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  يـام الصنعانــات الإمـترجيح
  في كتاب سبل السلام
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  إعداد
  رفيق أسعد رضوان: الطالب

  
  إشراف

  زن إسماعيل هنيةما/ فضيلة الدكتور
  

   المقارنلحصول على درجة الماجستير في الفقهلمتطلبات اقدمت هذه الرسالة استكمالاً 
   بغزة–من كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية 

  

  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦



 

 

  

  

  

  

  
  

  یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا
    الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

  )١١الآية: المجادلةسورة (



 
 

 

 أ 

 

  

  
  

  
  

   إلى من اشتاقت إليه القلوب وتاقت لرؤيته العيون إلى المصطفى 

  إلى من بذلا الغالي والرخيص من أجلي إلى والدي ووالدتي

  إلى روح خالي العزيز طلب الكومي رحمه ا تعالى

  إلى إخوتي وأخواتي وأقاربي الذين وقفوا بجانبي

  إلى من رافقتني طوال البحث إلى زوجتي الغالية

  إلى كل طالب علم يتحمل مشاق وعثاء السفر من  أجل العلم

  إلى كل المخلصين من أبناء هذه الأمة في شتى الميادين
  

 إھداء



 
 

 

 ب 

 

  

  
  

  
وَإِنْ تَعُ دُّوا نِعْمَ ةَ     :  ولا تحصى نعمه، قال تعالى     ،إن الشكر والحمد الله الذي لا تعد      

؛ وإن من أعظم نعم االله عز وجل علينا أن هدانا للحق وسبل الرشـاد،    )١(اللَّ ھِ لا تُحْ صُوھَا    
 بشكره تزيـد  خراً الذيآ لنا فيه الصعاب؛ فالشكر والحمد الله أولاً ولويسر لنا طرق العلم، وذل 

  .)٢(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ: النعم؛ فقال تعالى

 ووافر احترامي، وعظيم عرفاني،     ،كما أنه من الواجب علي أن أتقدم بخالص شكري        
 وخالص عطائه، وتفضل علي بقبوله الإشراف على هذه الرسالة، أسـتاذي  ،لمن غمرني ببذله 

  :الكريم ومعلمي الفاضل
 

عاهـدني بالنـصح والإرشـاد،    وتالذي غرس في نفسي قوة العزيمة، والهمة العالية،        
 وأخلاقاً، وبذلاً، وعطاء، وبـذل كـل        ، وتربيةً ،وحرصت على ملازمته، واستفدت منه علماً     

  .وقته من ليل أو نهار من أجل العلم، فجزاه االله عني خير الجزاء

  :الجزيل إلى أستاذي الكريمينكما وأتوجه بالشكر 
 
 

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسـالة، وتجميلهـا بأصـوب الملاحظـات، وأنفـس              
  .التنقيحات؛ فجزاهم االله عني خير الجزاء

 جـامعتي   والعرفان للصرح العلمي الشامخ   ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر          
  .، وعلى رأسها فضيلة الجامعة الإسلاميةالعزيزة 

                                                
 ).٣٤(الآية : سورة إبراهيم )1(

 ).٧(الآية : سورة إبراهيم )2(

 شكر وتقدیر



 
 

 

 ج 

 ـ ـدير كليـر والتقـكما وأخص بالشك  ة فـي عميـدها فـضيلة    ـة الـشريعة، ممثل
 زاء الجالتدريسية، فجزاهم االله عني خير، وجميع أعضاء هيئتها.  

 الذي أشرف على طباعة هـذا  كما لا يفوتني أن أشكر    
  . التي نقحت هذا البحث لغةالبحث، وكذلك 

وأشكر كل من أسدى إلي نصحاً أو إرشاداً منذ بداية هذا البحث وحتى نهايته، فجزى               
  .االله الجميع عني خير الجزاء

   لما يحبه ويرضاهوفقنا االله وإياكم
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د 

:  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سـيئات              
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا                    

  . وعلى آله وصحبه أجمعينشريك له، وأشهد أن محمداً عبده، ورسوله 

  أما بعد،،،
قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُ ونَ  : لإسلام مكانة عظيمة، قال االله تعالى    إن للعلم في ا   
، فالعلماء ورثة الأنبياء، ومن حاز العلم فقد حاز ونال الخيـر كلـه              )١(وَالَّ ذِینَ لا یَعْلَمُ ونَ    

، وهـو   )٢( في الـدينِ   من يرِد اللَّه بِه خَيرا يفَقِّهه     : مصداقاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام     
  .باب التفاضل بين الناس، وهو الشرف العظيم

لذلك كان مما تشرفنا به أن جعلنا االله عز وجل طلبة للعلم الـشرعي وخدمـةً لدينـه       
  .وشريعته سائلين االله الأجر والثواب

ولقد نال العلم من سلفنا الصالح اهتماماً بالغاً، وتظهر ملامح هذا الاهتمام في توجـه               
 خوضاً في أعماقها واستخراجاً لكنوزها، فألحقوا الفروع         العلماء إلى كتاب ربنا وسنة نبينا     

 المؤلفات والمصنفات التـي تـدون       تالمستجدة بأصولها، ونصوصها التي تحكم عليه، فظهر      
العلم بأشكاله المختلفة، فكانت تراثاً عظيماً ترجع الأمة إليه كلما احتاجت له، ولما كان كتـاب             
سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمـة االله مـن الكتـب                 

وقد قامت كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بتقـسيم         العظيمة، والتي ينهل منها طلبة العلم،       
وقع اختياري أنا وإخـوة كـرام علـى    هذا الكتاب وتوزيعه على من رغب من الطلاب، وقد     

  .ب وخدمتهدراسة هذا الكتا

 
الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة، واستخلاص ترجيحات الإمام الـصنعاني،           

  .ومقارنتها بآراء الأئمة المجتهدين ثم ترجيح ما دل عليه الدليل الأقوى

                                                
 ).٩(من الآية : سورة الزمر )1(

لا تزال طائفـة مـن    "النبي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول    [أخرجه البخاري في صحيحه      )2(
؛ أخرجه مـسلم فـي صـحيحه        ]٧٣١٢، ح )٨/١٨٩(أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون         

 ].١٠٣٧، ح)٢/٧١٩(كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة [
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ه 

 
تـع بـه مـن      من أهمية الكتاب، وصاحب الكتاب، وما يتم      ع أهمية هذا الموضوع     نبت

إلى حاجـة طـلاب     مكانة، وقوة علمية، وما يمثله قوله ورأيه من ثقل في الفقه الإسلامي، و            
العلم لتيسير كتاب سبل السلام، وترجيحات الإمام الصنعاني، ونسبة الأقوال إلـى أصـحابها،          

مسائل الواردة فيه معالجة فقهية مقارنة بالأدلة، واستخلاص الـراجح منهـا            وكذلك معالجة ال  
  .حتى تعم الفائدة

  
 

  .ما بينت من أهمية الموضوع، يعد سبباً رئيسياً في اختياري له .١

 .تعلق الموضوع بالسنة النبوية، ومما يعني خدمة هذه السنة، والربط بين الحديث والفقه .٢

 وفيهـا  الموضوعات التي تناولها هذا البحث تمس الواقع، ويحتاجها كثيـر مـن النـاس،            .٣
توضيح لموقف الإسلام من هذه المسائل، ومراعاة منهج الإسلام في التيـسير والوسـطية           

 .والاعتدال، ومراعاة لمقاصد الشريعة وأصولها الكلية

  .إظهار مكانة الإمام الصنعاني وإبراز دوره العلمي .٤
  

 
سة هذا الموضـوع دراسـة       أن قام بدرا   – على حد علمي     –لم يسبق لأحد الباحثين     

مستقلة، وبالطريقة التي جاء بها هذا البحث، وإن كانت المسائل التي ناقشتها في هذا البحـث                
موجودة في كتب الفقه القديمة والحديثة التي رجعت إليها عنـد مناقـشتي للمـسائل الفقهيـة                

  .والترجيح بين الأقوال
  

 
ان في أي عمل يقوم به أمـر طبيعـي، ولكنهـا مـا     إن الصعوبات التي تواجه الإنس  

، وثم بمساعدة أهل العلم،     اشتدت وتسعرت، فإنها بطلب العون من االله وبتوفيقه، وبمنه وكرمه         
 وتتيسر، وإن جرت العادة بتسجيل بعض الـصعوبات التـي           ل تتذل وبالإرادة والعزمة القوية،  

  :جهتنيتواجه الباحث في بحثه، فسأذكر بعض الصعوبات التي وا



  
 المقدمة

 

 
 

  

و 

صعوبة معرفة ما رجح الإمام الصنعاني، فهي لم تكن واضحة في كثير مـن الأحيـان،                 .١
  .واحتاجت إلى دقة نظر للوصول إلى هذه الترجيحات

عدم نسبة الإمام الصنعاني في كثير من الأحيان الأقوال إلى أصـحابها، ونـسبة بعـض                 .٢
 .د عندهمالأقوال غير المعتمدة في المذهب إلى المذهب مع ترك المعتم

إغفال الإمام الصنعاني بعض الأقوال المعتبرة عند أئمة المذاهب الأربعـة أو ذكـر رأي                .٣
 .وترجيحه وإغفال الآراء الأخرى

الكم الكبير من الأحاديث التي ساقها الإمام الصنعاني، والتي احتاجت إلـى جهـد كبيـر                 .٤
 .وتبين الحكم عليهالتخريجها 

التعامل مع المصادر والمراجع القديمة التي نسج بعضها بكلمات وجيزة، وعبارات بليغـة              .٥
احتـواء  وودلالات دقيقة، يحتاج فهمها إلى وقفات طويلة من التأمـل وتكـرار القـراءة،          

ها الباحث طويلاً   رالبعض الآخر منها على شروح كبيرة ومناقشات طويلة يغوص في غما          
  .حتى يصل إلى مراده

  
 

  .وتشتمل على مقدمة وثلاثة فصول، وخاتمة

  :المقدمة .١
  .، والصعوباتوأسباب اختياره، والجهود السابقة، الموضوع، وأهميتهوتحتوي على طبيعة 

  :ثلاثة فصول وكانت على النحو التالي .٢
  

  الفصل الأول
  الزكاة

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  . زكاة النعم:المبحث الأول

  . بعض أحكام الزكاة:انيالمبحث الث
  . زكاة الثمار والزروع والحلية:المبحث الثالث
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ز 

  الفصل الثاني
  صدقة الفطر والتطوع وقسمة الصدقات

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  . صدقة الفطر:المبحث الأول
  . صدقة التطوع:المبحث الثاني
  . قسمة الصدقات:المبحث الثالث

  
  الفصل الثالث

  الصيام والاعتكاف

  :مل على خمسة مباحثويشت
  . الصوم بعد النصف الأول من شعبان والرؤية:المبحث الأول
  . النية، والوصال، والقبلة، والحجامة في الصوم:المبحث الثاني
  .وصيام الولي، والكفارة، والجنبوالسفر،  العمد والنسيان، :المبحث الثالث
  . صوم التطوع، وما نهى عن صومه:المبحث الرابع

  . الاعتكاف وقيام رمضان:امسالمبحث الخ

  :الخاتمة .٣
  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

  :الفهارس العامة .٤
v فهرس الآيات القرآنية. 

v فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

v فهرس المصادر والمراجع. 

v فهرس الموضوعات. 

  
 
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ح 

 
  :وقد سرت في بحثي على المنهج التالي

الإمام الصنعاني، والاعتماد على ترتيبه لهذه الأقوال، ونـسبتها         ذكر الأقوال التي أوردها      .١
  ".وهو قول"إلى أصحابها، ويبدأ ذلك بعد ذكرى 

 .المعتبرةذكر الأقوال التي أغفلها الإمام الصنعاني في إطار المذاهب الأربعة  .٢

 .ذكر سبب الخلاف في كل مسألة من المسائل التي تم بحثها .٣

 .نزاع فيهاتصور المسألة وتحرير محل ال .٤

 . أو المعارضةوترجيحه، ومبررات هذا الترجيح، ومناقشته بالتأييدذكر رأي الإمام الصنعاني،  .٥

 . والتوثيقبالإضافة إلى الكتب الحديثة مع التزام الدقة في العزو، المصادر الأصليةالرجوع إلى  .٦

 .عزو الآيات إلى سورها، بذكر اسم السورة، ورقم الآية التي وردت فيها .٧

ن حكم العلماء على الحـديث      يبيتيج الأحاديث من مظانها، وعزوها إلى مصادرها، و       تخر .٨
 .من حيث القوة والضعف باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم

في التوثيق أذكر اسم المؤلف، ثم اسم الكتاب، ثم رقم الجزء، ثم الصفحة، وذكـر بـاقي                  .٩
  .المعلومات عن الكتاب في قائمة المصادر والمراجع

 ولا أدعي أنني بلغت فيـه الكمـال أو   – وهو جهد المقل  –فهذه حصيلة جهدي    وبعد  
قاربته، فالكمال الله وحده العلي الكبير، والنقص والقصور صفة لا تنفك عن البـشر، ولكننـي         
استفرغت وسعي وبذلت كل طاقتي من أجل أن يخرج هذا البحث على خير صورة وأفـضل                

عظيم فضل االله عز وجل وتوفيقه ومنّـه وكرمـه،       وجه فإن وفقت في ذلك وأصبت فهذا من         
  .وإن أخفقت في ذلك وزللت فهذا من صفة النقص التي تلازم النفس البشرية

 راجيـاً رحمتـه     ؛وأسأل االله أن يعفو عني ويغفر لي زلتي وأتضرع إليه عز وجـل            
وخطى كل من أخلـص  وفضله وكرمه، وأن يوفقني لخدمة شريعة الإسلام، وأن يسدد خطاي   

  . خدمة ديننا الحنيف دين الإسلام العظيم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينفي
  

  وصل اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد
 تھ إلى یوم الدینوأصحابھ والتابعین لسن وعلى آلھ



 

  

  ل الأولــــالفص
  الزكاة

  

  : ثلاثة مباحثویشتمل على
 

 

 

 
 

  



  
  
  

  المبحث الأول
  زكــــــاة الـنعـــم

  
  

  :وفیھ ثلاث مسائل
  .مقدار الزكاة في الإبل إذا بلغت خمساً وعشرین: المسألة الأولى

  .شرط السوم في وجوب زكاة الأنعام: المسألة الثانیة

  .نصاب زكاة البقر: المسألة الثالثة
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 
  

  
عن ثُمامةَ أَن أَنَسا حدثَه أَن أَبا بكْرٍ رضي االله عنه كَتَب لَه هذَا الْكتَـاب، لَمـا                  : نص الحديث 

 الَّتي فَرض رسولُ اللَّه     بسم االله الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصدقَة        : وجهه إلَى الْبحرينِ  
علَى الْمسلمين، واَلَّتي أَمر اللَّه بِها رسولَه، فَمن سئِلَها من الْمسلمين، فَلْيعطها علَى وجهِهـا، ومـن سـئِلَ       

ها من الْغَنَمِ، من كُلِّ خَمسِ ذَود شَاةٌ، فَـإِذَا بلَغَـتْ         في أَربعٍ وعشْرِين من الإِبِلِ، فَما دونَ      : فَوقَه، فَلا يعطي  
فَإِذَا بلَغَـتْ سـتَّةً وثَلاثـين إلَـى خَمـسٍ           . خَمسا وعشْرِين إلَى خَمسٍ وثَلاثين، فَفيها بِنْتُ مخَاضٍ أُنْثَى        

غَتْ ستا وأَربعين إلَى ستِّين، فَفيها حقَّةٌ، طَروقَةُ الْجملِ فَإِذَا بلَغَـتْ            فَإِذَا بلَ . وأَربعين، فَفيها بِنْتُ لَبونٍ أُنْثَى    
واحدةً وستِّين إلَى خَمسٍ وسبعين، فَفيها جذَعةٌ، فَإِذَا بلَغَتْ يعني ستَّةً وسبعين إلَى تسعين، فَفيها بِنْتَا لَبـونٍ                 

 فَإِذَا ب     ،ائَةمو شْرِينإلَى ع ينعستى ودـلِ      لَغَتْ إحموقَتَـا الْجقَّتَانِ، طَرا حيهلَـى     .  فَفتْ عادفَـإِذَا ز
وفي كُلِّ خَمسين حقَّةٌ، ومن لَم يكُن معه إلا أَربـع           . عشْرِين ومائَة، فَفي كُلِّ أَربعين ابنَةُ لَبونٍ      

لإِبِلِ، فَلَيس فيها صدقَةٌ، إلا أَن يشَاء ربها فَإِذَا بلَغَتْ خَمسا من الإِبِلِ، فَفيهـا شَـاةٌ وفـي      من ا 
وفي الرقَّـة   ............... صدقَة الْغَنَمِ في سائِمتها إذَا كَانَتْ أَربعين إلَى عشْرِين ومائَة شَاةٌ            

  .)١(فَإِذَا لَم يكُن إلاّ تسعين ومائَةً، فَلَيس فيها شَيء إلاّ أَن يشَاء ربها. عشْرِربع الْ

 
 

  
  :تحرير محل النزاع

اختلفـوا   الفقهاء على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت خمساً وعشرين، ولكنهم             اتفق
  ، أنثى أو شياه؟)٢(في مقدار الواجب، فهل يخرج عنها بنت مخاض

                                                
 ].١٤٥٤، ح)١/٣٨(كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم [أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

لـسان  : ابـن منظـور   . الحوامل من النوق التي دنت ولادتها     :  مخض مخاضاً، والمخاض   :مخاض لغة  )2(
  )].٧/٢٥٨(باب الضاد، فصل الميم، مادة مخض [العرب، 

 ).١٤٣:ص(كنز الراغبين : ، المحلي"من الإبل التي استكملت السنة ودخلت في الثانيةهي  ":بنت مخاض اصطلاحاً
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٤

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 أن الإبل إذا بلغت خمساً وعشرين فإنها تجب فيها بنت مخاض من حيـث تبلـغ   :القول الأول 
لإمـام الـصنعاني إلـى    عدتها خمساً وعشرين إلى أن تنتهي إلى خمس وثلاثـين، ونـسبه ا         

  .)١("الجمهور، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 أنه يجب في الإبل إذا بلغت خمساً وعـشرين خمـس شـياه، ونـسبه الإمـام              :القول الثاني 
  .)٢(الصنعاني إلى الإمام علي

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 حيث ورد من حديث أنس ما يدل على وجوب بنت مخـاض             :تعارض ظواهر النصوص   .١
بوجـوب  "إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين، وعارضه ما روي عن علي رضي االله عنـه                

  ".خمس شياه إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين

  .)٣( فهو حجة عند طائفة وليس بحجة عند طائفة أخرى:الاختلاف في حجية الحديث الموقوف .٢

  : الإمام الصنعانيترجيح
ذهب الإمام الصنعاني إلى موافقة القول الأول، وهـو أن الإبـل إذا بلغـت خمـساً                 

  .)٤(وعشرين ففيها بنت مخاض

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني على ترجيحه بالأدلة التالية

أن تنتهـي إلـى خمـسٍ       وفيه أن الإبل التي بلغت خمساً وعشرين إلـى          : حديث المسألة  .١
  .وثلاثين، فإن فيها بنت مخاض

                                                
؛ الـشربيني   )١/٢٦٠(بدايـة المجتهـد     : ؛ ابن رشـد   )١/٢٦٣(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر )1(

 ).٢/٥٧٩(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٣٦٩(مغني المحتاج : الخطيب

 ).٥/٤٠٠(مهذب شرح ال: المجموع: النووي: انظر )2(

 ).٣٦٠:ص(أصول الحديث وعلومه ومصطلحه : محمد حجاج الخطيب: انظر )3(

 ).٢/٥٧٨(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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فقد رد الإمام الصنعاني على حديث علي رضي االله         : الرد على حديث علي رضي االله عنه       .٢
جاء عن عاصمِ بنِ ضمرةَ عن علي عـن  عنه الذي استدل به على وجوب الشياه، وهو ما    

  النَّبِي    م شْرِينعسٍ وي خَمف   اهيش سالإِبِلِ خَم ن،    شْرِينعا وتلَغَتْ سا بِنْـتُ    ، فَإِذَا بيهفَف 
  . بأنه حديث موقوف وليس بحجة)١(مخَاضٍ

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الفريقين والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

 خمساً وعشرين فإنها تجب فيها بنت مخاض مـن       الذي يقول بأن الإبل إذا بلغت     : القول الأول 
ثلاثـين، فـإني أوافـق الإمـام        و حيث تبلغ عدتها خمساً وعشرين إلى أن تنتهي إلى خمسٍ         

  :الصنعاني فيما ذهب إليه وذلك للأسباب التالية
  .، إضافة لصحتهوتناوله للحكم صراحةوضوح النص الذي استدل به أصحاب القول الأول،  .١

ل به أصحاب القول الثاني، لكون الحديث موقوفاً، قـال النـووي فـي             عدم حجية ما استد    .٢
 .)٢("وأما حديث عاصم بن ضمرة فمتفق على ضعفه: "المجموع

 مخاض، ولا يصح عن     تأجمعوا على أن في خمس وعشرين بن      : "ال ابن المنذر  ـوق
 .)٣("علي ما روي عنه

كـى إلا إذا تعـذر، وفـي        المعنى العام في الزكاة أن الواجب يخرج من جنس المال المز           .٣
 .مسألتنا هذه الموافق للأصل، هو إخراج الزكاة من جنس المال المزكى وهو غير متعذر

                                                
كتاب الزكاة، باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف مـا             [أخرجه البيهقي في سننه الكبرى       )1(

كتاب الزكاة، ما جـاء     [ي شيبة في مصنفه     ؛ أخرجه ابن أب   )]٤/٩٢(مضى في خمس وعشرين من الإبل       
وإسـناد المرفـوع   "، وهو حديث ضعيف، قال الحافظ بن حجر        )]١/١٥(في الحث على الصدقة وأمرها      

 ).٣/٢٤٠(، نيل الأوطار )٣/٣٧٤(، فتح الباري "ضعيف

 ).٥/٤٠٠(المجموع : النووي )2(

 .نفس المصدر )3(
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 
)١(   

  
  :تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الأنعام، لكنهم اختلفوا في صفة الأنعام التي تجب              
  .كاة، فاتفقوا على وجوب الزكاة في الأنعام إذا كانت سائمة، واختلفوا في المعلوفةفيها الز

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 يشترط السوم في وجوب زكاة الأنعام، فلا تجب الزكاة في المعلوفـة، ونـسبه               :القول الأول 
  .)٢(الحنفية، والشافعية، والحنابلةالإمام الصنعاني إلى الجمهور، وهو قول 

 أنه لا يشترط السوم في وجوب زكاة الأنعام مطلقاً، فتجب في المعلوفة، ونسبه              :القول الثاني 
  .)٣(الإمام الصنعاني إلى مالك، وربيعة

 يشترط السوم في الغنم فقط دون الإبل والبقر، ونسبه الإمام الصنعاني إلى داود              :القول الثالث 
  .)٤(و قول ابن حزمالظاهري، وه

  :)٥(سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

                                                
سامت الماشية تسوم سوماً، أي رعـت فهـي         :  الراعي، يقال   السوام والسائمة بمعنى المال    :السوم لغة  )1(

، أي )١٠الآيـة  : سـورة النحـل  (فِی ھِ تُ سِیمُونَ  : تعالى: سائمة، وأسمتها أنا إذا أخرجتها إلى الرعي، قال 
باب السين مـع    [المصباح المنير   : فيومي؛ ال )٥/١٦٥٥(فصل السين، مادة سوم،     [الصحاح  : يالجوهر .ترعون إبلكم 

  )].١/١٣١٨، مادة سوم، ما يثلثهماالواو و
معجم : محمد رواس قلعة جي   " رعى المواشي في المراعي دون دفع قيمة الزرع الذي ترعاه          ":اصطلاحاً

  ).٢٢٦:ص(لغة الفقهاء 
كـشاف  : ؛ البهـوتي  )١/٢٠٩(الإقناع  : ؛ الشربيني الخطيب  )٢/٣٥(بدائع الصنائـع   : الكاسـاني: انظر )2(

 ).٢/١٨٣(القناع 

 ).١/٢٥٢(بداية المجتهد : ابن رشد: ظران )3(

 ).٦/٤٧(المحلَّي : ابن حزم: انظر )4(

 ).٣/١٩١٨(الفقه الإسلامي وأدلته : ؛ الزحيلي)١/٢٥٢(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )5(
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٧

، وأمـا المقيـد   )١(في كُلِّ أَربعين شَاةً شَاةٌ فأما المطلق فحديث     :معارضة المطلق للمقيد   .١
ى المقيد، وهـم المالكيـة،    فمن غلّب المطلق عل)٢(وفي صدقَة الْغَنَمِ في سائِمتها فحديث  

الزكاة فـي   : من غلّب المقيد، وهم الجمهور، قال     والزكاة في السائمة وغير السائمة،      : قال
  .السائمة منها فقط

 حـديث المـسألة  ف) مفهـوم المخالفـة  ( فأما دليل الخطاب  :معارضة دليل الخطاب للعموم    .٢
يقتـضي أن   "  شـاة  في أربعين شـاة   "ة وعموم حديث    ـر السائم ـيقتضي ألا زكاة في غي    

ة بمبدأ أن عموم اللفظ أقـوى    ـة، وقـد أخذ المالكي   ـة في هذا بمنزلة غير السائم     ـالسائم
 .من دليل الخطاب

" في أربعين شاة شـاة    " وأما القياس المعارض لعموم حديث       :معارضة القياس لعموم اللفظ    .٣
إنما هي   والزكاة   فهو أن السائمـة هي التي يتحقق مقصود الزكاة فيها وهو النماء والربح،           

فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد في الأموال السائمة، لذلك اشترط فيهـا الحـول،              
اس ذلك العموم، فلم يوجبوا الزكـاة فـي غيـر الـسائمة             ـفالجمهور خصصوا بهذا القي   

 . أن العموم أقوى، فأوجبوا الزكاة في الصنفين معاًواوالمالكية لم يخصصوا ذلك، ورأ

  .)٣(ي صحة الآثار الواردة في المسألةالاختلاف ف .٤

  : الإمام الصنعانيترجيح
وهو أن السوم شرط في وجوب زكاة       : ذهب الإمام الصنعاني إلى موافقة القول الأول      

  .)٥( والبقر قياساً)٤(في كُلِّ سائِمة إبِلٍ، والإبل لحديث حديث المسألةالغنم؛ ل
                                                

كتاب الزكاة، باب فـي  [؛ أخرجه أبو داود في سننه ]٤٦٣٤، ح )٢/٢٣٠[(أخرجه الإمام أحمد في مسنده       )1(
 ).١/٤٣٢(، صححه الألباني، صحيح سنن أبي داود )١٥٦٨، ح)٢/٩٨(ائمة، زكاة الس

 .من هذا البحث) ٣:ص(سبق تخريجه،  )2(

 ).٢/٣١٢(تلخيص الحبير : ، ابن حجر)٣/٢٣٤(نيل الأوطار : الشوكاني )3(

في : في كُلِّ سائِمة إبِلٍ     : اللَّه   قَالَ رسولُ : وعن بهزِ بنِ حكيمٍ عن أَبِيه عن جده رضي االله عنهم قَالَ            )4(
ومن منَعها فَإِنَّا آخذُوها    تَجِرا بِها فَلَه أَجرها،     من أَعطَاها مؤْ  ،  لا تُفَرقُ إبِلٌ عن حسابِها    ،  أَربعين بِنْتُ لَبونٍ  

 الِهم شَطْرنَا   ،  وبر اتمزع نةً ممزع،  حلُّ لآ  لا ي   ءا شَينْهم دمحلِ م .      كتـاب  [أخرجه أبو داود في سننه
كتاب الزكاة، باب الكبـائر  [؛ أخرجه الحاكم في مستدركه ]١٥٧٥، ح)٢/١٠١(الزكاة، باب زكاة السائمة     

 ).١/٤٣٦(؛ حسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود )]١/٣٩٧(والإشراك 

 ).٢/٥٧٩(سبل السلام : الصنعاني: انظر )5(
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  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :مام الصنعاني على ترجيحه بالأدلة التاليةاستدل الإ

  .وفيه اشتراط السوم في صدقة الغنم: حديث المسألة .١

 .وفيه اشتراط السوم في صدقة الإبل: )١(حديث بهز بن حكيم .٢

 .قياس البقر على الإبل والغنم، فيشترط فيها السوم، حتى تجب الزكاة .٣

  :اختيار الباحث
ت التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح          والمبررا ،بعد النظر في أدلة الأقوال    

القول الأول، باشتراط السوم في وجوب زكاة الأنعام، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب     
  :إليه وذلك للأسباب التالية

 وهو الذي يجب حمـل أول       ، صراحة على كون الماشية سائمة     حديث المسألة اشتمال آخر    .١
 ، ويمكن الجمع بينهمـا    ، يعقل تعارض آخر الحديث مع أوله      الحديث عن الإبل عليه، إذ لا     

  .وإعمال الأدلة أولى من إهمالها

:  وهو العفو كما قال تعـالى لرسـوله        ،الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس إخراجه        .٢
      َوَیَسْأَلونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُ لِ الْعَفْ و)ا  وكثـر نماؤه، وهـذ،، وذلك فيما قلت مؤونته  )٢

 .لا يتفق إلا في السائمة

لما جاءت الآثار معالجة لموضوعنا فكان بعضها مطلقاً، والآخر مقيداً، فيقدم العمل بالمقيد              .٣
 .على العمل بالمطلق، بل يعتبر الأثر المطلق مقيداً بالآثار المقيدة

  .لالمنزن وأثاث دفلم تجب فيها الزكاة كثياب البوكذلك فإن المعلوفة لا تقتنى للنماء،  .٤

                                                
 .من هذا البحث) ٧:ص(سبق تخريجه،  )1(

 ).٢١٩(الآية : سورة البقرة )2(
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 
 

  
فَـأَمره أَن   ،  بعثَه إلَى الْـيمنِ    أَن النَّبِي   وعن معاذ بنِ جبلٍ رضي االله عنه         :نص الحديث 

ومن كُلِّ حالِمٍ دينَـارا أَو  ، )٢(نَّةًومن كُلِّ أَربعين مس ،  )١(ثين بقَرةً تَبِيعا أَو تَبِيعةً    ذَ من كُلِّ ثَلا   يأْخُ
لَهد٣(ع(ارِيافعم )٤()٥(.  

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في البقر، واتفقوا أيـضاً علـى اشـتراط النـصاب،        

  .واتفقوا على وجوب الزكاة في الثلاثين فأكثر، ولكنهم اختلفوا فيما دون الثلاثين

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 أن نصاب البقر ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكاة، ونسبه الإمام الـصنعاني              :القول الأول 
  .)٦( والحنابلة، والشافعية، والمالكية،إلى الجمهور، وهو قول الحنفية

اة في الخمس فـأكثر، وأنـه       ـكل، فتجب الز  ـ أن نصاب البقر هو نصاب الإب      :القول الثاني 
اة الإبل، ونسبه الإمام الصنعاني للزهري، وهو قـول         ـيؤخذ من زكاة البقر ما يؤخذ من زك       

  .)٧(سعيد بن المسيب
                                                

؛ )١/١٢٣(الموسـوعة الفقهيـة     : الأوقاف الكويتية .  هو ولد البقر في السنة الأولى، والأنثى تبيعة        :تبيع )1(
 ).١/٤٣٥(حاشية : ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة؛ الدسوقي: وعند المالكية

 ).٣٩٩:ص (معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي .السنتين، والمسنة أنثاه البقر ما جاوز  المسن من:مسنة )2(

بـاب  [لسان العـرب    : ابن منظور .  هي العدل بمعنى المثل، العدلُ والعدل واحد في معنى المثل          :عدله )3(
 )].١١/٥٢٧(اللام، فصل العين، مادة عدل 

)4( امابـن  . ءة الفتح أصح، وهي ثياب منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن    تقرأ بالضم وبالفتح، وقرا    :عافري
 )].٤/٦٧٩(باب الراء، فصل العين، مادة عفر [لسان العرب : منظور

؛ ]١٥٧٨، ١٥٧٧، ١٥٧٦، ح)٢/١٠١(كتاب الزكاة، بـاب زكـاة الـسائمة    [ أخرجه أبو داود في سننه       )5(
 ).٢/١٠٣(حه الألباني، صحيح سنن ابن ماجة صح، ]٢٢٠٧٤، ح)٨/٢٣٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

البيـان  : ؛ العمرانـي  )٢/٢٦٠(مواهـب الجليـل     : ؛ الحطاب )٢/٢٣١(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر )6(
 ).١٢٦ص(العدة : ؛ بهاء الدين المقدسي)٣/١٨٨(

 ).٣/١١٨( فقه السلف معجم: ؛ الكتاني)٣/٢٤٧(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)١/٣١٦(حلية العلماء : الشاشي: انظر )7(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 غير متفـق    – لمسألةحديث ا  – فحديث معاذ    :الاختلاف في صحة الآثار الواردة في ذلك       .١
  .)١(على صحته

ه، على أنه لـيس فيمـا دون        ـاذ بمفهوم ـ فقد دل حديث مع    :تعارض ظواهر النصوص   .٢
أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخـذ مـن   : "الثلاثين زكاة، وورد في كتاب عمر بن الخطاب   

إلَـى   با من النَّبِـي     أَعطَاني سماك بن الْفَضلِ كتَا    : معمر قَالَ ، وما روي عن     )٢("الإبل
 .)٣( وفي الْبقَرِ مثْلُ الإِبِلِ............ فَقَرأْتُه فَإِذَا فيه الْمقَوقسنس مالِك بنِ كُفْلا

 بالثلاثين، اختلف العلماء في حقيقة تقييد الوجـوب : الاختلاف في حقيقة تقييد الوجوب بالثلاثين  .٣
 اليمن، وخاصـاً  ثار المقيدة للوجوب، ومنهم من اعتبره رخصة لأهل       للآفمنهم من اعتبره ناسخاً     

، في كُلِّ ثَلاثين بقَرة تَبِيـع     : وبلَغَنَا أَن قَولَ النَّبِي عليه السلام     الزهرِي  بهم، لما روي عن     
 .)٤(ثُم كَان هذَا بعد ذَلِك، يمنِأَنَّه كَان تَخْفيفًا لأَهلِ الْ، وفي كُلِّ أَربعين بقَرة بقَرةٌ

، فمنهم من رأى    حديث المسألة اختلف العلماء في دلالة     : حديث المسألة الاختلاف في دلالة     .٤
أن الحديث قد حدد مقدار الواجب في الثلاثين دون اشتراطها في الوجوب، ومنهم من رأى             

 .أن ذكر الثلاثين فيه تقدير للنصاب الموجب للزكاة

 : الإمام الصنعانيرجيحت
الذي يقدر نصاب الزكاة فـي البقـر        : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٥(بالثلاثين، فلا تجب فيما دون ذلك

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  . الثلاثين زكاةيجب فيما دونلاوفيه دلالة على أنه : حديث المسألة .١
                                                

 ).٣٨٠، ٣/٣٧٩(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

" هذا القول لم نجده إلا في هذين الحديثين، والناس على إطلاقهما وهي آثار غير محفوظة              : "قال أبو عبيد   )2(
 ).٦/٢(المحلَّي : ؛ ابن حزم)٣٤٦:ص(الأموال : أبو عبيد

 ].١٠٩ح، )١٣٠:ص[(أخرجه أبو داود في مراسيله  )3(

 ].١١٠، ح)١٣٠:ص[( أخرجه أبو داود في مراسيله )4(

 ).٢/٥٨٢(سبل السلام : الصنعاني: انظر )5(
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رد الجمهور على أدلة القول الثاني، بأن النصاب لا يثبت بالقياس، فلا يصح قياس البقـر                 .٢
 .على الإبل في هذا الأمر

  .)١(لَيس فيما دون ثَلاثين من الْبقَرِ شَيءبأنه قد روى  .٣

  :اختيار الباحث
ليها الإمام الصنعاني في تـرجيح   والمبررات التي استند إ   ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

 أنه ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب               :القول الأول 
  :إليه وذلك للأسباب التالية

  .)٢( فقد صححه جماعة من الأئمة وإليه رجع ابن حزم؛صحة حديث معاذ .١

 ، بن المـسيب    سعيد :فيما ذكره الإمامان   إنما تثبت بالنص والتوقيف، وليس        الزكاة بصلأن نُ  .٢
 . ولا توقيف فلا يثبت،والزهري نص

 .دلالة مفهوم الحديث على أن ما دون الثلاثين لا زكاة فيه .٣

 عن بيان ما دون الثلاثين، دليلٌ على أنه لا زكاة فيهـا، ولـو كانـت                  الرسول   تسكو .٤
 . البيان عند الحاجة إليه ؛ ولا يجوز سكوته عنالزكاة تجب فيما دون ذلك لبينه النبي 

  

                                                
سـبل الـسلام    : الـصنعاني ". وهو إن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيـده         : "قال الصنعاني  )1(

وقْصِ الْبقَرِ والْعـسلِ فَقَـالَ      أَتَى معاذ بنِ جبلٍ بِ    ، وقد وجدته في كتب الحديث، عن طاووس         )٢/٥٨٢(
أخرجه الدار قطني فـي  ". الأوقاص ما دون الثلاثين : " قال سفيان  بِشَيء كلاهما لَم يأْمرني فيه     : معاذٌ

؛ أخرجه الإمام أحمد فـي مـسنده   ]٢١، ح)٢/٩٩(كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة    [سننه  
تخـريج  : انظـر ]. رجاله ثقات ولكنه منقطع بين طاووس ومعاذ     : ( الألباني قال]. ٢٢٠٨٠، ح )٨/٢٣٦[(

 ).٢/٢٦٣(الألباني لأحاديث هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة لابن حجر العسقلاني 

 ).٦/١٦(المحلي : ابن حزم: انظر )2(



  
  
  

  المبحث الثاني
  بعـض أحكــام الـزكـــاة

  
  

  :وفیھ ثلاث مسائل

  .عقوبة مانع الزكاة: المسألة الأولى

  .حولان الحول على المال: المسألة الثانیة

  .زكاة مال الصبي: المسألة الثالثة
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 
 

  
فـي    :قَالَ رسولُ اللَّـه     : ن أَبِيه عن جده رضي االله عنهم قَالَ       عن بهزِ بنِ حكيمٍ ع    و: نص الحديث 
، من أَعطَاها مؤْتَجِرا بِهـا فَلَـه أَجرهـا   ، لا تُفَرقُ إبِلٌ عن حسابِها    ،  في أَربعين بِنْتُ لَبونٍ   : كُلِّ سائِمة إبِلٍ  

  .)١( منْها شَيءلا يحلُّ لآلِ محمد، عزمةً من عزمات ربنَا، وشَطْر مالِهومن منَعها فَإِنَّا آخذُوها 

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن من منع الزكاة، وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهـراً بـسلطان الـشرع                   

، )٣( مرتـداً   لوجوبها، مصراً عليه وقتلـه     واتفقوا على الحكم بكفر من منع الزكاة جاحداً       ،  )٢(وقوة الدولة 
  .تغريمال تأديبه بمانع الزكاة بخلاً، وشحاً، أو تهاوناً يؤدب، ولكنهم اختلفوا في جوازواتفقوا على أن 

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

لم ينـسبه الإمـام الـصنعاني        إنه يجوز للإمام تغريم الممتنع عن أداء زكاته، و         :الأولالقول  
لأحد، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول لابن فرحون من المالكية، وقول الشافعي فـي                

  . )٤(القديم، وإسحق بن راهويه، وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة

 ـالممتنع عن أداء الزكاة، وأشار الصنعاني إلى أنه قول ابـن             عدم جواز تغريم     :الثانيالقول   ر حج
  .)٥(العسقلاني، وهو قول الحنفية، وبعض المالكية، وقول الشافعي في الجديد، وبعض الحنابلة

 جواز العقوبة المالية لمانع الزكاة، وهو خاص بها دون سواها، وقـد رجحـه               :القول الثالث 
  .)٦(الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد
                                                

 .، من هذا البحث)٧:ص(سبق تخريجه،  )1(

 ).٣٣٢-٥/٣٣١(وع المجم: النووي: انظر )2(

 ).٢/٨٢٨(فقه الزكاة : ؛ القرضاوي)٢/٥٧٣(المغني : ؛ ابن قدامة)٥/٣٣١(المجموع : النووي: انظر )3(

المجمـوع  : ؛ النـووي  )٢/٢٠٣(تبصرة الحكـام    : ؛ ابن فرحون  )٣/٢٠٨(تبيين الحقائق   : انظر الزيلعي  )4(
 ).٢/٥٧٣(المغني : ؛ ابن قدامة)٥/٣٣١(

؛ )٤/٢٠٥(حاشية  : ؛ عميرة )٤/٣٥٥(حاشية  : ؛ الدسوقي )٤/٦١(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر )5(
 ).٢/٢٥٧(كشاف القناع : البهوتي

 ).٢/٥٨٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )6(
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  :)١(سبب الخلاف
  :ء إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقها

 ويتـسع فيهـا الـرأي       ،الأدلة الواردة في هذه المسألة أدلة ظنية يتطرق إليها الاحتمـال           .١
 .والمجال واسع فيها للاجتهاد

 .الفقهاء في كيفية الجمع والتوفيق بينهاتعارض الأدلة الواردة في هذه المسألة واختلاف أنظار  .٢

اختلف العلماء في مدى تطبيق قاعدة الذرائع في        : الاختلاف في مدى تطبيق قاعدة الذرائع      .٣
ر المالي فيه تسليط للظلمة مـن الحكـام       ـة، فمنهم من رأى أن القول بالتعزي      ـهذه المسأل 

، ومـنهم   وال الناس، وهذه ذريعة يجب سدها، فقال بمنع عقوبة التعزير بأخذ المال           معلى أ 
 أثر لـه؛ لعدالـة الحكـام وإناطـة       من رأى أن هذا التسليط لا يكون إلا نادراً أو قليلاً لا           

 .تصرفاتهم بالمصلحة المعتبرة شرعاً، قال بجواز التعزير بأخذ المال

 العقوبة كانـت    اختلف العلماء في دعوى النسخ، فمنهم من رأى أن        : الاختلاف في دعوى النسخ    .٤
في صدر الإسلام ثم نسخت، فقال بعدم جواز تغريم الممتنع عن أداء الزكاة، ومنهم مـن                

  .أى أن دعوى النسخ لم تثبت، فقال بجواز تغريم الممتنع عن أداء الزكاةر

  : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يجيز للإمام أن يغـرم الممتنـع   : لثذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الثا 

  .)٢(عن أداء الزكاة، ورأى أن العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير

  :نعانيمبررات ترجيح الإمام الص
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .وفيه دلالة على جواز أخذ الإمام جزء من ماله عقوبة على منعه الزكاة: حديث المسألة .١

عدم جواز إلحاق الزكاة بغيرها؛ لأنه إلحاق بالقياس، ولا نص على علته، وغيـر الـنص           .٢
  .ترسال أهل الأمر في الأموال في العقوبةمن أدلة العلم لا يفيد ظناً يعمل به، وكذلك لاس

  :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني فـي تـرجيح      

  القول الثاني، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه من جواز أن يغرم الممتنع عن أداء 
                                                

 ).٣٩:ص(مصادرة الأموال : قنن: انظر )1(

 ).٢/٥٨٦(سبل السلام : الصنعاني:  انظر)2(
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  :الية في الزكاة وغيرها وذلك للأسباب التاليةالزكاة، بل إني أرجح جواز العقوبة الم
  .)١( صريح بالقول بالجواز، وقد صححه جماعة من العلماءحديث المسألة .١

إن دعوى النسخ والإجماع التي ساقها المانعون لم تثبت؛ لأنها لا تستند إلى حجة شرعية،                .٢
كان حـين   أجاب الأصحاب عن حديث بهز بأنه منسوخ، وأنه         : "قال النووي في المجموع   

 :كانت العقوبة بالمال وهذا الجواب ضعيف لوجهين

 . ولا معروف،دعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابتاما  أن :أحدهما

 .)٢(" وليس هناك علم بذلك، أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ:الثاني

حـديث  همال لبعضها، فالقول بتخصيص      والإ ،الجمع والتوفيق بين الأدلة أولى من الترك       .٣
 والتـي منعـت   –للأدلة العامة من الكتاب والـسنة  جواز العقوبة المالية    القاضي ب  المسألة

 . أولى من القول بالنسخ–العقوبة المالية 

 والصحابة رضوان االله عليهم، ومنها تحريق عمـر         وقوع العقوبة المالية من قبل النبي        .٤
، ومنها إراقة عمر للبن المغشوش، وهذا من بـاب إتـلاف          )٣(خمرللمكان الذي يباع فيه ال    

 .)٤(المال الذي تقوم به المعصية

ومنها مصادرة عمر لأموال عماله بأخذ شطر منهـا حيـث قـسمها بيـنهم وبـين                 
 .)٥("المسلمين؛ عقوبة لما اكتسبوا من أموال الناس بغير حق بسلطان الولاية

 ومجدية، ولما كان الامتناع عـن       ،ب أن تكون رادعة   العقوبة التي يختارها ولي الأمر يج      .٥
 . التغريم له تكون بإنقاص ماله عن طريق،فالعقوبة الرادعةأداء الزكاة ينم عن بخل الممتنع 

تغريم مانع الزكاة يتوافق مع مقاصد الشريعة في عدم التسوية بين الملتزم الـذي يؤديهـا                 .٦
 . من يمنعها وبين،يؤديها ملتزماً بأحكام الشريعةفلا يسوى بين من مؤتجراً، وغير الملتزم بها، 

 

                                                
صـحيح  : ، حسنه الألبـاني   )]١/٣٩٧(اة، باب الكبائر الإشراك     كتاب الزك [صححه الحاكم في مستدركه      )1(

 ).٢/٨٢٧(فقه الزكاة : القرضاوي: انظر). ١/٤٣٦(سنن أبي داود 

 ).٥/٣٣٤(المجموع : النووي )2(

 ).٢٦٨:ص(الطرق الحكمية : ابن القيم: انظر )3(

 ).٢/٧٤(لأحكام قواعد ا: ؛ العز بن عبد السلام)٢٦٧:ص(الطرق الحكمية : ابن القيم:  انظر)4(

 ).٢/٢١٣(تبصرة الحكام : ابن فرحون:  انظر)5(
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 
 

  
إذَا كَانَتْ لَك مائَتَا درهـمٍ    :قَالَ رسولُ اللَّه  : وعن علي رضي االله عنه قَالَ      :نص الحديث 

لَـك عـشْرون    ولَيس علَيك شَيء حتَّى يكُـون        ، فَفيها خَمسةُ دراهم   - وحالَ علَيها الْحولُ     -
  زكَـاةٌ  ولَيس في مـالٍ   ،  فَما زاد فَبِحسابِ ذَلِك   ،  فَفيها نصفُ دينَارٍ  ،  وحالَ علَيها الْحولُ  ،  دينَارا

  .)١(حتَّى يحولَ علَيه الْحولُ

  :تحرير محل النزاع
 لا يشترط حولان الحول فـي الـزروع، والثمـار، والعـسل،             اتفق الفقهاء على أنه   

والمستخرج من المعادن والكنوز، وقد اختلفوا فـي اشـتراطه بالنـسبة للأنعـام، والنقـود،                
  .وعروض التجارة

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

الفضة، والماشية، ونـسبه   اشتراط حولان الحول في وجوب الزكاة في الذهب، و       :القول الأول 
  .)٢(الإمام الصنعاني للجماهير؛ وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 وجوب تزكية المال عند استفادته، ونسبه الإمام الصنعاني لجماعة من الصحابة            :القول الثاني 
 العزيـز،   عمر بن عبد  وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، و       ،  داودووبعض الآل،   والتابعين،  

  .)٣(والحسن، والزهري

  :سبب الخلاف
ة الأحاديث الـواردة فـي      ـالاختلاف في صح  ع الخلاف في هذه المسألة إلى       ـيرج

 وحـديث   ،حديث المسألة : ة مجموعة من الأحاديث، مثال ذلك     ـفقد ورد في هذه المسأل    : ذلك
                                                

: ، صححه الألباني  ]١٥٧٣، ح )٢/١٠١(كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة       [أخرجه أبو داوود في سننه       )1(
 ).١/٤٣٦(صحيح سنن أبي داوود 

 ـ )٣/٩٧(الـذخيرة   : ؛ القرافـي  )٢/٢٧٥(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر )2( المجمـوع  : ووي؛ الن
 ).٢/٦٢٥(المغني : ؛ ابن قدامة)٥/٣٦٠(

نيـل  : ؛ الـشوكاني  )٢٧٢-٢/٢٧١(بداية المجتهـد    : ؛ ابن رشد  )١/٣٠٥(حلية العلماء   : الشاشي: انظر )3(
 ).٤/١٤٨(الأوطار 
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تج بها، ومـن قـال بعـدم        ، وقد اختلف العلماء في صحتها، فمن قال بصحتها اح         )١(ابن عمر 
  .)٢(الصحة لم يحتج بها

  : الإمام الصنعانيترجيح
 القاضي باشتراط حولان الحول فـي       :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٣( والماشية، والفضة،وجوب الزكاة في الذهب

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة الآتية

  . الذي دل على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول:حديث المسألة .١
 . للاجتهاد فيهإلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مسرح - وإن كان الراجح وقفه -حديث ابن عمر  .٢

 .)٤( القول باشتراط حولان الحول في وجوب الزكاةإن الثابت عن أصحاب رسول االله  .٣

  :اختيار الباحث
في أدلة الفريقين والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح            بعد النظر   

القول الأول، القاضي باشتراط حولان الحول في وجوب الزكاة، فإني أوافق الإمام الـصنعاني   
  :فيما ذهب إليه وذلك للأسباب التالية

  .)٥(علماء ال وقد صححه جماعة من،وفيه دليل على اشتراط حولان الحول: حديث المسألة .١

، وتؤيـده  هذا الحديث وإن كان الراجح وقفه، لكن لا مسرح للاجتهاد فيه      : حديث ابن عمر   .٢
 .آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم

                                                
)1 (  رمنِ عاب نقَالَ،  ع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر  :  ًالام تَفَاداس نم  ،    يهكَاةَ فلُ      فَلا زـوالْح ـهلَيـولَ عحتَّى يح{ .

كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد وحتـى يحـول عليهـا    [أخرجه الترمذي في سننه  
، صحيح سنن   "هو حديث صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع       : "، قال الألباني  ]٦٣٢، ح )٣/١٧(الحول  

 ).٢/٣٤٨(الترمذي 

 ).١/١٨٢(فقه الزكاة : ؛ القرضاوي)٢٧٢-٢/٢٧١(جتهد بداية الم: ابن رشد: انظر )2(

 ).٥٩٠-٢/٥٨٩(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(

 ).٥/٣٦١(المجموع : النووي: انظر )4(

 ).١/٤٣٦(صحيح سنن أبي داوود : ؛ الألباني)١/٥٢٦(فقه الزكاة : القرضاوي:  انظر)5(
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ا، فهـي لـم     ـ وإعجازه ،ة الإسلامية ـاشتراط حولان الحول، فيه دليل على عدل الشريع        .٣
تهت أنفـسهم، ولا لهـوى      تترك فرض الزكاة لرغبة الحكام الطامعين يفرضونها كلما اش        

ة دوريـة محـددة،     ـها فريـض  ت أحضرت أنفسهم الشح، بل جعل     ناس الذي ـأفراد من الن  
وي الأموال، وتطـرأ    ذوقدرتها بالحول؛ لأنه الذي تتغير فيه الدخول، وتتجدد فيه مكاسب           

 .فيه حاجة ذوي الحاجات

عتبر له الحـول؛     فا - كالماشية وعروض التجارة     -إن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء         .٤
لأنه مظنة النماء، فكان لابد من ضابط، كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد               

  .)١(مراراً، فينفذ ملك المالك
 

                                                
 ).٢/٦٢٥(المغني : ابن قدامة: انظر )1(
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 
 

  
 بنِ عمرٍو رضي االله عنهمـا  اللَّهوعن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيه عن جده عن عبد          :نص الحديث 

 ولَ اللَّهسر أَن َقَال :ٌالم ا لَهيمتي لِيو نقَةُ، مدالص تَّى تَأْكُلَهح كْهتْرلا يو لَه تَّجِرفَلْي)١(.  

  :تحرير محل النزاع
نـاط  ، واختلفوا فـي م    )٢(اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل         

التكليف، هل هو مجرد ملك المال؟ أو أهلية المالك للتكليف الشرعي؟ ومن هنا اختلفـوا فـي                
  .وجوب الزكاة في مال الصبي غير البالغ

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

جمهـور،   وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي، وقد نسبه الإمام الـصنعاني لل            :القول الأول 
  .)٣(وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة

 عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، ويخرجه الصبي بعد تكليفه، ونسبه الإمـام              :القول الثاني 
  .)٤(ةالنخعي، وشريح، وابن شبرمإبراهيم الصنعاني لابن مسعود، وهو قول 

 أنه يجب على الصبي إخراج العشر من ماله، أي في زرعه وثمره فقـط أمـا                 :القول الثالث 
  .)٦(، وهو قول الحنفية)٥(بقية الأموال فلا، ونسبه الإمام الصنعاني لابن عباس، وجماعة

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

                                                
؛ ]٦٤٣، ح )٢٤،  ٣/٢٣(كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكـاة مـال اليتـيم             [مذي في سننه    أخرجه التر  )1(

، ]١٢ح) ٢/١١٠(كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم          [أخرجه الدار قطني في سننه      
 ).٧٨:ص: (ضعفه الألباني ضعيف سنن الترمذي

 ).٥/٣٢٦(المجموع : ووي؛ الن)٢/٢٧٤(حاشية رد المحتار : ابن عابدين: انظر )2(

 ).٢/٦٢٢(المغني : ؛ ابن قدامة)٥/٣٢٩(المجموع : ؛ النووي)١/٢٤٥(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )3(

 ).٢/٦٢٢(المغني : ؛ ابن قدامة)٥/٢٠٥(المحلَّي : ابن حزم: انظر )4(

 ).٥/٣٣٠(المحلَّي : رواه أيضاً ابن حزم عن ابن عباس؛ ابن حزم )5(

 ).٢/٢١٧(البحر الرائق :  نجيمابن: انظر )6(
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قد ورد في المسألة عدد من الأحاديث الموجبـة         ف: الاختلاف في حجية الاستدلال بالحديث     .١
، وقد اختلف العلماء في صحتها فمـنهم مـن         حديث المسألة للزكاة في مال الصبي، ومنها      

 . بعدم الوجوب:رأى ضعف الأحاديث فقال

، )١(ومنهم من رأى أن الأحاديث يعضد بعضها بعضاً ولها شواهد تثبت صحة المعنـى   
 .)٢( بالوجوب:فقال

اختلف العلماء في فهـم دلالـة النـصوص، ومنهـا           : ي فهم دلالة النصوص   الاختلاف ف  .٢
، )٣(خُذْ مِ نْ أَمْ وَالِھِمْ صَ دَقَةً تُطَھِّ رُھُمْ وَتُ زَكِّیھِمْ بِھَ ا      : الاختلاف في فهم قوله تعالى 

فمنهم من رأى أن التطهر إنما يكون من أرجاس الذنوب، ولا ذنب علـى الـصبي حتـى      
 . بعدم الوجوب:ة، لذلك قالوايحتاج إلى تطهير وتزكي

ومنهم من رأى أن الآية فيها عموم كل صغير وكبير، ولكل عاقل ومجنـون؛ لأنهـم                
 بوجوب  : وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا فقالوا       ،كلهم محتاجون إلى طهرة االله تعالى     

 .الزكاة في أموالهم

اختلف العلماء في كون الزكـاة      الاختلاف في كون الزكاة عبادة محضة أو حقاً مالياً، فقد            .٣
عبادة محضة أو حقاً مالياً، فمنهم من رأى أن الزكاة عبادة محـضة تحتـاج إلـى نيـة،                   
والصبي والمجنون لا يتحقق فيهما النية، فلا تجب عليهما العبادة ولا يخاطبان بهـا، وقـد      

 .)٤(قطت الصلاة عنهما لفقدان النية، فوجب أن تسقط الزكاة بالعلة نفسهاس

منهم من رأى أن الزكاة حقاً مالياً يقصد به سـد حاجـة الفقـراء، ومـال الـصبي                و
 .)٥(والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة

اختلف العلماء في اعتبارا لمصلحة، فمـنهم مـن رأى أن    : الاختلاف في اعتبار المصلحة    .٤
تهلكه الزكاة، لعدم تحقـق النمـاء       مصلحة الصغير تقتضي إبقاء المال عليه، خشية أن تس        

الذي هو علة وجوب الزكاة، وذلك لأن الصغير ضعيف لا يستطيع القيام بأمر نفسه، وقـد       
 .يخشى من تكرار الزكاة كل عام أن يتعرض لذل الحاجة والفقر

                                                
 ).٢/٣٠٨(تلخيص الحبير : ؛ ابن حجر)٤/١٠٧(السنن الكبرى : البيهقي: انظر )1(

 ).١/١٢٨(فقه الزكاة : ؛ القرضاوي)١/٣٩٦(فقه السنة : السيد السابق:  انظر)2(

 ).١٠٣(الآية :  سورة التوبة)3(

 ).٢/٣٧٤(حاشية رد المحتار : ابن عابدين:  انظر)4(

 ).٥/٣٣٠(المجموع : النووي: انظر )5(
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 والمـساكين، ومـصلحة     ،ومنهم من رأى أن مصلحة الصبي تقابلها مصلحة الفقراء        
ا لم يهدر الشارع مصلحته بإيجاب الزكاة في المال الفاضل عـن             والدولة، ومع هذ   ،الدين

أموالهماوالحوائج الأصلية لماله كله، وحثت الأوصياء أن ينم .  

 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بوجوب الزكاة في سـائر       : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)١(أموال الصبي

  :نيمبررات ترجيح الإمام الصنعا
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .وفيه دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف: حديث المسألة .١
 .)٢(الصدقَةُاتَّجِروا في مالِ الْيتَامى لا تَأْكُلُها عن أَنَسٍ مرفُوعا  ما روي .٢

 . أوجبوا الزكاة في مال الصبيما ورد عن الصحابة مثل عائشة وابن عمر وعلي، فقد .٣

 عن رسـولِ اللَّـه   ، علي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنهوضعف استدلال الحنفية بحديث      .٤
وعـن  ،  وعن النَّائِمِ حتَّى يـستَيقظَ    ،   عن الصبِي حتَّى يكْبر    :رفع الْقَلَم عن ثَلاثَة    :أَنَّه قَالَ 

فـي  ؛ وذلك لأن العموم في العشر حاصل فـي غيـره لحـديث             )٣(ونِ حتَّى يفيقَ  الْمجنُ
قَة٤(الر(ِشْرالْع عبر )٥(. 

  
  :اختيار الباحث

                                                
 ).٢/٥٩١(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(
: ، ضـعفه الألبـاني  ]٤١٥٢، ح)١٥١:ص[(رواه الطبراني في معجمه الأوسط في ترجمة علي بن سعيد   )2(

 ).١٥:ص(ضعيف الجامع الصغير وزيادته 

؛ ]١٤٢٣، ح )٤/١٣٢(ليـه الحـد     كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب ع        [أخرجه الترمذي في سننه     )3(
، ]٢٠٤١، ح )٢١٢ص(كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنـائم         [أخرجه ابن ماجة في سننه      

 ).٢/١١٧(صحيح سنن الترمذي : صححه الألباني

انظـر  . هي الفضة الخالصة سواء مضروبة أو غير مضروبة، وقيل يطلق على الذهب والفضة            : الرقة )4(
 ).٢/٢٢( منهاج الطلبين شرح: المحلِّي

 .من هذا البحث) ٣:ص(سبق تخريجه،  )5(
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بعد النظر في أدلة الأقوال والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني فـي تـرجيح      
ني أوافق الإمام الـصنعاني فيمـا    فإالقائل بوجوب الزكاة في سائر مال الصبي،      القول الأول،   

  : وذلك للأسباب التالية،ذهب إليه

عموم النصوص الموجبة للزكاة في مال الصغير، والكبيـر، والعاقـل، والمجنـون دون               .١
طعن فيه، فإن االله فرض للفقراء أو المـساكين  متفريق بينهم، فهذه النصوص دليل سليم لا        
  .جب فيه الزكاةحقاً في أموال الأغنياء، وهذا مال غنى، فو

الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة تعضد بعضها بعضاً، وتدل على وجوب الزكاة فـي               .٢
 .مال الصبي

 مثل عمر وعلي وعبد االله بـن عمـر وعائـشة            –قد ثبت عن الصحابة رضي االله عنهم         .٣
، وهذه مسألة كثـر وقوعهـا   )١( القول بوجوب الزكاة في مال الصبي     –وجابر بن عبد االله     

انهم، وعمت بها البلوى، فقد كانت الأمة الإسلامية أمة مجاهدة، تقدم الـشهيد تلـو               في زم 
الشهيد، وكثر فيها اليتامى، وبذلك يكون لقولهم في هذه المسألة دلالة يجب الانتباه إليهـا،               

 .والأخذ بها

 ولا منقـول،    ،التفرقة بين الزروع والثمار والأموال الأخرى تفرقة ليس لها أساس معقول           .٤
 وبـين الخفـي     ، وما لا تخرجه   ،وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض      : "ا قال ابن رشد   كم

 .)٢("والظاهر في الأموال، فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت

 والاجتماعي، فهـي  ،بعها المالياالزكاة عبادة وهي شقيقة الصلاة، ولكنها عبادة متميزة بط        .٥
أداء الوكيل، ولذلك يجري فيها الاستخلاف من       عبادة مالية تجري فيها النيابة، حتى تتأدى ب       

 .العامل عليها

م إذا كان في أمواله زكاة؛ لأنه فـي         يالمجتمع الإسلامي مجتمع متكافل فلا خشية على اليت        .٦
 . الموسرين أولاً، ثم في كفالة الدولة ثانياًكفالة أقاربه

 
 

                                                
 ).٥/٣٩٥(المجموع : النووي: انظر )1(

 ).١/٢٤٥(بداية المجتهد : ابن رشد )2(



  
  
  

  المبحث الثالث
  زكاة الثمار والزروع والحلية

  
  

  :وفیھ خمس مسائل
  .نصاب زكاة الزروع والثمار: المسألة الأولى

  .الزكاة في غیر الشعیر والحنطة والزبیب والتمر: المسألة الثانیة

  .خرص ثمار الكرم والنخل للزكاة: المسألة الثالثة

  .رمخرص الثمار غیر النخل والك: المسألة الرابعة

  .زكاة الحلیة: المسألة الخامسة
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 
 

  
فيما سقَتْ  : قَالَ وعن سالِمِ بنِ عبد اللَّه عن أَبِيه رضي االله عنهما عن النَّبِي             : نص الحديث 

  .)٣( نصفُ الْعشْرِ)٢(يما سقي بِالنَّضحِوف،  الْعشْر)١(السماء والْعيون أَو كَان عثَرِيا

  .)٦(الْعشْرِأَو النَّضحِ نصفُ  )٥(وفيما سقي بِالسواني،  الْعشْر)٤(إذَا كَان بعلاًولأبي داود 

  :تحرير محل النزاع
 اتفق الفقهاء على وجوب زكاة النقد، وعروض التجارة، والأنعام، واشترطوا للوجوب          

وجوب الزكاة في الزروع والثمار إلا أنهم اختلفوا في         أصل  بلوغ النصاب، واتفقوا أيضاً على      
  .اشتراط النصاب

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

، وقد  )٧( أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق             :القول الأول 
  .)١(ني للجمهور، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلةنسبه الإمام الصنعا

                                                
.  سقى بماء السيل والمطرهو ما سقته الماء من النخل، وقيل هو من الزرع ما      : عثر عثراً، العثر  : عثرياً )1(

 )].٤/٦٣٢(حرف الراء، فصل العين، مادة عثر [لسان العرب : ابن منظور

حرف الحاء، فصل النـون،     [لسان العرب   : ابن منظور . سقى الزروع وغيره بالدلو أو السواقي     : النضج )2(
 )].٢/٧٣٣(مادة نضج 

سقى من ماء الـسماء وبالمـاء الجـاري         كتاب الزكاة، باب العشر فيما ي     [أخرجه البخاري في صحيحه      )3(
 ].١٤٨٣، ح)٢/١٦١(

. هو ما اكتفى بماء السماء    : البعل من النخل، ما شرب بعروقه من غير سقي ولا ماء سماء، وقيل            : بعلاً )4(
 )].١١/٦٧(حرف اللام، فصل الباء، مادة بعل [لسان العرب : ابن منظور

 ـ . ليه مـن البئـر   البعير الذي يستقى عجمع سانية، وهي  : سواني )5(  معجـم لغـة الفقهـاء   : جـي ة محمـد رواس قلع
 ).٢١٣ص(

وسكت عنه أبـو داود،     ] ١٩٦٧، ح )٢/٩٧(باب زكاة السائمة    / كتاب الزكاة [أخرجه أبو داود في سننه       )6(
 ).١/٤٣١(صحيح سنن أبي داود : صححه الألباني

معجـم  :  محمد رواس قلعة جي . لتر ٦٥الوسق مكيال قدره حمل بعير أو ستون صاعاً أي سعة           : أوسق )7(
 ).٤٧٤:ص(لغة الفقهاء 
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 لا يشترط نصاب لزكاة الزروع، والثمار، بل هي واجبة في القليـل والكثيـر،               :القول الثاني 
  .)٢(قد نسبه الإمام الصنعاني لزيد بن علي، وأبي حنيفةو

  :سبب الخلاف
 ـ    فأمـا  :وم للخـصوص يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى معارضة العم

لَيس فيما دون خَمـسة     : ، وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام      حديث المسألة العموم ف 
 يرون أنه إذا ورد العام، والخاص، فإنه يعمل بالخاص،          )٤(، فجمهور العلماء  )٣(أَوسق صدقَةٌ 

اة في الزروع، ثم جاء الخاص      ثم يعمل بالعام فيما وراء ذلك، وهنا قد ورد العام بوجوب الزك           
الخاص فاشترطوا النصاب، وتركوا العام فيما عدا ذلـك، وهـذا           بباشتراط النصاب، فأخذوا    

  .مبني على أن العام ظني الدلالة والخاص قطعي الدلالة، فيقدم الخاص على العام

 ـ           )٥(وأما الحنفية  ت  ومن وافقهم، فيرون أن العام قطعي الدلالة كالخاص، فإذا وردا ثب
بينها التعارض، ولا يقدم الخاص إلا إذا علم تأخره عن العام، وحيث لم يعرف التاريخ فيبقـى    

 .العام على عمومه، وهو ما أخذوا به في هذه المسألة

  : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بعدم وجوب الزكـاة فـي        : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٦(تى يبلغ خمسة أوسقشيء من الزروع، والثمار ح

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .حديث المسألةحديث الأوساق وهو مخصص ل .١

                                                                                                                                     
 ).٢/٦٩٥(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/٧٦(الأم : ؛ الشافعي)٢/٢٧٨(مواهب الجليل : الحطاب: انظر )1(
 ).٢/٣٢٦(حاشية رد المحتار : ابن عابدين: انظر )2(

، )١٦١ص(كتاب الزكاة، باب ليس فيمـا دون خمـس أوسـق صـدقة              [أخرجه البخاري في صحيحه      )3(
 ].١٤٨٤ح

المهذب في علـم    : ؛ النملة )١/٣٦٧(التحصيل  : ؛ الآرموي )٢/٤٠١(منهاج الأصول   : البيضاوي: انظر )4(
 ).٤/١٦٣٠(أصول الفقه المقارن 

المهذب في علـم    : ؛ النملة )١/١٧٦(كشف الأسرار   : ؛ النسفي )١/٢٩١(كشف الأسرار   : البخاري:  انظر )5(
 ).٤/١٦٣١(أصول الفقه المقارن 

 ).٢/٥٩٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )6(
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؛ )١(مائَتَا درهـمٍ  حديث الأوساق جاء لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، كما ورد حديث              .٢
 ولم يقل أحد أنه يجب في قليـل الفـضة،   )٢( ربع الْعشْرِفي الرقَةلبيان ذلك مع ما ورد     

 .وكثيرها الزكاة

  .إذا تعارض العام، والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ .٣

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح     ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

جوب الزكاة في شيء من الزروع، والثمار حتى يبلغ خمـسة           الذي يقول بعدم و   : القول الأول 
  :أوسق، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه للأسباب التالية

 موافق لنظريـة الـشريعة      – خمسة أوسق    –القول بعدم وجوب الزكاة عما دون النصاب         .١
  .بإيجاب الزكاة على الأغنياء وحدهم، والنصاب هو الحد الأدنى للغني

العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضـة أحـدهما بـالآخر، ولا إلغـاء أحـدهما         يجب   .٢
 . بحديث الأوسقحديث المسألة، وهذا يكون بتخصيص العام، أي تخصيص )٣(بالكلية

 أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين               حديث المسألة  .٣
نـه   فسكت عنه في هذا الحديث، وبي      ،ما مقدار النصاب  مفرقاً بينهما في مقدار الواجب، وأ     

 .في حديث الأوسق
 

                                                
 .من هذا البحث) ١٦:ص(سبق تخريجه،  )1(

 .من هذا البحث) ٣:ص(سبق تخريجه،  )2(

 ).٢/٢٩٦(إعلام الموقعين : ابن القيم: انظر )3(
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 
 

  
لا : قَالَ لَهمـا  وعن أَبِي موسى الأَشْعرِي ومعاذ رضي االله عنهما أَن النَّبِي            :نص الحديث 
  .)١(والتَّمر، والزبِيب، والْحنْطَةُ، الشَّعير:  من هذه الأَصنَاف الأَربعةصدقَة إلاَّتَأْخُذُوا في ال

  :تحرير محل النزاع
 في التمـر    اتفقوا على أن الزكاة   ووجوب الزكاة في الزروع، والثمار،      أصل  اتفق الفقهاء على    

  . الأصنافثم اختلفوا في غير هذه، )٢( شروطهاوالزبيب، والقمح، والشعير من الزروع إذا تمت

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال

 وهو الحنطة، والشعير، والتمر،     - أنه لا تجب الزكاة في غير المنصوص عليه          :القول الأول 
 ونسبه الإمام الصنعاني إلى الحسن البصري، والحسن بـن صـالح، والثـوري،              -والزبيب  

  .)٤(المباركوهو قول لابن عمر وابن ، )٣(لشعبي، وابن سيرين، والإمام أحمد وهي رواية عنهوا

. الحنطة، والشعير، والذرة، والأرز   :  تجب الزكاة في كل ما يقتات، ويدخر مثل        :القول الثاني 
 ونـسبه   - ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به في حال الاختيار لا الضرورة             -والمراد بالمقتات   

  .)٥(مام الصنعاني للشافعي، وهو قول المالكية، والشافعيةالإ

 وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من الثمار، والحبوب، والخضراوات،            :لثالقول الثا 
مما يقصد بزراعته نماء الأرض، واستثنى الحطب والحشيش؛ لأنها مما لا يستثنى الناس في               

  .)٦(مام الصنعاني للهادوية، وهو قول أبي حنيفةالعادة في الأرض، بل تنفي عنها، ونسبه الإ
                                                

؛ أخرجـه  )]١/٤٠١(كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والـشعير   [أخرجه الحاكم في مستدركه      )1(
إرواء : ؛ صححه الألبـاني )]٢/٩٨(كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة [ي في سننه    الدار قطن 

 ).٣/٢٧٨(الخليل تخريج منار السبيل 

 ).٢٣/٢٧٨(الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف: انظر )2(

 ).٢/٦٩١(المغني : ابن قدامة: انظر )3(

 ).٢٢٢، ٥/٢٢١(المحلَّي : ابن حزم: انظر )4(

 ).١/٣٨١(مغني المحتاج : ؛ الشربيني الخطيب)١/١٦٨(حاشية على شرح الخرشي : لعدويا: انظر )5(

 ).٢/٥٨(بدائع الصنائع : ؛ الكاساني)١/١١٧(الهداية : المرغيناني: انظر )6(
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 وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من الحبوب، والثمـار ممـا ييـبس،        :رابعالقول ال 
كالحنطـة، والـشعير،    : ه الآدميون في أراضيهم، سواء كان قوتـاً       ـويبقى، ويكال، ويستنبت  

 ـ قكالبـا : ، أو من القطنيات   دخنوالذرة، وال والأرز،   ول، والعـدس، والحمـص، أو      لاء، والف
كبذر الكتان، والخيار، أو من حب البقـول، وحـب   : كالكمون، والكراويا، أو البذور  : الأبازير

 وهو أظهر الأقـوال عنـد       ،ذكره الإمام الصنعاني  لم ي  ،الفجل، والقرطم، والترمس، والسمسم   
  .)١(الإمام أحمد

  :)٢(سبب الخلاف
 أو لعلـة فيهـا، وهـي        ،الأربعة، هل هو لعينها   اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف        .١

 الوجوب عليهـا، ومـن قـال لعلـة          رقص: الاقتيات، أو البقاء مع الكيل؟ فمن قال لعينها       
أن العلة البقاء والكيل قـال بـالوجوب       : ى الوجوب لجميع المقتات، ومن قال     عد: الاقتيات

  .الكفي كل ما يبقى وي

القياس عموم اللفظ، أما اللفـظ الـذي يقتـضي    فقد عارض : معارضة القياس لعموم اللفظ   .٢
وفيما سـقي بِالنَّـضحِ   ،  فيما سقَتْ السماء الْعشْر    :فهو قوله عليه الصلاة والسلام    : العموم

 فهو أن مقصود الزكاة هو سد الحاجة، وذلـك لا يكـون             :، وأما القياس  )٣(نصفُ الْعشْرِ 
 ومن غلب العموم، أوجبها فيما عدا ذلك، إلا مـا  ، ويكال،خر أو يد،غالباً إلا فيما يقتات به   

  .أخرجه الإجماع

  : الإمام الصنعانيترجيح
وهو أنه لا تجـب الزكـاة إلا فـي           :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٤(-  وهو الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب -المنصوص عليه 

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :تدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة الآتيةاس

وفيه دليل على أنه لا تجب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غير؛ حيـث     : حديث المسألة  .١
  .إن في الحديث حصر فلا يقاومه العموم، ولا القياس

                                                
 ).٢٠٤، ٢/٢٠٣(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٢/٦٩٠(المغني : ابن قدامة: انظر )1(

 ).١/٢٥٣(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )2(

 .من هذا البحث) ٢٤:ص(سبق تخريجه،  )3(

 ).٢/٥٩٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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 . المخصصحديث المسألة عموم، فلا يقاوم )١(خُذْ الْحب من الْحبالحديث  .٢

 . ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع- وهو حرمة مال المسلم - المقطوع به الأصل .٣

 .الأصل براءة الذمة فلم يرفعه دليل .٤

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني فـي تـرجيح   الأقوالبعد النظر في أدلة    

 ـلا    فـإني  -وهو عدم وجوب الزكاة إلا في الأربعة المذكورة          - القول الأول  ق الإمـام   أواف
الذي يقول بوجوب الزكاة في كل ما أخرجته        : الصنعاني فيما ذهب إليه، وأرجح القول الثالث      

  :وذلك للأسباب التالية، - وهو قول أبي حنيفة -الأرض، مما يقصد بزراعته نماء الأرض 
مَّ ا  وَمِ:  تعـالى  والسنة التي تعضد هذا الرأي وذلـك مثـل قولـه          ،  النصوص من القرآن  عموم   -١

: قال الفخـر الـرازي  . ، فهو لم يفرق بين مخرج، ومخرج)٢(رْضِ لَكُمْ مِنَ الأَ أَخْرَجْنَا
ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض على ما هو قول أبي حنيفـة،       "

  .)٣("واستدلاله بهذه الآية ظاهر جداً

 تشريع الزكاة فلـيس مـن       القول بوجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض موافق لحكمة          -٢
الحكمة أن يفرض الشارع على زراع الشعير، والقمح، ويعفي صـاحب البـساتين مـن               

 .البرتقال، والتفاح

 .أولى قياماً بشكر النعمةو ،هذا القول أحق لحق المساكين، والفقراء -٣

الأحاديث التي حصرت الصدقة في الأقوات الأربعة لم يسلم منها حديث من طعن، وعلى               -٤
لتسليم بصحتها فقد تأولها عدد من العلماء، بأنها الأصناف التي كانت تزرع مـن              فرض ا 

 .)٤(أجل نماء الأرض، وعلى ذلك يحمل الحصر على أنه إضافي لا حقيقي

                                                
والْبعير ، والشَّاةَ من الْغَنَمِ، خُذْ الْحب من الْحب: بعثَه إلَى الْيمنِ فَقَالَ   أَن رسولَ اللَّه    : عن معاذ بنِ جبلٍ    )1(

، )٢/١٠٩(كتاب الزكاة، باب صـدقة الـزروع   [أخرجه أبو داود في سننه  . لْبقَر من الْبقَرِ  وا،  من الإِبِلِ 
 ).١٢٣:ص(ضعيف سنن أبي داود : ، ضعفه الألباني]١٥٩٩ح

 ).٢٦٧(الآية : سورة البقرة )2(

 ).٧/٦١(التفسير الكبير : الرازي )3(

 ).١/٣٦٢(فقه الزكاة : القرضاوي: انظر )4(
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 
 

 
 )١(أَن يخْـرص  :  أَمر رسولُ اللَّه    : بنِ أَسيد رضي االله عنه قَالَ      وعن عتَّابِ  :نص الحديث 

.)٢(الْعنَب كَما يخْرص النَّخْلُ وتُؤْخَذُ زكَاتُه زبِيبا 
 
 

 
  

  :تحرير محل النزاع
، واختلفـوا فـي خـرص النخيـل،         اتفق الفقهاء على وجوب زكاة التمر، والزبيـب       

  .والأعناب حين يبدو صلاحها

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 وهـو قـول     - وجوب خرص التمر، والعنب، ونسبه الإمام الصنعاني للشافعي          :القول الأول 
  .)٣(-ضعيف شاذ عن الشافعي 

ونسبه الإمام الصنعاني للهادوية، وهـو قـول    يسن خرص ثمر التمر، والعنب،   :القول الثاني 
  .)٤(المالكية، والشافعية، والحنابلة

                                                
ابـن  . الخرص مادة خرص، وهو الحرز والتخمين، وأصل الخرص الظني فيما لا تستيقنه          : يخرص لغةً  )1(

  )].٧/٢٣(باب الصاد، فصل الخاء، مادة خرص [لسان العرب : منظور
معجـم  : نزيه حمـاد .  حرز ما على النخل من الرطب تمر من قبل رجل عارف أمين مجرب        :اصطلاحاً

 ).١٥٣ص(المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء 

؛ أخرجه الترمـذي  ]١٦٠٣، ح)٢/١١٠(كتاب الزكاة، باب في خرص العنب   [أخرجه أبو داود في سننه       )2(
ضـعيف سـنن    : ، ضعفه الألبـاني   ]٦٤٣، ح )٣/١٧(كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص        [في سننه   
 ).٧٩ص(الترمذي 

 ).٥/٤٧٨(المجموع : النووي: انظر )3(

 ).٢/٢١٤(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٥/٤٧٨(المجموع : ؛ النووي)١/٤٥٣(حاشية : الدسوقي: انظر )4(
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٣١

 حرمة خرص ثمر التمر، والعنب؛ لأنه رجم بالغيب لا يلزم به حكـم، ونـسبه                :القول الثالث 
  .)١(الإمام الصنعاني لأبي حنيفة

  :)٢(سبب الخلاف
  :ليةيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التا

الآثار الواردة في ذلك، وأما الأصول التي تعارضـه،      و،  حديث المسألة معارضة الأصول ل   .١
ه مـن بـاب    رؤوس النخل بالتمر كيلاً؛ لأن     على بيع التمر    من باب المزابنة المنهي عنها، وهي     فلأنه  

 . أصول الربا، وكلاهما منبيع الرطب بالتمر نسيئة

، وحـديث   حديث المسألة ومنها الطعن في صحة     ،  الطعن في صحة الأحاديث الواردة في ذلك       .٢
 .)٣( كُرومهم وثمارهميبعثُ علَى النَّاسِ من يخْرص علَيهِمكَان  أَن النَّبِي  سعيد بن المسيب

 : الإمام الصنعانيترجيح
 ـ   : اني إلى ترجيح القول الأول    ـذهب الإمام الصنع   رص ثمـر   ـالذي يقول بوجوب خ

  .)٤(تمر، والعنبال

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

 ،"أمـر "وفيه دليل على وجوب خرص التمر، والعنب؛ لأن قول الـراوي            : حديث المسألة  .١
  . أتى بصيغة تفيد الأمريفهم أن النبي 

 .الشارع وورد به أمر ،عمل بالظن بأنه ،لأنه رجم بالغيبالرد على القائلين بأنه محرم؛  .٢

فَيخْرص النَّخْـلَ   ،  يبعثُ عبد اللَّه بن رواحةَ إلَى يهود       كَان النَّبِي    :عائِشَةَ قَالَتْ حديث   .٣
نْهؤْكَلَ مي لَ أَنقَب يبطي ينح)٥(. 

                                                
 ).٦/٢٣(المبسوط : السرخسي: انظر )1(

 ).١/٢٦٧(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )2(

: ، وضعفه الألباني  ]١٦٤٤، ح )٣/١٧(كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص        [أخرجه الترمذي في سننه      )3(
 ).٨٠:ص(ضعيف سنن الترمذي 

 ).٢/٥٩٨(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(

: ، ضعفه الألباني  ]١٦٠٦، ح )٢/١١٠(كتاب الزكاة، باب متى يخرص التمر       [أخرجه أبو داود في سننه       )5(
 ).١٢٤:ص(ضعيف سنن أبي داود 
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٣٢

  :اختيار الباحث
د إليها الإمام الصنعاني فـي تـرجيح   بعد النظر في أدلة الأقوال والمبررات التي استن   

أوافق الإمام الـصنعاني    لا   فإني   الذي يقول بوجوب خرص ثمر التمر، والعنب،       :القول الأول 
وذلـك  الذي يقول بأنه يسن خرص ثمر التمر والعنب،         : وأرجح القول الثالث   ،فيما ذهب إليه  
  :للأسباب التالية

وعمر في زمانهما وعامة الصحابة ولم      ، وعمل به أبو بكر      )١( الخرص ثابت عن النبي      .١
  .)٢(يذكر عن أحد منهم فيه خلاف

لا دليل على الوجوب، ورواية أمر فيها ضعف، وعلى فرض صحتها، فإن الأمر يحمـل                .٢
 . حال حاجة صاحب الزرع للتصرف فيهعلى التوجيه، والإرشاد من النبي 

ثمار، وإدراكـه بـالخرص     الخرص ليس ظناً وتخميناً، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار ال           .٣
 .الذي هو نوع من المقادير، والمعايير، كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازيين

 .إباحة الخرص كإباحة الاجتهاد، عند عدم النص مع كونه معرضاً للخطأ .٤

الشريعة وضعت هذا المعيار؛ ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفـاع، ويحفـظ علـى                .٥
رباب المال من حقوقهم، ومن الانتفاع بها، إلى أن تبلغ الثمرة           المساكين حقوقهم، فلو منع أ    

 .)٣(غاية جفافها، لأضر ذلك بهم، ولو انبسطت أيديهم فيها، لأخل ذلك بحصة الفقراء

  

                                                
ادي الْقُرى إذَا امرأَةٌ في حديقَـة لَهـا         غَزونَا مع النَّبِي غَزوةَ تَبوك فَلَما جاء و        :أَبو حميد الساعدي قَالَ    )1(

   فَقَالَ النَّبِي  واأَخَرِص ابِهحلأَص،     ولُ اللَّهسر صخَرو        انْهم جخْرا يي مصا أَحفَقَالَ لَه قسةَ أَوشَرع .
 ]. ١٤٨١، ح)٢/١٦٠(كتاب الزكاة، باب خرص التمر [أخرجه البخاري في صحيحه 

 ).٢/٤٥(معالم السنن : الخطابي: انظر )2(

 ).٤٠٩:ص(فقه الزكاة : القرضاوي: انظر )3(
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٣٣

 
 

  
  :تحرير محل النزاع

لنخل والكرم، وقد ذهب    قد ثبت في المسألة السابقة اختلاف العلماء في خرص ثمار، ا          
، وخرص ثمار النخـل     تهالمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأئمة من السلف إلى القول بمشروعي        

  .والكرم، ولم يتفقوا على إثبات هذه المشروعية في غيرهما

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

مما يمكن ضبطه، والإحاطة به؛ لأنه ثمر تجـب   يخرص غير النخيل، والعنب :القـول الأول  
  .)١(والليثوهو قول الزهري، والأوزاعي، فيه الزكاة، وذكره الإمام الصنعاني ولم ينسبه لأحد، 

ذكـره الإمـام     يقتصر بالخرص على النخيل، والعنب، فلا يخـرص غيـره،            :انيالقول الث 
  .)٢(ولم ينسبه الإمام الصنعاني لأحد، وهو قول المالكية، والحنابلةالصنعاني، 

 أنه لا خرص في الزرع لتعذر ضبطه لاسـتتارها بالقـشر، ونـسبه الإمـام                :القول الثالث 
  .، ومعنى هذا القول جواز الخرص فيما عدا الزرع)٣(الصنعاني للهادوية، والشافعية

  :سبب الخلاف
 فقـد اختلـف     :الاختلاف في القيـاس    ين الفقهاء إلى  يرجع الخلاف في هذه المسألة ب     

  . النصفمنهم من رأى الاقتصار على محلالعلماء في قياسهم غير النخل، والعنب على غيره، 

  .)٤(ومنهم من رأى إمكان تعدية العلة على غيره

  
  

                                                
 ).٢/٧١٠(المغني : ابن قدامة: انظر )1(

 ).٢/٧١٠(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/٩٠(الذخيرة : القرافي: انظر )2(

 ).٣/٨٠(نهاية المحتاج : ؛ الرملي)١/٣٨٧(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب )3(

 ).١/٢٦٧(بداية المجتهد : ابن رشد: ظران )4(
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 : الإمام الصنعانيترجيح
لخـرص علـى    بحـصر ا   الذي يقـول     :الثانيذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)١(النخيل، والعنب فقط

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .وقد ورد بخرص النخل، والعنب واقتصر عليها فقط: حديث المسألة .١

 .عدم النص على العلة، فكان في هذا دليلاً على الاقتصار على موضع النص .٢

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح          ،نظر في أدلة الأقوال   بعد ال 

 ـلا   فإني   الذي يقول بحصر الخرص على النخيل، والعنب فقط،        :الثانيالقول   ق الإمـام   أواف
الصنعاني فيما ذهب إليه، وأرجح القول الأول القاضي بجواز الخـرص فـي غيـر النخيـل       

از أيضاً الحاجة إليه، وأن يترك الرأي فيه لأهل الاختصاص          والعنب على أن يكون مدار الجو     
  :وذلك للأسباب التاليةوالخبرة، 

  .لحصر، وعدم جواز ما عداهالذكر العنب، والنخيل لا  .١

اعتبار المصلحة الذي يرعاها الشرع الإسلامي، ونـرى أن يتـرك الـرأي فيـه لأهـل                 .٢
ئلهم الفنية، وكانت إدارة الزكـاة       لهم بوسا  غ أن تقديره يسو   واأالاختصاص والخبرة، فما ر   

تحتاج إلى ذلك؛ لضبط أمورها، وتحديد إيراداتها، أو كان أرباب المال محتاجين أيضاً إليه              
ليمكنهم التصرف في الثمر رطباً، أخذ به قياساً على ما ورد به النص من خرص الرطب                

 .)٢(والعنب، وإلا فلا، وهذا ما رجحه الشيخ القرضاوي

  
 

                                                
 ).٢/٥٩٨(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 ).١/٤١٣(فقه الزكاة : القرضاوي: انظر )2(
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 
 

  

 أَن امرأَةً أَتَتْ النَّبِـي   شُعيبٍ عن أَبِيه عن جده رضي االله عنهما   وعن عمرِو بنِ     :نص الحديث 
: قَـالَ . لا:  زكَاةَ هذَا؟ قَالَتْ   أَتُعطين: وفي يد ابنَتها مسكَتَانِ من ذَهبٍ فَقَالَ لَها       ،  ومعها ابنَةٌ لَها  

  .)١(أَيسرك أَن يسورك اللَّه بِهِما يوم الْقيامة سوارينِ من نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهما

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في كل ما كان من حـوائج الإنـسان، كدابتـه،             

  .، لكنهم اختلفوا فيما تتخذه المرأة من الذهب زينة لها)٢(تاعهوبدنه، وثيابه، وسائر م

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال

 وجوب الزكاة في حلي المرأة، ونسبه الإمام الصنعاني إلى الهادويـة، وجماعـة   :القول الأول 
  .)٤(، والحنفية)٣(، والأوزاعيبن شبرمةوهو قول جابر بن زيد، وا، من السلف، وأحد أقوال الشافعي

 عدم وجوب الزكاة في الحلية، ونسبه الإمام الصنعاني إلى مذهب مالك، وأحمد،             :القول الثاني 
  .)٥(والشافعي، وهو قول جمهور العلماء

 أن زكاة الحلية عاريتها، ونسبه الإمام الصنعاني لأنس وأسماء بنت أبي بكـر،              :القول الثالث 
  .، ويبدو أن هذا القول موافق للقول السابق)٦(، والحسن، والشعبيوهو قول الليث

 أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة، ونسبه الإمام الصنعاني لأنس، وهو مما رواه              :القول الرابع 
  .)٧(هقيي البهعن

                                                
؛ أخرجـه   ]١٥٩٣، ح )٢/٩٥(كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي         [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

 ).١/٤٢٩(صحيح سنن أبي داود : اني، حسنه الألب]٦٦٨٠، ح)٢/٥٤٩[(الإمام أحمد في سننه 

 ).٣/٢٨١(تحفة الأحوذي : ؛ المباركفوري)٣/١٥(المغني : ابن قدامة: انظر )2(

 ).٦/٧٦(المحلَّي : ؛ ابن حزم)٤٤٢:ص(الأموال : أبو عبيد: انظر )3(

 ).٢/٧٢(بدائع الصنائع : ؛ الكاساني)١/١٩٢(المبسوط : السرخسي: انظر )4(

 ).٣/١٣٨(الإنصاف : ؛ المرداوي)٦/١٣٦(المجموع : ؛ النووي)٢/١٠٧(تقى المن: الباجي: انظر )5(

 ).٣/١٣٩(معجم فقه السلف : ؛ الكتاني)٣/٤٦(المصنف : ابن أبي شيبة: انظر )6(

 ).٦/٧٨(المحلي : ؛ ابن حزم)٤/٣٨(السنن الكبرى : البيهقي: انظر )7(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 وقد اختلف العلماء في ثبوت الأحاديث، فمنهم        :حاديث ودلالتها الاختلاف في ثبوت الأ    -١
 .)١(من أثبتها، ومنهم من لم يثبتها

 المادة التـي  في اختلف نظر العلماء :اختلاف النظر في المادة التي صنع منها الحلي        -٢
إنها نفس المعدن الذي خلق االله ليكون نقداً، فوجـب  : صنع منها الحلي، فمنهم من قال 

 .ة بالإجماع كسبائك الذهب والفضةفيه الزكا

ومنهم من نظر إلى هذا الحلي بالصناعة، والصياغة، فخرج مـن مـشابهة النقـود،               
وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات كالأثاث، والمتـاع، والثيـاب، وهـذه لا             

 .تجب فيها الزكاة في الإجماع

 : الإمام الصنعانيترجيح
  .)٢(الزكاة في الحلي الذي يقول بوجوب :رجيح القول الأولذهب الإمام الصنعاني إلى ت

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
 وفيه دليل على وجوب الزكاة فـي        :حديث المسألة باستدل الإمام الصنعاني لترجيحه     

  .الحلية، ولذلك كان القول الأول أظهر الأقوال لصحة الحديث

  :اختيار الباحث
والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح          ،بعد النظر في أدلة الأقوال    

أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب  لا  فإني  الذي يقول بوجوب الزكاة في الحلية،     القول الأول،   
، وأرجح قول الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة في الحلية المعدة للانتفـاع الشخـصي،               إليه

  :وذلك للأسباب التالية والتزيين، وليس للاقتناء، والاكتناز،
لا يصح  : "عدم ثبوت الأحاديث التي استند إليها الموجبون لزكاة الحلي، قال الترمذي           -١

، وحتى ابن حزم فمع أنه يقول بوجوب الزكاة في الحلـي إلا             )٣("في هذا الباب شيء   

                                                
 ).١/٣٠٩(فقه الزكاة : القرضاوي: انظر )1(

 ).١/٦٠٠(سبل السلام : انيالصنع: انظر )2(

 ).٣/١٣١(عارضة الأحوذي : ابن العربي )3(
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، وإنما اعتمد ابن حـزم  )١( من احتج بها علىأنه لم يعتمد على هذه الأحاديث بل أنكر   
  .العمومات الواردة في زكاة الذهب، والفضةعلى 

 رأى فيهـا إسـرافاً،   هذه الأحاديث على فرض صحتها تحمـل علـى أن النبـي      -٢
 .، فأوجب فيها الزكاة تطهيراً)٢(ومجاوزة للمعتاد

القول بعدم وجوب الزكاة في الحلية يوافق مبادئ الشريعة العامة في الزكـاة، وهـي             -٣
 . المباح للمرأة المعتاد لمثلها بخلاف ذلكي والحلنظرية الوجوب في المال النامي،

ة فـي التـزين، والتجميـل،       ـة للنساء، وهي الرغب   ـمراعاة الإسلام للحاجة الفطري    -٤
فيكون الحلي للمرأة كالثياب الأنيقة، والأثاث الفاخر، وكحلـي الجـواهر، واللآلـئ،             

 .والأحجار الكريمة

 وهذا دليل على ضعف ما اسـتدل بـه          الشريعة لا تفرق بين متماثلين ثبت تماثلهما،       -٥
 المباح وهما   ي، وأوجبوها في الحل   )٣(الموجبون، فقد أسقط الحنفية الزكاة عن العوامل      

 .من باب واحد

من المستبعد في حكم الشريعة العادل، عدم إيجاب الزكاة في حلي اللؤلـؤ، والمـاس                -٦
ي حلي الذهب والفـضة،     الغالي الثمن الذي لا تتحلى به إلا النساء الثريات، وإيجابه ف          

 .التي تتحلى به عادة النساء من الطبقات المتوسطة

النتيجة في إيجاب الزكاة في الحلي أن تأتي على مقدار ثمنه في بضع سنين وهذا فيه                 -٧
 .تشديد، وتضييق تأباه روح الشريعة

  
 
 

                                                
 ).٦/٧٨(المحلَّي : ابن حزم: انظر )1(

 ).٢/٨٩(نهاية المحتاج : الرملي: انظر )2(

 ).٢/٤٥(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )3(



 

  

  الثانيل ــــالفص
صدقة الفطر والتطوع 
  وقسمة الصدقات

  
  : ثلاثة مباحثویشتمل على

 

 

 
 

  



  
  
  

  المبحث الأول
  صـدقـــة الفطـــر

  
  

  :وفیھ ثلاث مسائل

  .حكم صدقة الفطر: المسألة الأولى

  .صدقة الفطر على الصغیر: المسألة الثانیة

  .صدقة الفطر من المسلم على عبده الكافر: المسألة الثالثة
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٤٠

 
 

 
  

صاعا ،  زكَاةَ الْفطْرِ  فَرض رسولُ اللَّه    : عن ابنِ عمر رضي االله عنهما قَالَ      : نص الحديث 
مـن  ، والْكَبِيـرِ ، غيرِوالص، والأُنْثَى، والذَّكَرِ، والْحر، علَى الْعبد: من تَمرٍ أَو صاعا من شَعيرٍ     

ينملسالْم ،لاةوجِ النَّاسِ إلَى الصلَ خُرى قَبتُؤَد ا أَنبِه رأَمو)١(.  

 
 

  
  :تحرير محل النزاع

لقد أوجب االله تعالى صيام رمضان على عباده، وجعل هذا الشهر عنواناً لكل خيـر،               
 ـث المسلمين على البذل فيه، وجعل المشرع من الأحكام المقررة           فكان ح  ه زكـاة الفطـر     في

طهارة للصائم، وقد اختلف العلماء في حكمها؛ من حيث كونها فعل خير كسائر الأفعال التـي             
  .يؤديها المسلم في رمضان، أم أنها واجبة أوجبها المشرع طهارة للصائم

  :آراء الفقهاء
 :لمسألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه ا

 وجوب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين، ذكره الإمام الصنعاني ولم ينسبه              :القول الأول 
لأحد، وهو قول الجمهور، والقائلون بهذا الرأي اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال بفرضـيتها،          

  .)٢(وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة

يست فرضاً، بناء على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض          أنها واجبة، ول   :ومنهم من قال  
  .)١(والواجب، وهم الحنفية

                                                
؛ أخرجـه   ]١٥٠٣، ح )٢/١٦٧(كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطـر        [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

، )٢/٦٧٧(مـسلمين مـن التمـر والـشعير         كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على ال      [مسلم في صحيحه    
 ].٩٨٤ح

 ).٢/٢٤٦(كشاف القناع : ؛ البهوتي)١/٤٠١( المحتاج غنيم: الشربيني الخطيب ؛)١/٥٠٤(حاشية : الدسوقي: انظر )2(
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٤١

 أن زكاة الفطر سنة، ونسبه الإمام الصنعاني لداوود، وبعض الـشافعية، وهـو              :القول الثاني 
  .)٢( الظاهرقول بعض المتأخرين من أصحاب مالك، وابن اللبان من الشافعية، وقول بعض أهل

  :سبب الخلاف
  :لخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةيرجع ا

اختلف العلماء في فهم ألفاظ الحديث، فمنهم من حمـل اللفـظ            : الاختلاف في فهم الألفاظ    .١
ومنهم من صـرفه وتأولـه      بالوجوب،  : في الحديث على الحقيقة الشرعية، فقال     ) فرض(

 .بالسنية: بمعنى قدر، فقال

 اختلف العلماء في دعوى النسخ، فمنهم مـن قـال بالنـسخ             :الاختلاف في دعوى النسخ    .٢
 أَمرنَـا رسـولُ اللَّـه     :أنه سئل عن صدقة الفطر فقالقَيسِ بنِ سعد بنِ عبادةَ لحديث  

  .)٣(نْهنَا ونَحن نَفْعلُهفَلَما نَزلَتْ الزكَاةُ لَم يأْمرنَا ولَم ي، بِصدقَة الْفطْرِ قَبلَ أَن تَنْزِلَ الزكَاةُ

  : الإمام الصنعانيترجيح
ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول، وهو وجوب زكاة الفطر علـى كـل               

  .)٤(فرد مسلم

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  . بمعنى ألزم وأوجبفإنه" فرض"لفطر لقوله وفيه دليل على وجوب صدقة ا: حديث المسألة .١

 .التأويل بأن المراد بفرض أي قدر، وهو خلاف للظاهر .٢

 . فيه راوٍ مجهول قيس بن عبادة،حديثالقول بالنسخ قول غير صحيح؛ لأن  .٣

لو سلمنا بصحة الحديث فليس فيه دليل على النسخ؛ لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانياً                 .٤
  . ولا يرفعه عدم الأمر، فإنه يكفي الأمر الأوللا يشعر بأنها نسخت،

                                                                                                                                     
 ).٢/٣٥٨(حاشية رد المحتار : ؛ ابن عابدين)٢٧٠:ص(البحر الرائق : ابن نجيم: انظر )1(

 ).٣/٣٠٥ (نيل الأوطار: ؛ الشوكاني)٦/١٠٤(المجموع : ؛ النووي)١/٢٧٨(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )2(

؛ أخرجه النسائي فـي  ]١٨٢٨، ح)٢٦١ص(كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر      [أخرجه ابن ماجة في سننه       )3(
: ؛ صـححه الألبـاني  ]٢٥٠٧، ح)٥/٤٩(كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة [سننه  

 ).٢/١١٢ (صحيح سنن ابن ماجة

 ).٢/٦٠٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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٤٢

  
   :اختيار الباحث

بعد النظر في أدلة الفريقين، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         
الذي يقول بوجوب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين، فإني أوافق الإمـام              : القول الأول 

  :سباب التاليةالصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأ
 والخلف، واستقر الأمر بين المسلمين كافة على        ،القول بالوجوب، هو قول جمهور السلف      .١

  .)١(وجوب زكاة الفطر، ولم يعبأ أحد بشذوذ من شذ

الحديث الذي استدل فيه المانعون، فيه مقال، فقد طعن فيه بعض الأئمة كالإمام النـووي،                .٢
 .)٢(والإمام ابن حجر العسقلاني

النسخ مردود؛ لأن الحديث على تقدير صحته، لا دليل فيه على النـسخ؛ لاحتمـال           القول ب  .٣
الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، والأصل في أوامـر           

 .)٣(االله ورسوله أن تظل محكمة باقية، ولا يثبت النسخ مجرد الاحتمال

                                                
 ).٧/٤٨(صحيح مسلم بشرح النووي : النووي: انظر )1(

 ).٣/٤٣٠(فتح الباري : ؛ ابن حجر)٢/٦٢(النووي المجموع : انظر )2(

 ).٣/٤٣١(فتح الباري : ابن حجر: انظر )3(
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٤٣

 
  

  
  :محل النزاعتحرير 

 والخلف القائلون بوجوب صدقة الفطر بوجوبها على        ،اتفق جمهور العلماء من السلف    
  .المسلم البالغ، واختلفوا في وجوبها على الصغير

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

وجوبها على منفقه    وجوب صدقة الفطر على الصغير في ماله إن كان له مال، و            :القول الأول 
إن لم يكن له مال، ونسبه الإمام الصنعاني إلى الجمهور، وهـو قـول الحنفيـة، والمالكيـة،           

  .)١(والشافعية، والحنابلة
ولم ينسبه لأحـد،    ذكره الإمام الصنعاني،     صدقة الفطر تلزم على الأب مطلقاً،        :القول الثاني 

  .)٢(وهو قول محمد بن الحسن الشيباني
 ولم ينـسبه  ذكره الإمام الصنعاني،     لا تجب صدقة الفطر على الصغير مطلقاً،         :القول الثالث 

  .)٣(لأحد، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية

  اختلف العلماء في فهـم دلالـة النـصوص، ومنهـا           :الاختلاف في فهم دلالة النصوص     .١
 .)٤(خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا: اختلافهم في فهم قوله تعالى

فمنهم من رأى أن التطهر يكون من الذنوب، ومن اللغو والرفث، ولا ذنـوب للـصغير،                
  . بعدم الوجوب:فقال

                                                
المجمـوع  : ؛ النـووي  )١/٤٠٧(المـدارك   أسهل  : ؛ الكشناوي )٢/٢٧١(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر )1(

 ).٣/٥٥(المغني : ؛ ابن قدامة)٦/١١٣(

 ).٣/٣٠٧(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)١/١٢٤(الهداية : المرغيناني: انظر )2(

 ).٣/٣٠٧(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)١/٣٤٨(حلية العلماء : الشاشي: انظر )3(

 ).١٠٣(الآية : سورة التوبة )4(
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٤٤

وكبيـر؛ لأن   ومنهم من رأى أن الآية خرجت مخرج الغالب، وفيها عموم لكـل صـغير               
  .)١(الجميع محتاجون لتطهير االله لهم

فمنهم من رأى أنهـا عبـادة        :الاختلاف في كون صدقة الفطر عبادة محضة أو حقاً مالياً          .٢
محضة تحتاج إلى نية، ولا تتحقق النية من الصبي، فلا تجب عليه العبـادة، وهـو غيـر          

 . الصلاةعنه مخاطب بها أصلاً، وتسقط عنه الزكاة، وصدقة الفطر كما سقطت

 .ومنهم من رأى أنها حق مالي، وفيها طعمة، وإغناء للفقراء فتجب عليهم

  : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بوجوب صدقة الفطر فـي       : ذهب الإمام الصنعاني إلى موافقة القول الأول      

  .)٢(مال الصغير

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ة التاليةاستدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدل

وهو دليل على عموم وجوب صدقة الفطر على الصغار والكبـار، وهـو             : حديث المسألة  .١
  .صريح لا يقاومه معارض

الرد على من قالوا بأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، والصبي مبـرء منهـا،                 .٢
 .بأن ذلك خرج مخرج الغالب

  :اختيار الباحث
ت التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح  بعد النظر في أدلة المذاهب، والمبررا  

القول الأول، الذي يقول بوجوب صدقة الفطر على الصغير، فإني أوافق الإمـام الـصنعاني               
  :فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

، والكبيـر،   فقد جاءت النصوص عامة وموجبة للزكاة في مال الصغير        : عموم النصوص  .١
  .والعاقل، والمجنون؛ لأنها حق للفقراء على الأغنياء

 . في مال الصبيودلالة على وجوب صدقة الفطرفهو حديث صحيح، وفيه تصريح، : حديث المسألة .٢

صدقة الفطر هي عبادة مالية شرعها االله سبحانه وتعالى ترسيخاً للتكافل، والوحـدة بـين                .٣
 . من عنده مال صغيراً كان أو كبيراًأبناء المجتمع المسلم، فتؤخذ من كل

                                                
 ).١/١٣٣(فقه الزكاة : ؛ القرضاوي)٥/٣٣٠( المجموع :النووي: انظر )1(

 ).٢/٦٠٧(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(
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٤٥

 
 

  
  :تحرير محل النزاع

 والخلف على أن صدقة الفطر تجب على المـسلم، واتفقـوا            ،اتفق الفقهاء من السلف   
  .)١(افرعلى أنها لا تجب على الكافر من نفسه، واختلفوا في وجوبها من المسلم عن عبده الك

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ليس للمسلم أن يخرج صدقة الفطر عن عبده الكافر، ونسبه الإمـام الـصنعاني               :القول الأول 
  .)٢(للجمهور، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة

  .)٣( للحنفية وغيرهمالإمام الصنعانيونسبه  يجب على المسلم أن يخرجها عن عبده الكافر، :القول الثاني

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية

حـديث  فقد وردت آثار متعارضة في هذه المسألة، منهـا  : تعارض الآثار الواردة في ذلك  .١
ث ، وفيه دليل على وجوب زكاة الفطر على العبد من المسلمين فقط، يعارضه حدي             المسألة

، وفيه دليل على وجوب صدقة الفطر على العبد سواء كان مسلماً أو كـافراً،   )٤(أبي هريرة 
 .بأن المسلم لا يخرجها عن عبده الكافر: ، فقالحديث المسألةفمنهم من استدل ب

  .بوجوب إخراجها عن العبد الكافر: ومنهم من استدل بحديث أبي هريرة، فقال

مـع الخـصوص    " حديث أبي هريـرة   " العموم   فقد تعارض : تعارض العموم والخصوص   .٢
، ومذهب الجمهور على أنه إذا ورد العام والخاص، فإنه يعمل بالخـاص             "حديث المسألة "

                                                
 ).٢٣/٣٣٦(الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الأوقاف الإسلامية: انظر )1(

: ؛ البهـوتي  )١/٤٠٢(مغنـي المحتـاج     : ؛ الشربيني الخطيب  )١/٢٨٠(بداية المجتهد   : ابن رشد : انظر )2(
 ).٢/٢٤٧(قناع كشاف ال

 ).٢/١٠٥(بدائع الصنائع : ؛ الكاساني)٢/٣٦٢(حاشية رد المحتار : ابن عابدين: انظر )3(

.  صـدقَةُ الْفطْـرِ    لَيس في الْعبد صدقَةٌ إلاَّ      :قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ       )4(
 ].٩٨٢، ح)٢/٦٧٦(كاة، باب لا زكاة على المسلم من عبده وفرسه كتاب الز[أخرجه مسلم في صحيحه 
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: باشتراط أن يكون العبد مسلماً، أما الحنفية فيقولون       : ثم يعمل بالعام فيما وراء ذلك، فقالوا      
ى عمومه، ويأخذون به كمـا      أن العام قطعي الدلالة كالخاص، فإذا تعارضا يبقى العام عل         

 .بعدم اشتراط أن يكون العبد مسلماً: ، فقالوا)١(في هذه المسألة

 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بعدم وجوب صدقة الفطر      : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٢(على المسلم في عبده الكافر

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :لصنعاني لترجيحه بالأدلة التاليةاستدل الإمام ا

وفيه دليل على أنه لا يجب للمسلم أن يخرجها عن عبده الكافر، ويـشترط              : حديث المسألة  .١
  .فيه الإسلام

 . مخصص للحديث الذي استدل به الحنفيةحديث المسألة .٢

 لا للمخرج عنهم، فظاهر الحديث      ،يمكن الرد على القائلين، بأن المسلمين صفة للمخرجين        .٣
  .)٣(علَى كُلِّ نَفْسٍ من الْمسلمين حر أَو عبد ذلك، ويؤيده حديث مسلم بلفظ يرد

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح     ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

 ـ   الذي يقول بعدم وجوب صدقة المسلم في عبده الكـافر          :القول الأول  ق الإمـام   ، فـإني أواف
  : وذلك للأسباب التالية،الصنعاني فيما ذهب إليه

  .الأحاديث الصريحة التي تدل على اشتراط الإسلام لوجوبها على العبد .١

اعتياد الشريعة على اشتراط الإسلام لصحة جميع العبادات، لهو دليل على أنها لا تـصح                .٢
 . ولا تجب عليه، وهكذا في مسألتنا،من الكافر

 الأخوة والتكافل بين المسلمين، وهذا لا ينطبـق         عبادات تهدف إلى تعميق   الزكاة والصدقة    .٣
 .على الكافر الذي لا يتذوق هذه المعاني لكفره المانع من ذلك

                                                
 ).٣٢٠، ٣١٧:ص(الوجيز : زيدان )1(

  ).٢/٦٠٧(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(
)3(     رمنِ عاب نع    ولَ اللَّهسر أَن         ينملسالْم نلَى كُلِّ نَفْسٍ مع انضمر نطْرِ مكَاةَ الْفز ضفَر دبع أَو رح

كتـاب  [أخرجه مسلم في صحيحه     . رجلٍ أَو امرأَة صغيرٍ أَو كَبِيرٍ صاعا من تَمرٍ أَو صاعا من شَعيرٍ            
 ].٩٨٤، ح)٢/٦٧٨(الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 



  
  
  

  الثانيالمبحث 
  صـدقــة التطــوع

  
  

  :تانلأوفیھ مس

  .حكم تصدق الرجل بجمیع مالھ: المسألة الأولى

  .زكاة المرأة على زوجھا: المسألة الثانیة
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 
 

  
الْيد الْعلْيا خَيـر مـن   : قَالَ  وعن حكيمِ بنِ حزامٍ رضي االله عنه عن النَّبِي    : نص الحديث 
، ومن يستَعففْ يعفَّه اللَّـه ، وخَير الصدقَة ما كَان عن ظَهرِ غنًى ،  وابدأْ بِمن تَعولُ  ،  الْيد السفْلَى 

اللَّه هغْنتَغْنِ يسي نمو)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 واتفقوا على عدم جواز تصدقه فيما يحتاج إليـه          اتفق الفقهاء على استحباب الصدقة،    

  .، واختلفوا في حكم تصدق الرجل بجميع ماله)٢( ودينه من ماله،لعياله

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 جواز التصدق بجميع ماله الفاضل عن دينه، ونفقته، ونفقة عياله، ولـم ينـسبه               :القول الأول 
 وهو قول الحنفية، والمالكيـة،      ،نعاني لأحد، بل ذكر قول القاضي عياض في ذلك        الإمام الص 

  .)٣(والشافعية، والحنابلة

 يستحب عدم التصدق بجميع المال، والاقتصار علـى الثلـث، ونـسبه الإمـام          :القول الثاني 
  .)٤( النوويهالصنعاني للطبراني، وكذلك نقله عن

  :سبب الخلاف
  :ة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذه المسأل

                                                
؛ ]١٤٢٧، ح )٢/١٤٤(كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهـر غنـى            [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي              [أخرجه مسلم في صحيحه     
 ].١٠٣٤، ح)٢/٧١٧(المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة 

 ).٢٦/٣٣٩(الكويتية الموسوعة الفقهية :  الإسلاميةوزارة الأوقاف: انظر )2(

كفايـة  : ي؛ الحـسن )٢/١٥٩(الفواكه الدواني : يو؛ النفرا )٣/٥٤(الاختيار  : ودود الموصلي مابن  : انظر )3(
 ).٣/٨٣(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٣٨٩(يار خالأ

 ).٣/٣٤٧(فتح الباري : ؛ ابن حجر)٧/١٠١(صحيح مسلم بشرح النووي : النووي: انظر )4(
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حديث فقد وردت في هذا الموضوع آثار متعارضة، منها         : تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١
 ويستظهر به علـى حوائجـه،       ،، وفيه حث على إبقاء المتصدق من ماله ما يغنيه         المسألة

 .)١(وهو معارض بأحاديث أخرى مثل حديث أبي بكر الذي تصدق فيه بجميع ماله

مة فيها،  مذ فلما كانت الصدقة عمل خير لا        :الموازنة بينها وتقدير المصالح   الاختلاف في    .٢
وفيه فلاح للإنسان في آخرته، والآخرة خير وأبقى، فقدم المجيزون للصدقة بجميع المـال              

 .هذه المصلحة

 والآخرة،  ،وأما من رأى الشريعة الإسلامية ترعى المصالح موازنة بين مصالح الدنيا          
 لما فيه من التفريط لمصلحة الدنيا، هذا التفريط الذي يلحق الفـساد             ؛ الصدقة بجميع المال   كره

  .بالإنسان إذا فقد ماله

  : الإمام الصنعانيترجيح
 الذي يقول بالجواز مع اشتراط كونـه  :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول    

  .)٢(على ذلك أو له عيال يصبرون ، ولا عيال له،صبوراً على الفاقة

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

أن الإنسان إذا كان صبوراً على الفاقة، ولا عيال له أو له عيال يصبرون فهذا دليل علـى        .١
  .عدم ندمه بعد تصدقه بجميع ماله

 .)٣(انَ بِھِمْ خَصَاصَةٌوَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَ: قوله تعالى .٢

 .)٤(وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً: قوله تعالى .٣

                                                
 فَوافَقَ ذَلِـك مـالاً    ،  دقَةبِالص أَمرنَا رسولُ اللَّه    : سمعتُ عمر يقُولُ  : عن زيد بنِ أَسلَم عن أَبِيه قَالَ        ) 1(

 ما أَبقَيتَ    :فَجِئْتُ بِنصف مالِي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه       : قُ أَبا بكْرٍ إن سبقْتُه يوما قَالَ      الْيوم أَسبِ : عنْدي فَقُلْتُ 
قَيتُ لَهم أَب: ما أَبقَيت لأَهلك؟ قَالَ   :  وأَتَى أَبو بكْرٍ بِكُلِّ ما عنْده؟ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه           ،  مثْلَه: لأَهلك؟ قُلْتُ 
 ولَهسرو اللَّه.       ؛ ]١٦٧٨، ح)٢/١٢٩(كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك        [أخرجه أبو داود في سننه

كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمـر رضـي االله عنهمـا كليهمـا           [أخرجه الترمذي في سننه     
 ).١/٤٦٦(، حسنه الألباني في صحيح أبي داود ]٣٦٧٥، ح)٥/٦١٩(

 ).٢/٦١٣(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(

 ).٩(الآية : سورة الحشر )3(

 ).٨(الآية : سورة الإنسان )4(
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   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الفريقين، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         

لمال، الفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونـه،      الذي يقول بجواز التصدق بجميع ا     : القول الأول 
 والصبر، وألاّ يندم بعد ذلـك، فـإني أوافـق الإمـام             ،بشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل      

  :الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية
  .فصل الصدقة على الفقراء كما جاءت به النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية .١

 .)١(لمال هو مذهب جمهور العلماءجواز التصدق بجميع ا .٢

ح بالضابط الذي وضعته من التصدق بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه؛ بحيث لا يص              .٣
 وحسن توكل، وهذا فيـه      ،بعد صدقته فقيراً، عالة على غيره، ويلزم أن يكون عنده صبره          

 . وإهمال الآخر،جمع بين الأدلة المتعارضة، وهو أولى من إعمال أحدهما

س مجبولة على حب المال، ووجود نفوس تضحي بجميع مالها من أجـل االله، وهـي                النف .٤
 .حالات عزيزة فتكون بمثابة قدوة للمجتمع، وفي ذلك منفعة عظيمة

                                                
 ).٧/١٠١(صحيح مسلم بشرح النووي : النووي: انظر )1(
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 
  

  
، أَةُ ابنِ مسعود  جاءتْ زينَب امر  : وعن أَبِي سعيد الْخُدرِي رضي االله عنه قَالَ       : نص الحديث 

، فَأَردت أَن أَتَصدقَ بِه   ،  وكَان عنْدي حلي لِي   ،  إنَّك أَمرت الْيوم بِالصدقَة   ،  يا رسولَ اللَّه  : فَقَالَتْ
         هِملَيع قُ بِهدأَتَص نقُّ مأَح هلَدوو أَنَّه ودعسم ناب معفَقَالَ النَّبِ ،  فَز  ي  :   ودعـسم نقَ ابدص ،

هِملَيع قْت بِهدتَص نقُّ مك أَحلَدوك وجوز)١(.  

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجوز على من وجبت نفقته على المزكي، ومـن هـذا           

، )٢(نفقـة عليهـا   الباب اتفقوا على عدم جواز دفع الزوج من زكاة ماله لزوجته؛ لأنه ملزم بال             
  .فوا في دفع الزوجة مالها لزوجهال اختمولكنه

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 جواز صرف زكاة المرأة لزوجها، ونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، وهو قـول     :القول الأول 
  .)٣(وايتين عن أحمدصاحبي أبي حنيفة، والمالكية على الصحيح، وقول الشافعية، وإحدى الر

 عدم جواز أن تدفع المرأة لزوجها من زكاتها، ونسبه الإمام الـصنعاني لأبـي               :القول الثاني 
  .)٤(إحدى الروايتين عن أحمدوحنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك، 

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية

في فهم الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فمنهم مـن        اختلف العلماء    :الاختلاف في فهم الحديث    .١
 .بعدم جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها: إن الأحاديث وردت في صدقة التطوع، فقال: قال

                                                
 ].١٤٦٢، ح)٢/١٥٤(كتاب وجوب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب [أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

 ).٣/٣٣(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)٢/٦٤٩(المغني : ابن قدامة )2(

: ؛ ابن مفلـح   )٨٩:ص(الإقناع  : ؛ ابن المنذر  )٢/٩٣(منح الجليل   : ؛ عليش )١/١٢٢(الهداية  : المرغيناني )3(
 ).٢/٦٣٥(الفروع 

 ).٢/٦٤٩(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٢٥٦(المدونة الكبرى : ؛ الإمام مالك)١/١٢٢(الهداية : المرغيناني )4(
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زكـاة  البجواز دفع المرأة    : إن الأحاديث وردت في الصدقة الواجبة، فقال      : ومنهم من قال  
 .إلى زوجها

الرجـل مـن امرأتـه،      : اختلف العلماء في القياس، فمنهم من قال       :الاختلاف في القياس   .٢
 .كالمرأة من زوجها، فكما منعنا إعطاء الرجل للزوجة، كذلك إعطاء المرأة لزوجها

ومنهم من قال قياس إعطاء الزوج على إعطاء الزوجة قياس غير صحيح، لورود الآثـار            
 .ها بخلاف الزوجبجوازه، كما أن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوج

 اختلف العلماء في المعقول، فالذين أجازوا صـدقة المـرأة علـى             :الاختلاف في المعقول   .٣
زوجها استندوا إلى أن الزوجة لا تلزم بالنفقة على زوجها، والـذين منعـوه رأوا أن مـا               

 .تدفعه الزوجة لزوجها سيعود إليها من خلال نفقته عليها

  : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بجواز زكاة المـرأة علـى   : ام الصنعاني إلى موافقة القول الأولذهب الإم 

  .)١(زوجها الفقير

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .وفيه دليل على جواز صرف زكاة المرأة لزوجها: حديث المسألة .١

 .لمذكورعدم وجود أدلة لأبي حنيفة تقاوم النص ا .٢

 .الصدقة عند الإطلاق تتبادر للواجبة .٣

  :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الفريقين، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         
القول الأول، الذي يقول بجواز زكاة المرأة لزوجها، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب               

  :إليه، وذلك للأسباب التالية
 .فهو يدل دلالة واضحة على جواز زكاة المرأة لزوجها: المسألةحديث  .١

 .)٢(بعدم الجواز يلزمه تقديم الدليل: عدم وجود المانع من ذلك، ومن قال .٢

                                                
 ).٢/٦١٥(سبل السلام : نعانيالص: انظر )1(

 ).٣/٣٣(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )2(
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 زينـب   النبي  لم يستفصل   ، ينزل منزلة العموم، فلما      حديث المسألة  في   لصافالاستترك   .٣
 . أو تطوعاً،عن الصدقة، فيه دليل على جواز الصدقة سواء كانت فرضاً

 .دخول الزوج في عموم الأصناف المستحقين للزكاة .٤

منع الزكاة، والزوج يمنع من دفع الزكاة لزوجته؛ لأنه في حكـم            يإن الزوجية ليست مانعاً      .٥
ل إضافة  ضمن يدفعها لنفسه، وعليه فإن دفع الزوجة الزكاة لزوجها لا شيء فيه، بل فيه ف              

لصلة، والصدقة، بل الزوجية لها مكانة ترقى فوق         كما لدفع الزكاة للقريب فضل ا      ،للصدقة
 .القرابة في كثير من جوانبها

 
 



  
  
  

  الثالثالمبحث 
  قسمة الصدقات

  
  

  : مسائلخمسةوفیھ 
  .حد الغنى الذي یحرم معھ قبض الزكاة: المسألة الأولى

  . الزكاة على آل محمد : المسألة الثانیة

  . صدقة التطوع على آل محمد : المسألة الثالثة

  . تفسیر آل محمد : المسألة الرابعة

   . محمد الزكاة على موالي آل: المسألة الخامسة
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 
 

  
لِعامـلٍ  :  لِخَمسة لا تَحلُّ الصدقَةُ إلاّ     :قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي سعيد قَالَ    :نص الحديث 

أَو مسكينٍ تُصدقَ علَيـه بِهـا   ، لِ اللَّهأَو غَازٍ في سبِي، أَو غَارِمٍ، أَو رجلٍ اشْتَراها بِمالِه ،  علَيها
يا لِغَننْهى مدفَأَه)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 خاصـة،   اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة على من ملك النصاب من الأموال النامية بـشروط             

  . أخذ الزكاة منولكنهم اختلفوا في حد الغنى المانع، )٢(واتفقوا على عدم جواز دفع الزكاة للغني

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 هو من ملك مائتي درهم تفضل عن حاجته،         ؛ أخذ الصدقة  معه الغنى الذي يحرم     :القول الأول 
  .)٣(وذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول الحنفية

 أو قيمتها من الذهب، ولم      ، هو ملك خمسين درهماً     الغنى الذي يحرم معه الزكاة     :الثانيالقول  
، )٤(يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، واسـحق بـن راهويـة              

  .)٥(ورواية عن أحمد

ه أخذ الصدقة، هو ما تحصل به الكفاية، فـإذا لـم يكـن              مع الغنى الذي تحرم     :الثالثالقول  
 نـصاباً   م يملك شيئاً، وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة، وإن ملـك           محتاجاً حرمت عليه الصدقة، وإن ل     

  .)٦( عند الحنابلةوهو قول المالكية، والشافعية، والمعتمدبل نصباً، ولم يذكره الإمام الصنعاني، 
                                                

؛ ]١٦٣٥، ح)٢/١١٩(كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني           [أخرجه أبو داود في سننه       )1(
؛ صـححه   ]١٨٤١، ح )٢٦٣:ص(كتاب الزكاة، باب من تحل له الـصدقة         [أخرجه ابن ماجة في سننه      

 ).١٦٣٦ح(، )٢/٤٥٣(صحيح سنن أبي داود : الألباني

 ).٢/٥٩٠(ه الزكاة فق: القرضاوي: انظر )2(

 ).٢/٢٦٤(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)٢/٤٨(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )3(

 ).٣/٢٨١(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)٢/٥٦(معالم السنن : الخطابي: انظر )4(

 ).٢/٥٩٠(الفروع : ؛ ابن مفلح)٣/٢٢١(الإنصاف : المرداوي: انظر )5(

 ).٢/٦٦٤(المغني : ؛ ابن قدامة)٦/٢٢٨(المجموع : ؛ النووي)١/٤٩٤(حاشية : الدسوقي: انظر )6(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 وردت الآثار متعارضة في هذه المسألة، ومنها حديث         فقد: تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١
من سأَلَ ولَه ما يغْنيه جاءتْ يوم الْقيامة خُموشٌ أَو  :          قَالَ رسولُ اللَّه    : ابنِ مسعود قَالَ  

خَمسون درهما أَو قيمتُها    : وما الْغنَى؟ قَالَ  ؛ يا رسولَ اللَّه  : خُدوشٌ أَو كُدوح في وجهِه فَقيلَ     
، وفيه دليل على أن حد الغنى خمسون درهمـاً أو قيمتهـا مـن الـذهب،                 )١(من الذَّهبِ 

مـن  : قَـالَ  سهلِ بنِ الْحنْظَلية عن رسولِ اللَّه       يعارضها أحاديث أخرى ومنها حديث      
مـا  : يا رسولَ اللَّه وما يغْنيه؟ قَالَ     :  يستَكْثر من جمرِ جهنَّم قَالُوا     سأَلَ وعنْده ما يغْنيه فَإِنَّما    

  شِّيهعي أَو يهغَدي)أن حد الغنى هو ما تحصل به الكفايـة، فمـنهم مـن    ، وفيه دليل على)٢ 
 ـ        :  فقال .استدل بحديث ابن مسعود    اً حد الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة خمسون درهم

 .أو قيمتها من الذهب

حد الغنى الذي يحرم معه قـبض       : ومنهم من استدل بحديث سهيل بن الحنظلية، فقال       
 .الزكاة هو ما تحصل به الكفاية

:  قـال  اًمعنى شرعي :  فمن قال  :اختلافهم في الغنى هل هو معنى شرعي؟ أم معنى لغوي؟          .٢
  .لك أقل ما ينطلق إليه الاسمأنه معنى لغوياً، اعتبر ذ: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال

  : الإمام الصنعانيترجيح
 الذي يقول بأن حد الغنى الذي يحـرم  :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الثاني      

  .)٣(معه أخذ الصدقة، هو ملك مائتي درهم تفضل عن حاجته

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

                                                
؛ ]١٦٢٠، ح )٢/١١٦(كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى          [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

؛ صححه  ]١٨٤٠، ح )٢٦٣:ص(كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى         [أخرجه ابن ماجة في سننه      
 ).٢/١٠٧٦(صحيح الجامع الصغير : الألباني

؛ ]١٦٢٩، ح )٢/١١٧(كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى          [أخرجه أبو داود في سننه       )2(
كتاب الزكاة، باب المسألة والأخذ وما يتعلق به مـن المكافـأة والثنـاء              [أخرجه ابن حيان في صحيحه      

 ).١/٤٥٣(صحيح سنن أبي داود : ؛ صححه الألباني]٣٣٩٤، ح)١٨٧٨(والشكر 

 ).٢/٦٢٢(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(
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غنياً تؤخذ منه الزكاة، وفقيراً ترد عليه، فالغني من ملـك           : إن الشرع جعل الناس صنفين     .١
  .نصاب الزكاة، والفقير من لم يملك نصاب الزكاة

؛ إنما قصد منها تبيين قـدر الغنـى          ويعشيه ديهغالأحاديث التي قدرت حد الغنى بقدر ما ي        .٢
 .الذي يحرم معه السؤال

 التي جاءت في ذلك، ليس فيها ما تـسكن لـه الـنفس مـن                 والأقوال ،التفسيرات اللغوية  .٣
الاستدلال؛ لأن المبحث ليس لغوياً حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة؛ ولأنه في اللغـة أمـر                 

 .نسبي لا يتعين في قدر

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

 فإني لا أوافق الإمـام    الذي يحدد الغنى المحرم لأخذ الصدقة بملك مائتي درهم،        : يالقول الثان 
الذي يقول بأن حد الغنى المحرم لأخذ الصدقة هـو      :  وأرجح القول الثالث   الصنعاني فيما ذهب إليه،   

  : التاليةما تحصل به الكفاية، وذلك للأسباب
 له المسألة حتى يجد القوام      سول  ففي هذا الحديث أباح الر    : )١(حديث قبيصة بن المخارق    .١

  .أو السداد من العيش، وهذا دليل على أن حد الغنى، هو ما تحصل فيه الكفاية

الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النـصوص،                .٢
الْفُقَ رَاءُ إِلَ ى   یَ ا أَیُّھَ ا النَّ اسُ أَنْ تُمُ     : حاجة، قولـه تعـالى  الوالدليل، على أن الفقر هو      

 .، أي المحتاجون إليه)٢(اللَّھِ

 

                                                
لا تحل  : " قال لقبيصة بن المخارق الذي يسأله في حمالة يحملها، فقال له           ما جاء في الحديث أن النبي        )1(

أو سداداً مـن      فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصيب قواما من عيشٍ        ،رجلٍ أَصابتْه فَاقَةٌ  : المسألة إلا لأحد ثلاثة   
 ].١٠٤٤، ح)٢/٧٢٢(كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة [أخرجه مسلم في صحيحه ....". عيشٍ 

 ).١٥(الآية : سورة فاطر )2(
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 
 

  
إن  : قَـالَ رسـولُ اللَّـه       : وعن عبد الْمطَّلبِ بنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِث قَالَ        :نص الحديث 

  .ةَ لا تَنْبغي لآلِ محمد إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِالصدقَ

ةايي رِوفو: دمحلا لآلِ مو دمحلُّ لِما لا تَحإِنَّهو)١(.  
 

 
  

  
  :تحرير محل النزاع

  .يمها على آله ، واختلفوا في تحراتفق الفقهاء على تحريم الزكاة عليه 

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 تحريم الزكاة على آل محمد، ولم ينسبه الإمام الـصنعاني لأحـد، وهـو قـول          :القول الأول 
  .)٢(الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة

  .)٣(ي إلى أبي حنيفة جواز الزكاة على آل محمد، نسبه الإمام الصنعان:القول الثاني

 إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم، ولم ينسبه الصنعاني لأحد، وقـال               :القول الثالث 
  .)٤(به أبو سعيد الاصطخري من الشافعية

                                                
، )٢/٧٥٣(كتاب الزكاة، باب تـرك اسـتعمال آل النبـي علـى الـصدقة               [ أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

 ].١٠٧٢ح

؛ )٢/٣٢٢(روضة الطـالبين  : ؛ النووي)٢/١٥٢(المنتقى : ؛ الباجي)١/١٢٢(الهداية  : المرغيناني:  انظر )2(
 ).٢/٦٣٩(الفروع : ابن مفلح

  ).٢/٢٧٢(فتح القدير : ؛ ابن الهمام)١/٣٠٣(تبيين الحقائق : الزيلعي:  انظر)3(
 ).١/٣٦٦(حلية العلماء : الشاشي:  انظر)4(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية

 . في التحريمالاختلاف في إلحاق آله به  .١

أن :  اختلف العلماء في تقدير المصلحة، فمـنهم مـن قـال         : في تقدير المصلحة   الاختلاف .٢
 ، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس، ولا         الزكاة إنما حرمت عليهم لشرفهم برسول االله        

 .مصلحة تقتضي مخالفة النصوص الصريحة

ومنهم من رأى أن حرمانهم من خمس الغنائم والفيء، يجعل من المصلحة إعطـاءهم     
 .ن الزكاة تعويضاً لهم عما حرموا منهم

اختلف العلماء في العلة من الحكم، فمنهم من رأى أن العلة            :الاختلاف في العلة من الحكم     .٣
 .بالتحريم: في النهي هي شرف النسب، فقالوا

 إن العلة في النهي ليس لشرف النسب، لكن لـدفع التهمـة، ووضـع        :ومنهم من قال  
هم مـن الزكـاة إن   ئ أو إعطـا  ،بالجواز:  فقالوا وفاة النبي   الأسوة الحسنة، وهذه زالت ب    

 .حرموا من الخمس

  : الإمام الصنعانيترجيح
  .)١(محمدالذي يقول بتحريم الزكاة على آل : موافقة القول الأولذهب الإمام الصنعاني إلى 

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  . وآلهفهو دليل على تحريم الزكاة على محمد : يث المسألةحد .١

 .لا حاجة للتأويل لهذه الأحاديث؛ وإنما يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل .٢

 وتشريفه لآله من كونهم محلاً للمـسألة         تكريم النبي    :العلتان المنصوصتان للتحريم هما    .٣
 .موشرفهم عنها، فرض خمس الخمس وفيه ما يكفيه

منع الخمس ليس معناه أن تحل لهم؛ لأنه لو منع الإنسان عن ماله، وحقه لا يكون منعـه                   .٤
 .تحللاً لما حرم عليه

                                                
  ).٢/٦٢٥(سبل السلام : الصنعاني:  نظر)1(
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  :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

نعوا من الخمس، ، فـإني       حتى لو م   الذي يقول بتحريم الزكاة على آل محمد        : القول الأول 
الذي يقـول بـالتحريم إلا إذا       : لا أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وأرجح القول الثالث         

  :منعوا من خمس الخمس، فإنه يجوز دفعها لهم، وذلك للأسباب التالية
   .فهو دليل على تحريم الزكاة على آله : حديث المسألة .١

ين لا يراعون لأحد حقاً، فمن المصلحة ألا يحرم آل النبي          استبداد الولاة في هذا الزمان الذ      .٢
             من الزكاة، إن منعوا خمس الخمس في بيت المال، وهذه ضـرورة حتـى لا نتـركهم 

 .لمذلة السؤال

الزكاة فريضة لازمة، وحق معلوم، يتولى الإمام أخذها وصرفها لمن يستحقها، فـلا منـه       .٣
 .حقهافيها لأحد على أحد، مادام الآخذ يأخذها ب
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 
 

  
  :تحرير محل النزاع

 ، ولكنهم اختلفوا    جمهور الفقهاء تحريم الزكاة على آل محمد        عند  إن التوجه العام    
   .في حكم صدقة التطوع على آل محمد 

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ولـم ينـسبه    ذكره الإمام الصنعاني،     ،    صدقة التطوع على آل محمد       تحريم :القول الأول 
  .)١(الشافعيةوقول عند لأحد، وهو قول عند المالكية، 

ولـم ينـسبه    ذكره الإمام الصنعاني،     ،    التطوع على آل محمد      جواز صدقة  :القول الثاني 
  .)٢( وقول الحنابلةلأحد، وهو قول الحنفية والمعتمد عند المالكية، والصحيح عند الشافعية،

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية

إطـلاق  :  فمن العلماء من قـال     : والتطوع ،عموم الأدلة التي لم تفرق بين صدقة الفرض        .١
 . بتحريمها:الصدقة، دليل على أنه يقصد بها صدقة الفرض، وصدقة التطوع، فقال

لصدقة يقصد بها الفرض دون التطوع، فتحـرم الزكـاة دون   إطلاق ا: ومنهم من قال 
  .صدقة التطوع

اختلف العلماء بالآثار المترتبة على أخذها، فمنهم       : الآثار المترتبة على أخذ صدقة التطوع      .٢
، حـديث المـسألة  من رأى أن الزكاة المفروضة؛ إنما هي أوساخ الناس، كما جـاء فـي            

أمـا  . ط الفرض، فيدنس المؤدى كالماء المـستعمل      والمؤدي في الواجب يطهر نفسه بإسقا     
 بتحريم صدقة   :صدقة التطوع، فيتبرع بما ليس عليه، فلا يدنس بها كمن تبرد بالماء، فقال            

 .الفرض دون النقل

                                                
 ).٦/٢٤٠(المجموع : ؛ النووي)٢/٢١٤( شرح مختصر خليل :الخرشي: انظر )1(

: ؛ البهـوتي  )٢/٣١٩(حاشية  : ؛ البجيرمي )٢/١٩٩(حاشية  : ؛ الصاوي )٢/٢٧٣(فتح القدير   :  ابن الهمام  )2(
  ).٢/٢٩١(كشاف القناع 
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 فإن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطـوع، فقـال   :ومنهم من قال بالعكس   
 .)١(بتحريم صدقة الفرض والتطوع على آل محمد

 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بتحريم الـصدقة الواجبـة   : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول    

  .)٢(والنافلة عليهم

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .فهو دليل يعم صدقة الفرض والنفل: حديث المسألة .١

 محلاً للمسألة، وهذه فـي صـدقة        واوصة بتكريمه وتشريفه لآله من أن يكون      العلة المنص  .٢
 . وصدقة النفلرضالف

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح     ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

أوافـق الإمـام    لا  ، فـإني     الذي يقول بتحريم صدقة التطوع على آل محمد          :القول الأول 
 علـى آل    الذي يقول بجواز صدقة التطـوع     : ، وأرجح القول الثاني   الصنعاني فيما ذهب إليه   

  : وذلك للأسباب التالية، محمد 
الأحاديث الواردة في تحريم الصدقة على آل محمد يقصد بها صدقة الفرض؛ لأنـه عنـد                .١

 .إطلاق الصدقة يقصد فيها صدقة الفرض دون النفل

ة أنها أوساخ الناس تدل على أنها الزكاة الواجبة؛ لأن النـاس يطهـرون              العلة المنصوص  .٢
 .أنفسهم بإسقاط الفرض عنهم

  
 

  

                                                
 ).٣/٤١٥(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

 ).٢/٦٢٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(



  
     صدقة الفطر والتطوع وقسمة الصدقات                                            الفصل الثاني                

 

 
 

 

٦٣

 
 

  
مشَيت أَنَا وعثْمان بن عفَّان إلَـى       : وعن جبيرِ بنِ مطْعمٍ رضي االله عنه قَالَ        :نص الحديث 

النَّبِي   فَقُلْنَا :  ولَ اللَّهسا ركْتنَـا       ،  يتَرو ربسِ خَيخُم نبِ مطَّلي الْمنت بطَيأَع  ،    ـمهو ـننَحو
ةداحو نْزِلَةبِم ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :داحو ءمٍ شَياشنُو هببِ وطَّلنُو الْما بإنَّم)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 ، ولكـنهم  جمهور الفقهاء تحريم الزكـاة علـى آل محمـد    عند  توجه العام   كان ال 

  .اختلفوا في المراد بالآل وتفسيره

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

آل محمد هم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، ونسبه الإمام الـصنعاني للـشافعي،               :القول الأول 
  .)٢(والشافعية، ومذهب عند الحنابلةوهو قول بعض المالكية، 

 وآل العباس، وآل جعفـر، وآل عقيـل،         ،آل محمد هم بنو هاشم، وهم آل علي        :القول الثاني 
الصنعاني صراحة، ونسبه للجمهور، وهـو قـول الحنفيـة،          ولم يذكره الإمام    وآل الحارث،   

  .)٣(والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد

  :سبب الخلاف
  :ه المسألة بين الفقهاء للأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذ

 .الأحاديث الواردة في هذه المسألة غير واضحة الدلالة .١

                                                
كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطـى  [بخاري في صحيحه    أخرجه ال  )1(

 ].٣١٤٠، ح)٤/٦٨(بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر 

 ).٦/٤١٠(المغني، : ؛ ابن قدامة)١/٣٩٩ (أسنى المطالب: الأنصاري؛ )٢/٣٤٥(مواهب الجليل : الحطاب )2(

 ).٢/٦٤٠(الفروع : ؛ ابن مفلح)٢/٢١٤(شرح مختصر خليل : الخرشي؛ )٢/٢٦٥(البحر الرائق : ابن نجيم )3(
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 إن علـة    : فمن قـال   ؛الاختلاف في علة مشاركة بني عبد المطلب لبني هاشم في الخمس           .٢
إن آل محمد هم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، وما أخذوه كان            : المشاركة هي القرابة، قال   

 .هماستحقاقاً ل

م ـل آل محمد ه   ـ للنصرة، جع  ه  ـان تفضلاً من  ـاء لهم ك  ـ إن العط  :الـومن ق 
 .بنو هاشم فقط

 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يفسر آل محمد بأنهم بنو هاشم،       : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)١(وبنو عبد المطلب

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ني لترجيحه بالأدلة التاليةاستدل الإمام الصنعا

وفيه دليل على أن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم فـي سـهم ذوي               : حديث المسألة  .١
  .القربى وتحريم الزكاة عليهم أيضاً دون من عداهم

 .استمرارهم على الموالاة في الجاهلية، والإسلام، فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام .٢

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح     ،أدلة الفريقين بعد النظر في    

، فإني أوافق الإمام     هاشم، وبنو عبد المطلب    و هم بن  الذي يقول بأن آل محمد       :القول الأول 
  :وذلك للأسباب التالية، الصنعاني فيما ذهب إليه

ب في منزلـة واحـدة،       هاشم، وبني عبد المطل    يففي هذا دليل على أن بن     : حديث المسألة  .١
 ".شيء واحد: "بدليل قوله

 .مشاركتهم لبني هاشم في خمس خيبر دون الناس، لهو دليل على أنهما في المنزلة سواء .٢

  

                                                
 ).٢/٦٢٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(
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 
 

  
 الصدقَة من بني     علَى بعثَ رجلاً  أَن النَّبِي   وعن أَبِي رافعٍ رضي االله عنه        :نص الحديث 

. أَسأَلَهفَ،   حتَّى آتي النَّبِي    ،  لا: فَقَالَ،  فَإِنَّك تُصيب منْها  ،  اصحبني: فَقَالَ لأَبِي رافعٍ  ،  مخْزومٍ
أَلَهفَس فَقَالَ، فَأَتَاه :ومهِمأَنْفُس نمِ مقَ، لَى الْقَودلُّ لَنَا الصا لا تَحإِنَّهةُو)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 ، وهـؤلاء    كان التوجه العام عند جمهور الفقهاء هو تحريم الزكاة على آل محمد             

   .القائلون بعدم جوازها على آله اختلفوا في جواز الزكاة على موالي آل محمد 

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ولـم ينـسبه    ذكره الإمام الـصنعاني،      ،   لى موالي آل محمد     تحريم الزكاة ع   :القول الأول 
  .)٢( والحنابلة،لأحد، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والأصح عند الشافعية

 ، ونسبه الإمام الصنعاني إلـى جماعـة،     جواز الزكاة على موالي آل محمد        :القول الثاني 
  .)٣(وهو المعتمد عند المالكية

  :سبب الخلاف
 فقد اختلفوا فـي     :الاختلاف في القياس   الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى         يرجع

؛ لأنهم ينتسبون إليهم، وهم     القياس فمنهم من رأى صحة      قياس الزكاة على موالي آل النبي       
 ، ولـم    ؛ لأن الموالي ليسوا بقرابة النبي       القياسبمنزلة القرابة، ومنهم من رأى عدم صحة        

 .س الخمسيعوضوا عنها بخم

                                                
؛ أخرجـه   ]١٦٥٠، ح )٢/١٢٣(كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشـم         [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

 ، وأهـل بيتـه ومواليـه        جاء في كراهية الصدقة للنبـي       كتاب الزكاة، باب ما     [الترمذي في سننه    
 ).١/٤٥٩(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٦٥٧، ح)٣/٣٧(

؛ )٦/١٥٩(نهايـة المحتـاج     : ؛ الرملـي  )٢/٨٥(منح الجليـل    : ؛ عليش )١/١٢٢(الهداية  : المرغيناني )2(
 ).١/٤٣٤(شرح منتهى الإرادات : البهوتي

 ).٣/١٦٠(شرح مختصر خليل : ؛ الخرشي)٢/٨٥(منح الجليل : عليش )3(
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 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بتحريم الزكاة على موالي      : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)١( آل محمد 

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني إلى ترجيحه بالأسباب التالية

  .هم في تحريم الزكاةفهو دليل على أن حكم موالي آل محمد حكم: حديث المسألة .١

ضعف العلل التي تقول بعدم المشاركة في النسب؛ لأنهم ليس لهم في الخمس سهم؛ وهـذه           .٢
 .العلل لا تقوى على مخالفة النص

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح     ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

، فـإني أوافـق الإمـام        كاة على مـوالي آل محمـد        الذي يقول بتحريم الز    :القول الأول 
  :وذلك للأسباب التالية، الصنعاني فيما ذهب إليه

  .فهو دليل واضح، وصريح على حرمة الزكاة على موالي آل محمد : حديث المسألة .١

٢.     وقبائل ينتسبون إليهم غالباً، فكانت نسبتهم لساداتهم، فحرم علـيهم    ،الموالي لم يكن لهم أب 
 . على ساداتهم، تحقيقاً لشرف مواليهمما حرم

الْولاء لُحمـةٌ كَلُحمـة النَّـسبِ لا يبـاع ولا            مرفوعاًبنِ عمر   القرابة لحديث   إنهم بمنزلة    .٣
بوهي)لذلك أيضاً بحديث أبي رافع       لدست، وي )٢     لُّ لَنَاقَةَ لا تَحدالص مِ   ،  إنلَى الْقَووم إِنو
 .)٣(فُسهِممن أَنْ

 
 

                                                
 ).٢/٦٢٧(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

؛ أخرجـه ابـن     )]٣/٣٤(كتاب الفرائض، باب الولاء لحمة كلحمة النسب        [أخرجه الحاكم في مستدركه      )2(
: ، صـححه الألبـاني  ]٤٩٥٠، ح)١١/٣٢٦(كتاب البيوع، باب البيع والمنهي عنـه  [حبان في صحيحه  

 ).٢/١٢٠١(لجامع الصغير صحيح ا

؛ الحـاكم فـي   ]٢٦١٢، ح)٥/١٠٧(كتاب الزكاة، باب مولى القوم مـنهم        [أخرجه النسائي في صحيحه      )3(
صحيح سـنن  : ، صححه الألباني)]١/٤٠٤(كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم        [مستدركه  
 ).٢/٢٣٤(النسائي 



  
  
  

  الثانيالمبحث 
  صـدقــة التطــوع

  

  
  :تانلأوفيه مس

  .حكم تصدق الرجل بجميع ماله: المسألة الأولى

  .زآاة المرأة على زوجها: المسألة الثانية
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الْيد الْعلْيا خَير مـن     : قَالَ   وعن حكيمِ بنِ حزامٍ رضي االله عنه عن النَّبِي          : نص الحديث 
، ومن يستَعففْ يعفَّه اللَّه   ،  وخَير الصدقَة ما كَان عن ظَهرِ غنًى      ،  وابدأْ بِمن تَعولُ  ،  الْيد السفْلَى 

اللَّه هغْنتَغْنِ يسي نمو)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 واتفقوا على عدم جواز تصدقه فيما يحتاج إليـه          اتفق الفقهاء على استحباب الصدقة،    

  .، واختلفوا في حكم تصدق الرجل بجميع ماله)٢( ودينه من ماله،لعياله

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 جواز التصدق بجميع ماله الفاضل عن دينه، ونفقته، ونفقة عياله، ولـم ينـسبه               :القول الأول 
 وهو قول الحنفية، والمالكيـة،      ،نعاني لأحد، بل ذكر قول القاضي عياض في ذلك        الإمام الص 

  .)٣(والشافعية، والحنابلة

 يستحب عدم التصدق بجميع المال، والاقتصار على الثلـث، ونـسبه الإمـام              :القول الثاني 
  .)٤( النوويهالصنعاني للطبراني، وكذلك نقله عن

  :سبب الخلاف
  :ة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذه المسأل

                                                 
؛ ]١٤٢٧، ح )٢/١٤٤(كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهـر غنـى            [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي              [أخرجه مسلم في صحيحه     
 ].١٠٣٤، ح)٢/٧١٧(المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة 

 ).٢٦/٣٣٩(الكويتية الموسوعة الفقهية :  الإسلاميةوزارة الأوقاف: انظر )2(

كفايـة  : ي؛ الحسن )٢/١٥٩(الفواكه الدواني   : يو؛ النفرا )٣/٥٤(الاختيار  : ودود الموصلي مابن  : انظر )3(

 ).٣/٨٣(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٣٨٩(يار خالأ

 ).٣/٣٤٧(فتح الباري : ؛ ابن حجر)٧/١٠١(صحيح مسلم بشرح النووي : النووي: انظر )4(
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حديث فقد وردت في هذا الموضوع آثار متعارضة، منها         : تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١

 ويستظهر به علـى حوائجـه،       ،، وفيه حث على إبقاء المتصدق من ماله ما يغنيه         المسألة
 .)١(وهو معارض بأحاديث أخرى مثل حديث أبي بكر الذي تصدق فيه بجميع ماله

مة فيها،  مذ فلما كانت الصدقة عمل خير لا        :الموازنة بينها وتقدير المصالح   الاختلاف في    .٢
وفيه فلاح للإنسان في آخرته، والآخرة خير وأبقى، فقدم المجيزون للصدقة بجميع المـال              

 .هذه المصلحة

 والآخرة،  ،وأما من رأى الشريعة الإسلامية ترعى المصالح موازنة بين مصالح الدنيا          
 لما فيه من التفريط لمصلحة الدنيا، هذا التفريط الذي يلحق الفـساد       ؛ الصدقة بجميع المال   كره

  .بالإنسان إذا فقد ماله

  : الإمام الصنعانيترجيح
 الذي يقول بالجواز مع اشتراط كونه       :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٢(على ذلك أو له عيال يصبرون ، ولا عيال له،صبوراً على الفاقة

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

أن الإنسان إذا كان صبوراً على الفاقة، ولا عيال له أو له عيال يصبرون فهذا دليل على                  .١

  .عدم ندمه بعد تصدقه بجميع ماله
 .)٣(انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌوَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَ: قوله تعالى .٢

 .)٤(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً: قوله تعالى .٣

                                                 
 فَوافَقَ ذَلِـك مـالاً    ،  دقَةبِالص أَمرنَا رسولُ اللَّه    : سمعتُ عمر يقُولُ  : عن زيد بنِ أَسلَم عن أَبِيه قَالَ        ) 1(

 ما أَبقَيتَ    :فَجِئْتُ بِنصف مالِي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه       : قُ أَبا بكْرٍ إن سبقْتُه يوما قَالَ      الْيوم أَسبِ : عنْدي فَقُلْتُ 
قَيتُ لَهم  أَب: ما أَبقَيت لأَهلك؟ قَالَ   :  وأَتَى أَبو بكْرٍ بِكُلِّ ما عنْده؟ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه           ،  مثْلَه: لأَهلك؟ قُلْتُ 

 ولَهسرو اللَّه.       ؛ ]١٦٧٨، ح )٢/١٢٩(كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك        [أخرجه أبو داود في سننه
كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمـر رضـي االله عنهمـا كليهمـا                [أخرجه الترمذي في سننه     

 ).١/٤٦٦(، حسنه الألباني في صحيح أبي داود ]٣٦٧٥، ح)٥/٦١٩(

 ).٢/٦١٣(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(

 ).٩(الآية : سورة الحشر )3(

 ).٨(الآية : سورة الإنسان )4(
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   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الفريقين، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح             

لمال، الفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه،       الذي يقول بجواز التصدق بجميع ا     : القول الأول 

 والصبر، وألاّ يندم بعد ذلـك، فـإني أوافـق الإمـام             ،بشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل      
  :الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

  .فصل الصدقة على الفقراء كما جاءت به النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية .١

 .)١(لمال هو مذهب جمهور العلماءجواز التصدق بجميع ا .٢

ح بالضابط الذي وضعته من التصدق بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه؛ بحيث لا يص              .٣
 وحسن توكل، وهذا فيـه    ،بعد صدقته فقيراً، عالة على غيره، ويلزم أن يكون عنده صبره          

 . وإهمال الآخر،جمع بين الأدلة المتعارضة، وهو أولى من إعمال أحدهما

س مجبولة على حب المال، ووجود نفوس تضحي بجميع مالها من أجـل االله، وهـي                النف .٤
 .حالات عزيزة فتكون بمثابة قدوة للمجتمع، وفي ذلك منفعة عظيمة

                                                 
 ).٧/١٠١(صحيح مسلم بشرح النووي : النووي: انظر )1(
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، أَةُ ابنِ مسعود  جاءتْ زينَب امر  : وعن أَبِي سعيد الْخُدرِي رضي االله عنه قَالَ       : نص الحديث 
، فَأَردت أَن أَتَصدقَ بِه   ،  وكَان عنْدي حلي لِي   ،  إنَّك أَمرت الْيوم بِالصدقَة   ،  يا رسولَ اللَّه  : فَقَالَتْ

         هِملَيع قُ بِهدأَتَص نقُّ مأَح هلَدوو أَنَّه ودعسم ناب معفَقَالَ النَّبِ ،  فَز  ي  :   ودعـسم نقَ ابدص ،
هِملَيع قْت بِهدتَص نقُّ مك أَحلَدوك وجوز)١(.  

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تجوز على من وجبت نفقته على المزكي، ومن هـذا                

، )٢(نفقـة عليهـا   الباب اتفقوا على عدم جواز دفع الزوج من زكاة ماله لزوجته؛ لأنه ملزم بال             
  .فوا في دفع الزوجة مالها لزوجهال اختمولكنه

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 جواز صرف زكاة المرأة لزوجها، ونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، وهو قول            :القول الأول 
  .)٣(وايتين عن أحمدصاحبي أبي حنيفة، والمالكية على الصحيح، وقول الشافعية، وإحدى الر

 عدم جواز أن تدفع المرأة لزوجها من زكاتها، ونسبه الإمام الـصنعاني لأبـي               :القول الثاني 
  .)٤(إحدى الروايتين عن أحمدوحنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك، 

  :سبب الخلاف

  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية
في فهم الأحاديث الواردة في هذه المسألة، فمنهم من          اختلف العلماء    :الاختلاف في فهم الحديث    .١

 .بعدم جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها: إن الأحاديث وردت في صدقة التطوع، فقال: قال

                                                 
 ].١٤٦٢، ح)٢/١٥٤(كتاب وجوب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب [أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

 ).٣/٣٣(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)٢/٦٤٩(المغني : ابن قدامة )2(

: ؛ ابن مفلح  )٨٩:ص(الإقناع  : ؛ ابن المنذر  )٢/٩٣(منح الجليل   : ؛ عليش )١/١٢٢(الهداية  : المرغيناني )3(
 ).٢/٦٣٥(الفروع 

 ).٢/٦٤٩(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٢٥٦(المدونة الكبرى : ؛ الإمام مالك)١/١٢٢(الهداية : المرغيناني )4(
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زكـاة  البجواز دفع المرأة    : إن الأحاديث وردت في الصدقة الواجبة، فقال      : ومنهم من قال  

 .إلى زوجها

الرجـل مـن امرأتـه،      : اختلف العلماء في القياس، فمنهم من قال       :الاختلاف في القياس   .٢

 .كالمرأة من زوجها، فكما منعنا إعطاء الرجل للزوجة، كذلك إعطاء المرأة لزوجها

ومنهم من قال قياس إعطاء الزوج على إعطاء الزوجة قياس غير صحيح، لورود الآثـار     
 .ها بخلاف الزوجبجوازه، كما أن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوج

 اختلف العلماء في المعقول، فالذين أجازوا صـدقة المـرأة علـى         :الاختلاف في المعقول   .٣
زوجها استندوا إلى أن الزوجة لا تلزم بالنفقة على زوجها، والذين منعـوه رأوا أن مـا                 

 .تدفعه الزوجة لزوجها سيعود إليها من خلال نفقته عليها

  : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بجواز زكاة المرأة علـى       : ام الصنعاني إلى موافقة القول الأول     ذهب الإم 

  .)١(زوجها الفقير

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .وفيه دليل على جواز صرف زكاة المرأة لزوجها: حديث المسألة .١

 .لمذكورعدم وجود أدلة لأبي حنيفة تقاوم النص ا .٢

 .الصدقة عند الإطلاق تتبادر للواجبة .٣

  :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الفريقين، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح             
القول الأول، الذي يقول بجواز زكاة المرأة لزوجها، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب               

  :إليه، وذلك للأسباب التالية
 .فهو يدل دلالة واضحة على جواز زكاة المرأة لزوجها: المسألةحديث  .١

 .)٢(بعدم الجواز يلزمه تقديم الدليل: عدم وجود المانع من ذلك، ومن قال .٢

                                                 
 ).٢/٦١٥(سبل السلام : نعانيالص: انظر )1(

 ).٣/٣٣(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )2(
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 زينـب  النبي  لم يستفصل   ، ينزل منزلة العموم، فلما      حديث المسألة  في   لصافالاستترك   .٣
 . أو تطوعاً،عن الصدقة، فيه دليل على جواز الصدقة سواء كانت فرضاً

 .دخول الزوج في عموم الأصناف المستحقين للزكاة .٤

منع الزكاة، والزوج يمنع من دفع الزكاة لزوجته؛ لأنه في حكـم            يإن الزوجية ليست مانعاً      .٥

ل إضافة  ضمن يدفعها لنفسه، وعليه فإن دفع الزوجة الزكاة لزوجها لا شيء فيه، بل فيه ف              
لصلة، والصدقة، بل الزوجية لها مكانة ترقى فوق         كما لدفع الزكاة للقريب فضل ا      ،للصدقة

 .القرابة في كثير من جوانبها
 
 



  
  
  

  الثالثالمبحث 
  قسمة الصدقات

  

  
  : مسائلخمسةوفيه 

  .حد الغنى الذي يحرم معه قبض الزآاة: المسألة الأولى

  . الزآاة على آل محمد : المسألة الثانية

  . صدقة التطوع على آل محمد : المسألة الثالثة

  . تفسير آل محمد : المسألة الرابعة

   . محمد الزآاة على موالي آل: المسألة الخامسة
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لِعامـلٍ  :  لِخَمسة لا تَحلُّ الصدقَةُ إلاّ     :قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي سعيد قَالَ    :نص الحديث 

أَو مسكينٍ تُصدقَ علَيه بِهـا      ،  لِ اللَّه أَو غَازٍ في سبِي   ،  أَو غَارِمٍ ،  أَو رجلٍ اشْتَراها بِمالِه   ،  علَيها

يا لِغَننْهى مدفَأَه)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 خاصـة،   اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة على من ملك النصاب من الأموال النامية بـشروط             

  . أخذ الزكاة منولكنهم اختلفوا في حد الغنى المانع، )٢(واتفقوا على عدم جواز دفع الزكاة للغني

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 هو من ملك مائتي درهم تفضل عن حاجته،         ؛ أخذ الصدقة  معه الغنى الذي يحرم     :القول الأول 
  .)٣(وذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول الحنفية

 أو قيمتها من الذهب، ولم      ، هو ملك خمسين درهماً     الغنى الذي يحرم معه الزكاة     :الثانيالقول  
، )٤(يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، واسحق بـن راهويـة             

  .)٥(ورواية عن أحمد

ه أخذ الصدقة، هو ما تحصل به الكفاية، فـإذا لـم يكـن              مع الغنى الذي تحرم     :الثالثالقول  
 نـصاباً   م يملك شيئاً، وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة، وإن ملـك           محتاجاً حرمت عليه الصدقة، وإن ل     

  .)٦( عند الحنابلةوهو قول المالكية، والشافعية، والمعتمدبل نصباً، ولم يذكره الإمام الصنعاني، 
                                                 

؛ ]١٦٣٥، ح )٢/١١٩(كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني           [أخرجه أبو داود في سننه       )1(
؛ صـححه   ]١٨٤١، ح )٢٦٣:ص(كتاب الزكاة، باب من تحل له الـصدقة         [أخرجه ابن ماجة في سننه      

 ).١٦٣٦ح(، )٢/٤٥٣(صحيح سنن أبي داود : الألباني

 ).٢/٥٩٠(ه الزكاة فق: القرضاوي: انظر )2(

 ).٢/٢٦٤(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)٢/٤٨(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )3(

 ).٣/٢٨١(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)٢/٥٦(معالم السنن : الخطابي: انظر )4(

 ).٢/٥٩٠(الفروع : ؛ ابن مفلح)٣/٢٢١(الإنصاف : المرداوي: انظر )5(

 ).٢/٦٦٤(المغني : ؛ ابن قدامة)٦/٢٢٨(المجموع : ؛ النووي)١/٤٩٤(حاشية : الدسوقي: انظر )6(



  
     صدقة الفطر والتطوع وقسمة الصدقات                                            الفصل الثاني                

 

 
 

 

٧٦

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 وردت الآثار متعارضة في هذه المسألة، ومنها حديث         فقد: تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١
من سأَلَ ولَه ما يغْنيه جاءتْ يوم الْقيامة خُموشٌ أَو  :          قَالَ رسولُ اللَّه    : ابنِ مسعود قَالَ  

خَمسون درهما أَو قيمتُها    : وما الْغنَى؟ قَالَ  ؛ يا رسولَ اللَّه  : خُدوشٌ أَو كُدوح في وجهِه فَقيلَ     

، وفيه دليل على أن حد الغنى خمسون درهمـاً أو قيمتهـا مـن الـذهب،                 )١(من الذَّهبِ 
مـن  : قَـالَ  سهلِ بنِ الْحنْظَلية عن رسولِ اللَّه       يعارضها أحاديث أخرى ومنها حديث      

مـا  : يا رسولَ اللَّه وما يغْنيه؟ قَالَ     :  يستَكْثر من جمرِ جهنَّم قَالُوا     سأَلَ وعنْده ما يغْنيه فَإِنَّما    

  شِّيهعي أَو يهغَدي)أن حد الغنى هو ما تحصل به الكفاية، فمـنهم مـن             ، وفيه دليل على   )٢ 
 ـ        :  فقال .استدل بحديث ابن مسعود    اً حد الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة خمسون درهم

 .أو قيمتها من الذهب

حد الغنى الذي يحرم معه قـبض       : ومنهم من استدل بحديث سهيل بن الحنظلية، فقال       
 .الزكاة هو ما تحصل به الكفاية

:  قـال  اًمعنى شرعي :  فمن قال  :اختلافهم في الغنى هل هو معنى شرعي؟ أم معنى لغوي؟          .٢
  .لك أقل ما ينطلق إليه الاسمأنه معنى لغوياً، اعتبر ذ: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال

  : الإمام الصنعانيترجيح
 الذي يقول بأن حد الغنى الذي يحرم        :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الثاني      

  .)٣(معه أخذ الصدقة، هو ملك مائتي درهم تفضل عن حاجته

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

                                                 
؛ ]١٦٢٠، ح )٢/١١٦(كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى          [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

؛ صححه  ]١٨٤٠، ح )٢٦٣:ص(كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى         [أخرجه ابن ماجة في سننه      
 ).٢/١٠٧٦(صحيح الجامع الصغير : الألباني

؛ ]١٦٢٩، ح )٢/١١٧(كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى          [أخرجه أبو داود في سننه       )2(
كتاب الزكاة، باب المسألة والأخذ وما يتعلق به مـن المكافـأة والثنـاء              [أخرجه ابن حيان في صحيحه      

 ).١/٤٥٣(صحيح سنن أبي داود : ؛ صححه الألباني]٣٣٩٤، ح)١٨٧٨(والشكر 

 ).٢/٦٢٢(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(
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غنياً تؤخذ منه الزكاة، وفقيراً ترد عليه، فالغني من ملـك           : إن الشرع جعل الناس صنفين     .١
  .نصاب الزكاة، والفقير من لم يملك نصاب الزكاة

؛ إنما قصد منها تبيين قـدر الغنـى          ويعشيه ديهغالأحاديث التي قدرت حد الغنى بقدر ما ي        .٢
 .الذي يحرم معه السؤال

 التي جاءت في ذلك، ليس فيها ما تـسكن لـه الـنفس مـن                 والأقوال ،التفسيرات اللغوية  .٣
الاستدلال؛ لأن المبحث ليس لغوياً حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة؛ ولأنه في اللغـة أمـر                 

 .نسبي لا يتعين في قدر

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

 فإني لا أوافق الإمـام  الذي يحدد الغنى المحرم لأخذ الصدقة بملك مائتي درهم،   : يالقول الثان 
الذي يقول بأن حد الغنى المحرم لأخذ الصدقة هو         :  وأرجح القول الثالث   الصنعاني فيما ذهب إليه،   

  : التاليةما تحصل به الكفاية، وذلك للأسباب
 له المسألة حتى يجد القوام      سول  ففي هذا الحديث أباح الر    : )١(حديث قبيصة بن المخارق    .١

  .أو السداد من العيش، وهذا دليل على أن حد الغنى، هو ما تحصل فيه الكفاية

الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النـصوص،                .٢

الْفُقѧَرَاءُ إِلѧَى    يѧَا أَيُّهѧَا النѧَّاسُ أَنѧْتُمُ         : حاجة، قولـه تعـالى    الوالدليل، على أن الفقر هو      
 .، أي المحتاجون إليه)٢(اللَّهِ

 

                                                 
لا تحل  : " قال لقبيصة بن المخارق الذي يسأله في حمالة يحملها، فقال له           ما جاء في الحديث أن النبي        )1(

أو سداداً مـن      فَحلَّتْ لَه الْمسأَلَةُ حتَّى يصيب قواما من عيشٍ        ،رجلٍ أَصابتْه فَاقَةٌ  : المسألة إلا لأحد ثلاثة   

 ].١٠٤٤، ح)٢/٧٢٢(كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة [أخرجه مسلم في صحيحه ....". عيشٍ 

 ).١٥(الآية : سورة فاطر )2(
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إن  : قَـالَ رسـولُ اللَّـه       : وعن عبد الْمطَّلبِ بنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِث قَالَ        :نص الحديث 

  .ةَ لا تَنْبغي لآلِ محمد إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِالصدقَ

ةايي رِوفو: دمحلا لآلِ مو دمحلُّ لِما لا تَحإِنَّهو)١(.  
� �
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  :تحرير محل النزاع
  .يمها على آله ، واختلفوا في تحراتفق الفقهاء على تحريم الزكاة عليه 

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 تحريم الزكاة على آل محمد، ولم ينسبه الإمام الصنعاني لأحـد، وهـو قـول                :القول الأول 
  .)٢(الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة

  .)٣(ي إلى أبي حنيفة جواز الزكاة على آل محمد، نسبه الإمام الصنعان:القول الثاني

 إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم، ولم ينسبه الصنعاني لأحد، وقـال               :القول الثالث 
  .)٤(به أبو سعيد الاصطخري من الشافعية

                                                 
، )٢/٧٥٣(كتاب الزكاة، باب تـرك اسـتعمال آل النبـي علـى الـصدقة               [ أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

 ].١٠٧٢ح

؛ )٢/٣٢٢(روضة الطالبين   : ؛ النووي )٢/١٥٢(المنتقى  : ؛ الباجي )١/١٢٢(الهداية  : المرغيناني:  انظر )2(
 ).٢/٦٣٩(الفروع : ابن مفلح

  ).٢/٢٧٢(فتح القدير : ؛ ابن الهمام)١/٣٠٣(تبيين الحقائق : الزيلعي:  انظر)3(
 ).١/٣٦٦(حلية العلماء : الشاشي:  انظر)4(
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  :سبب الخلاف

  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية
 . في التحريمالاختلاف في إلحاق آله به  .١

أن :  اختلف العلماء في تقدير المصلحة، فمنهم مـن قـال   : في تقدير المـصلحة    الاختلاف .٢

 ، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس، ولا         الزكاة إنما حرمت عليهم لشرفهم برسول االله        
 .مصلحة تقتضي مخالفة النصوص الصريحة

ومنهم من رأى أن حرمانهم من خمس الغنائم والفيء، يجعل من المصلحة إعطاءهم             
 .ن الزكاة تعويضاً لهم عما حرموا منهم

اختلف العلماء في العلة من الحكم، فمنهم من رأى أن العلة            :الاختلاف في العلة من الحكم     .٣

 .بالتحريم: في النهي هي شرف النسب، فقالوا

 إن العلة في النهي ليس لشرف النسب، لكن لدفع التهمـة، ووضـع              :ومنهم من قال  
هم مـن الزكـاة إن      ئ أو إعطا  ،بالجواز:  فقالوا وفاة النبي   الأسوة الحسنة، وهذه زالت ب    

 .حرموا من الخمس

  : الإمام الصنعانيترجيح
  .)١(محمدالذي يقول بتحريم الزكاة على آل : موافقة القول الأولذهب الإمام الصنعاني إلى 

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  . وآلهفهو دليل على تحريم الزكاة على محمد : يث المسألةحد .١

 .لا حاجة للتأويل لهذه الأحاديث؛ وإنما يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل .٢

 وتشريفه لآله من كونهم محلاً للمـسألة   تكريم النبي :العلتان المنصوصتان للتحريم هما    .٣
 .موشرفهم عنها، فرض خمس الخمس وفيه ما يكفيه

منع الخمس ليس معناه أن تحل لهم؛ لأنه لو منع الإنسان عن ماله، وحقه لا يكون منعـه                   .٤

 .تحللاً لما حرم عليه

                                                 
  ).٢/٦٢٥(سبل السلام : الصنعاني:  نظر)1(
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  :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

نعوا من الخمس، ، فـإني       حتى لو م   الذي يقول بتحريم الزكاة على آل محمد        : القول الأول 

الذي يقـول بـالتحريم إلا إذا   : لا أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وأرجح القول الثالث 

  :منعوا من خمس الخمس، فإنه يجوز دفعها لهم، وذلك للأسباب التالية
   .فهو دليل على تحريم الزكاة على آله : حديث المسألة .١

ين لا يراعون لأحد حقاً، فمن المصلحة ألا يحرم آل النبي           استبداد الولاة في هذا الزمان الذ      .٢

                 من الزكاة، إن منعوا خمس الخمس في بيت المال، وهذه ضرورة حتـى لا نتـركهم 
 .لمذلة السؤال

الزكاة فريضة لازمة، وحق معلوم، يتولى الإمام أخذها وصرفها لمن يستحقها، فلا منـه               .٣

 .حقهافيها لأحد على أحد، مادام الآخذ يأخذها ب
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  :تحرير محل النزاع
 ، ولكنهم اختلفوا    جمهور الفقهاء تحريم الزكاة على آل محمد        عند  إن التوجه العام    

   .في حكم صدقة التطوع على آل محمد 

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ولـم ينـسبه    ذكره الإمام الصنعاني،     ،    صدقة التطوع على آل محمد       تحريم :القول الأول 

  .)١(الشافعيةوقول عند لأحد، وهو قول عند المالكية، 

ولـم ينـسبه    ذكره الإمام الصنعاني،     ،    التطوع على آل محمد      جواز صدقة  :القول الثاني 

  .)٢( وقول الحنابلةلأحد، وهو قول الحنفية والمعتمد عند المالكية، والصحيح عند الشافعية،

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء للأسباب التالية

إطـلاق  :  فمن العلماء من قـال     : والتطوع ،عموم الأدلة التي لم تفرق بين صدقة الفرض        .١

 . بتحريمها:الصدقة، دليل على أنه يقصد بها صدقة الفرض، وصدقة التطوع، فقال

لصدقة يقصد بها الفرض دون التطوع، فتحرم الزكـاة دون          إطلاق ا : ومنهم من قال  

  .صدقة التطوع

اختلف العلماء بالآثار المترتبة على أخذها، فمنهم       : الآثار المترتبة على أخذ صدقة التطوع      .٢

، حـديث المـسألة   من رأى أن الزكاة المفروضة؛ إنما هي أوساخ الناس، كما جاء فـي              
أمـا  . ط الفرض، فيدنس المؤدى كالماء المستعمل     والمؤدي في الواجب يطهر نفسه بإسقا     

 بتحريم صدقة   :صدقة التطوع، فيتبرع بما ليس عليه، فلا يدنس بها كمن تبرد بالماء، فقال            
 .الفرض دون النقل

                                                 
 ).٦/٢٤٠(المجموع : ؛ النووي)٢/٢١٤( شرح مختصر خليل :الخرشي: انظر )1(

: ؛ البهـوتي  )٢/٣١٩(حاشية  : ؛ البجيرمي )٢/١٩٩(حاشية  : ؛ الصاوي )٢/٢٧٣(فتح القدير   :  ابن الهمام  )2(
  ).٢/٢٩١(كشاف القناع 
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 فإن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع، فقـال             :ومنهم من قال بالعكس   
 .)١(بتحريم صدقة الفرض والتطوع على آل محمد

 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بتحريم الصدقة الواجبـة      : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٢(والنافلة عليهم

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

  .فهو دليل يعم صدقة الفرض والنفل: حديث المسألة .١

 محلاً للمسألة، وهذه فـي صـدقة        واوصة بتكريمه وتشريفه لآله من أن يكون      العلة المنص  .٢
 . وصدقة النفلرضالف

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

أوافـق الإمـام    لا  ، فـإني     الذي يقول بتحريم صدقة التطوع على آل محمد          :القول الأول 

 علـى آل    الذي يقول بجواز صدقة التطـوع     : ، وأرجح القول الثاني   الصنعاني فيما ذهب إليه   
  : وذلك للأسباب التالية، محمد 

الأحاديث الواردة في تحريم الصدقة على آل محمد يقصد بها صدقة الفرض؛ لأنـه عنـد               .١

 .إطلاق الصدقة يقصد فيها صدقة الفرض دون النفل

ة أنها أوساخ الناس تدل على أنها الزكاة الواجبة؛ لأن النـاس يطهـرون              العلة المنصوص  .٢
 .أنفسهم بإسقاط الفرض عنهم

  
 

  

                                                 
 ).٣/٤١٥(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

 ).٢/٦٢٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(
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مشَيت أَنَا وعثْمان بن عفَّان إلَـى       : وعن جبيرِ بنِ مطْعمٍ رضي االله عنه قَالَ        :نص الحديث 

النَّبِي   فَقُلْنَا :  ولَ اللَّهسا ركْتنَـا       ،  يتَرو ربسِ خَيخُم نبِ مطَّلي الْمنت بطَيأَع  ،    ـمهو ـننَحو

ةداحو نْزِلَةبِم ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :داحو ءمٍ شَياشنُو هببِ وطَّلنُو الْما بإنَّم)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 ، ولكـنهم    جمهور الفقهاء تحريم الزكاة علـى آل محمـد          عند  توجه العام   كان ال 

  .اختلفوا في المراد بالآل وتفسيره

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

آل محمد هم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، ونسبه الإمام الـصنعاني للـشافعي،               :القول الأول 

  .)٢(والشافعية، ومذهب عند الحنابلةوهو قول بعض المالكية، 

 وآل العباس، وآل جعفـر، وآل عقيـل،         ،آل محمد هم بنو هاشم، وهم آل علي        :القول الثاني 
الصنعاني صراحة، ونسبه للجمهور، وهـو قـول الحنفيـة،          ولم يذكره الإمام    وآل الحارث،   

  .)٣(والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد

  :سبب الخلاف
  :ه المسألة بين الفقهاء للأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذ

 .الأحاديث الواردة في هذه المسألة غير واضحة الدلالة .١

                                                 
كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى            [بخاري في صحيحه    أخرجه ال  )1(

 ].٣١٤٠، ح)٤/٦٨(بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر 

 ).٦/٤١٠(المغني، : ؛ ابن قدامة)١/٣٩٩ (أسنى المطالب: الأنصاري؛ )٢/٣٤٥(مواهب الجليل : الحطاب )2(

 ).٢/٦٤٠(الفروع : ؛ ابن مفلح)٢/٢١٤(شرح مختصر خليل : الخرشي؛ )٢/٢٦٥(البحر الرائق : ابن نجيم )3(
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 إن علـة    : فمن قـال   ؛الاختلاف في علة مشاركة بني عبد المطلب لبني هاشم في الخمس           .٢
إن آل محمد هم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، وما أخذوه كان            : المشاركة هي القرابة، قال   

 .هماستحقاقاً ل

م ـل آل محمد ه   ـ للنصرة، جع  ه  ـان تفضلاً من  ـاء لهم ك  ـ إن العط  :الـومن ق 
 .بنو هاشم فقط

 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يفسر آل محمد بأنهم بنو هاشم،       : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)١(وبنو عبد المطلب

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ني لترجيحه بالأدلة التاليةاستدل الإمام الصنعا

وفيه دليل على أن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم فـي سـهم ذوي               : حديث المسألة  .١
  .القربى وتحريم الزكاة عليهم أيضاً دون من عداهم

 .استمرارهم على الموالاة في الجاهلية، والإسلام، فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام .٢

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         ،أدلة الفريقين بعد النظر في    

، فإني أوافق الإمام     هاشم، وبنو عبد المطلب    و هم بن  الذي يقول بأن آل محمد       :القول الأول 
  :وذلك للأسباب التالية، الصنعاني فيما ذهب إليه

ب في منزلـة واحـدة،       هاشم، وبني عبد المطل    يففي هذا دليل على أن بن     : حديث المسألة  .١
 ".شيء واحد: "بدليل قوله

 .مشاركتهم لبني هاشم في خمس خيبر دون الناس، لهو دليل على أنهما في المنزلة سواء .٢

  

                                                 
 ).٢/٦٢٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(
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 الصدقَة من بني     علَى بعثَ رجلاً  أَن النَّبِي   وعن أَبِي رافعٍ رضي االله عنه        :نص الحديث 
. أَسأَلَهفَ،   حتَّى آتي النَّبِي    ،  لا: فَقَالَ،  فَإِنَّك تُصيب منْها  ،  اصحبني: فَقَالَ لأَبِي رافعٍ  ،  مخْزومٍ

أَلَهفَس فَقَالَ، فَأَتَاه :ومهِمأَنْفُس نمِ مقَ، لَى الْقَودلُّ لَنَا الصا لا تَحإِنَّهةُو)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 ، وهـؤلاء    كان التوجه العام عند جمهور الفقهاء هو تحريم الزكاة على آل محمد             
   .القائلون بعدم جوازها على آله اختلفوا في جواز الزكاة على موالي آل محمد 

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ولـم ينـسبه    ذكره الإمام الـصنعاني،      ،   لى موالي آل محمد     تحريم الزكاة ع   :القول الأول 

  .)٢( والحنابلة،لأحد، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والأصح عند الشافعية

 ، ونسبه الإمام الصنعاني إلى جماعـة،        جواز الزكاة على موالي آل محمد        :القول الثاني 
  .)٣(وهو المعتمد عند المالكية

  :سبب الخلاف
 فقد اختلفوا فـي     :الاختلاف في القياس   الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى         يرجع

؛ لأنهم ينتسبون إليهم، وهم     القياس فمنهم من رأى صحة      قياس الزكاة على موالي آل النبي       
 ، ولـم    ؛ لأن الموالي ليسوا بقرابة النبي       القياسبمنزلة القرابة، ومنهم من رأى عدم صحة        

 .س الخمسيعوضوا عنها بخم

                                                 
؛ أخرجـه   ]١٦٥٠، ح )٢/١٢٣(كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشـم         [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

 ، وأهـل بيتـه ومواليـه        جاء في كراهية الصدقة للنبـي       كتاب الزكاة، باب ما     [الترمذي في سننه    
 ).١/٤٥٩(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٦٥٧، ح)٣/٣٧(

؛ )٦/١٥٩(نهايـة المحتـاج     : ؛ الرملـي  )٢/٨٥(منح الجليـل    : ؛ عليش )١/١٢٢(الهداية  : المرغيناني )2(
 ).١/٤٣٤(شرح منتهى الإرادات : البهوتي

 ).٣/١٦٠(شرح مختصر خليل : ؛ الخرشي)٢/٨٥(منح الجليل : عليش )3(
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 : الإمام الصنعانيترجيح
الذي يقول بتحريم الزكاة على موالي      : ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)١( آل محمد 

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني إلى ترجيحه بالأسباب التالية

  .هم في تحريم الزكاةفهو دليل على أن حكم موالي آل محمد حكم: حديث المسألة .١

ضعف العلل التي تقول بعدم المشاركة في النسب؛ لأنهم ليس لهم في الخمس سهم؛ وهذه                .٢

 .العلل لا تقوى على مخالفة النص

  :اختيار الباحث
 والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         ،بعد النظر في أدلة الفريقين    

، فـإني أوافـق الإمـام        كاة على مـوالي آل محمـد        الذي يقول بتحريم الز    :القول الأول 
  :وذلك للأسباب التالية، الصنعاني فيما ذهب إليه

  .فهو دليل واضح، وصريح على حرمة الزكاة على موالي آل محمد : حديث المسألة .١

٢.     وقبائل ينتسبون إليهم غالباً، فكانت نسبتهم لساداتهم، فحرم عليهم          ،الموالي لم يكن لهم أب 
 . على ساداتهم، تحقيقاً لشرف مواليهمما حرم

الْولاء لُحمـةٌ كَلُحمـة النَّـسبِ لا يبـاع ولا            مرفوعاًبنِ عمر   القرابة لحديث   إنهم بمنزلة    .٣

بوهي)لذلك أيضاً بحديث أبي رافع       لدست، وي )٢     لُّ لَنَاقَةَ لا تَحدالص مِ   ،  إنلَى الْقَووم إِنو

 .)٣(فُسهِممن أَنْ

 
                                                 

 ).٢/٦٢٧(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

؛ أخرجـه ابـن     )]٣/٣٤(كتاب الفرائض، باب الولاء لحمة كلحمة النسب        [أخرجه الحاكم في مستدركه      )2(
: ، صـححه الألبـاني    ]٤٩٥٠، ح )١١/٣٢٦(كتاب البيوع، باب البيع والمنهي عنه       [حبان في صحيحه    

 ).٢/١٢٠١(لجامع الصغير صحيح ا

؛ الحـاكم فـي   ]٢٦١٢، ح)٥/١٠٧(كتاب الزكاة، باب مولى القوم مـنهم       [أخرجه النسائي في صحيحه      )3(
صحيح سـنن  : ، صححه الألباني)]١/٤٠٤(كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم   [مستدركه  

 ).٢/٢٣٤(النسائي 



 

  

  الثالثل ــــالفص
  الصيام والاعتكاف

  
  :ة مباحث خمسویشتمل على

 

 

 

 

 
  



  
  

  ولالأالمبحث 
  الصوم بعد النصف الأول
  من شعبان، والرؤية

  

  

  : مسائلستوفيه 
  .الصوم بعد النصف الأول من شعبان: المسألة الأولى

  .صوم يوم الشك: المسألة الثانية

  .اختلاف المطالع: لثةالمسألة الثا

  . وحدهالواحد إذا انفرد برؤية هلال شوالإفطار : رابعةالمسألة ال

  .خبر الواحد في ثبوت هلال رمضان: خامسةالمسألة ال

  .خبر الواحد في ثبوت هلال شوال: السادسةالمسألة 
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مِ يـومٍ ولا    لا تَقَدموا رمضان بِصو  :   قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ    :الحديثنص  
  .)١( كَان يصوم صوما فَلْيصمه رجلاً إلاَّيومينِ

  :تحرير محل النزاع
 إن وافق عادة    ؛العلماء على عدم كراهة صوم ما بعد النصف الأول من شعبان          اتفق  

، واختلفوا في صيامه تطوعاً دون      )٢( أو بسبب  ، أو الخميس  ،للمسلم بصوم تطوع كيوم الاثنين    
  .سبب أو عادة للصائم

  :لفقهاءآراء ا
 :ستة أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

يحرم بعد النصف الأول من يوم السادس عشر مـن شـعبان، ذكـره الإمـام                 :القول الأول 

  .)٣(الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو القول المعتمد عند الشافعية وابن حزم الظاهري
م أو يـومين، ذكـره الإمـام        يكره بعد الانتصاف، ويحرم قبل رمضان بيـو        :القول الثاني 

  .)٤( الحنابلةعندالصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول 
يجوز بعد انتصافه، ويحرم قبله بيوم أو يومين، ذكره الإمام الـصنعاني، ولـم               :لثالقول الثا 

  .)٥(ينسبه لأحد، وهو قول الروياني من الشافعية
يوم أو يومين، ولم يذكره الإمام      له ب يكره قب لا   جواز الصوم من بعد انتصافه، و      :القول الرابع 

  .)٦(الصنعاني، وهو قول المالكية

                                                 
، )٢/٢٨٢(ب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يـومين          كتاب الصوم، با  [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بـصوم يـوم ولا يـومين             [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]١٩١٤ح

 ].٢١، ح)٢/٧٦٢(

 ).٢/٥٧٩(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي: انظر )2(

 ).٧/٢٦(ابن حزم : ؛ المحلي)١/٤١٩(أسنى المطالب : الأنصاري: انظر )3(

 ).٣/٢٧٠(الإنصاف : ؛ المرداوي)٣/١١٧/١١٨(الفروع : ابن مفلح: انظر )4(

 ).٤/١٥٣(فتح الباري : ابن حجر: انظر )5(

 ).١/٥١٣(حاشية : ؛ الدسوقي)٢/٢٣٨(شرح مختصر خليل : الخرشي: انظر )6(
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لم يذكره الإمـام  و جواز الصوم من بعد انتصافه، ويكره قبله بيوم أو يومين،      :خامسالقول ال 
  .)١(الصنعاني، وهو قول الحنفية

لإمـام   يكره بعد النصف من شعبان، ويكره قبله بيوم أو يومين، ولم يذكره ا             :السادسالقول  

  .)٢(الصنعاني، وهو القول المعتمد عن الحنابلة

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 يـدل  حديث المسألةقد جاءت الآثار متعارضة في ظواهرها، ف     ف: )٣(تعارض الآثار الواردة   .١
: قَالَ أَن رسولَ اللَّه    ،  يرةَأَبِي هر  على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وحديث        

   فَلا انبفَ شَعوا إذَا انْتَصومتَص )مـن    الأول ، جاء بالنهي عن الصيام بعـد النـصف        )٤ 
 .)٥( جاءت بالحث على صيام شعبان أخرىشعبان، وأحاديث

فقد اختلفوا في النهي المطلق الوارد في الحديث، هـل           :إفادة النهي المطلق  الاختلاف في    .٢
 يفيد التحريم؟ أم هل صرفته القرينة للكراهة أو الجواز؟

 اختلف العلماء في صحة حديث أبي هريرة، فقـد          :الاختلاف في صحة حديث أبي هريرة      .٣
 وابـن معـين،   ،صححه عدد من العلماء كالشيخ الألباني، وضعفه آخرون كالإمام أحمـد   

 .م بعد النصف من شعبان     أو كراهة الصو   ،ذهب إلى تحريم  : ، فمن قال بصحته   )٦(هقييوالب
 .ذهب إلى جواز صيامه: ومن قال بضعفه

  
                                                 

 ).٢/٢٨٥(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)٢/١١٨(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )1(

 ).٢/٣٤١(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٣/٢٧٠(الإنصاف : المرداوي: انظر )2(

 ).١/٢٣١(ابن رشد بداية المجتهد : انظر )3(

كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شـعبان              [أخرجه الترمذي في سننه      )4(

 ـ     [؛ أخرجه أبو داود في سننه       ]٧٣٨، ح )٢٣/١٠٦( ، )٢/٣٠٠(ة ذلـك    كتاب الصوم، باب فـي كراهي
 ).٢/٥٣(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٢٣٣٧ح

: ويفْطر حتَّى نَقُولَ  ،   يفْطر يصوم حتَّى نَقُولَ لا    كَان رسولُ اللَّه    : وعن عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ      )5(
 ومصلا ي  ،     ولَ اللَّهست رأَيا رمو  يلَ صتَكْمرٍ قَطُّ إلاّ   اسشَه ام انضمر   ،       نْـهم رٍ أَكْثَري شَهته فأَيا رمو

  انبي شَعا فاميص .     كتاب الصوم، باب صيام النبي في غير رمـضان،         [أخرجه البخاري في صحيحه

 ].١١٥٦، ح)٢/٨١٠(واستحبابه أن لا يخل شهراً عن صوم 

 ).٢/٥٣(صحيح سنن أبي داود : لباني؛ الأ)٤/١٥٣(فتح الباري : ابن حجر: انظر )6(
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  : الإمام الصنعانيترجيح
الـصيام بعـد    الذي يقـول بجـواز       :الثالثالقول  ترجيح  ذهب الإمام الصنعاني إلى     

  .)١(انتصاف شهر شعبان، ويحرم تقدمه بيوم أو يومين

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  : التاليةلأسبابيحه باترجلاستدل الإمام الصنعاني 

  .فهو دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان: حديث المسألة .١
 .العمل بهذا الحديث عند كافة أهل العلم .٢

 .رؤية هلالهل هالنهي عن تقدم رمضان؛ لأن الشارع قد علق الدخول في صوم .٣

 .المتقدم على شعبان بصوم يوم أو يومين مخالف للنص أمراً ونهياً .٤

 .صيام بعد النصف الأول من شعبان؛ لأنه الأصلالجواز  .٥

 .)٢(إذَا انْتَصفَ شَعبان فَلا تَصومواضعف حديث أبي هريرة مرفوعاً  .٦

   :اختيار الباحث
المبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         و ،الأقوالبعد النظر في أدلة     

اف شهر شعبان، ويحـرم تقدمـه بيـوم أو          الصيام بعد انتص  بجواز   الذي يقول    :الثالثالقول  

الـذي يقـول    : ، وأرجح القول الثـاني    أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه     لا  فإني  يومين،  

 رمضان بيوم أو يومين، وذلك إن لم يكـن لـه            لصوم بعد الانتصاف، وبكراهة تقدم    بكراهة ا 
  : وذلك للأسباب التالية،عادة أو سبب

، من صيام النبي لأكثر شعبان، ونهيـه عـن الـصوم بعـد            الجمع بين الأدلة المتعارضة    .١
 ينفي التحـريم، ويحمـل     تقدم رمضان بيوم أو يومين، ففعل النبي        عن  انتصافه، ونهيه   

  .جواز الصوم على النصف الأول، وأما النصف الثاني فيترجح فيه الكراهة

م فـي أيـام    كالـصو ،ن تقدم رمضان بالصوم لا يتعلق بمجافاة حقيقة شرعية    إن النهي ع   .٢
 وشرب، وإنما ترجع لرعاية مصلحة للمكلف، وهي حفظ قوته          ،التشريق التي هي أيام أكل    

 . على الوجه الأكمل– صوم رمضان –وقدرته ليتمكن من القيام بالواجب 

ولما كان الأمر مناطه مصلحة المكلف، جاز للمكلف الصوم إن وجـد فـي نفـسه قـوة                   .٣
 .قول بالكراهةأ ي يجعلني ومصلحة له، ولكن وجود النهي من النب

                                                 
 ).٢/٦٢٩(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 .من هذا البحث) ٧٠:ص(سبق تخريجه،  )2(
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من صام الْيوم الَّذي يشَك فيه فَقَـد        : وعن عمارِ بنِ ياسرٍ رضي االله عنه قَالَ       : نص الحديث 

  .)١( عصى أَبا الْقَاسمِ 

  :تحرير محل النزاع
، )٢(وافق عادة للإنسان أو كان له سـبب       جواز صوم يوم الشك إذا      الفقهاء على   اتفق  

  . أو عادة للصائم،واختلفوا في صيامه تطوعاً دون سبب

  :آراء الفقهاء
  :ثلاثة أقوال الفقهاء في هذه المسألة على اختلف

 أو عادة للصائم، ونسبه الإمـام       ،عدم جواز صوم يوم الشك تطوعاً دون سبب        :القول الأول 
  .)٣(د الشافعيةالصنعاني للشافعي، وهو الأصح عن

 أو عـادة للـصائم، ذكـره الإمـام          ،جواز صوم يوم الشك تطوعاً دون سبب       :القول الثاني 
الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول الحنفية، والمالكية، ومقابل الأصـح عنـد الـشافعية،               

  .وهو عندهم للكراهة على تفصيل بينهم. )٤(والمعتمد عند الحنابلة

م، إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً، وطلبـوا الهـلال،             وجوب الصو  :القول الثالث 
  .)٥(أحمدوحال دون منظره غيم أو قتر، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو إحدى الروايتين عن 

  

                                                 
وإِذَا رأَيتُمـوه   إذَا رأَيتُم الْهِـلالَ فَـصوموا،        : كتاب الصوم، باب قول النبي      [رواه البخاري تعليقاً     )1(

كتاب الصوم، باب كراهيـة صـوم الـشك         [؛ رواه أبو داود في سننه       ]١٩٠٥، ح )٢/٢٨٠ (فَأَفْطروا

 ).٢/٥٢(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٢٣٣٤، ح)٢/٣٠٠(

 ).١/٥٠٩(فقه السنة : السيد سابق: انظر )2(

 ).٢/٦٠(عميرة : ؛ حاشية)٢/٤٣٣(مغني المحتاج : الشربيني: انظر )3(

شرح منهاج الطـالبين    : ؛ المحلي )١/٥١٣(حاشية  : ؛ الدسوقي )٢/٣٨١(رد المحتار   : ابن عابدين : انظر )4(

 ).٢/٣٤١(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٢/٦٠(

 ).٣/٨٩(المغني : ابن قدامة: انظر )5(



  
                               الصيام والاعتكاف                                                                لثالفصل الثا

 

 
 

 

٩٣

  :سبب الخلاف

  :سباب التاليةإلى الأيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 
طه، هل هو يوم الثلاثين مـن شـعبان         فقد اختلف الفقهاء في ضاب     :تعريفهالاختلاف في    .١

 فبعض العلماء جعلوه يوم الثلاثين      .مجرداً؟ أم أنه يوم الثلاثين من شعبان مقيداً بقيد معين؟         
 .)١(قيود من الغيم أو الصحومطلقاً، والبعض قيده بقيد من ال

  جاء حديث المسألة  ف ؛فقد جاءت الآثار متعارضة الظواهر     :تعارض الآثار الواردة في ذلك     .٢
 آثار أخرى، منها قول     هعارضو،  )٢(بالنهي عن صيام يوم الشك، وكذلك حديث ابن عباس        

 .)٣(لأَن أَصوم يوما من شَعبان أَحب إلَي من أَن أُفْطر يوما من رمضان: عليٍّ

حـديث  ق فـي  فقد اختلف الفقهاء في إفادة النهي المطل :إفادة النهي المطلقالاختلاف في   .٣

 .؟أفاد الكراهة وأ ، أم أنه للتشديد والوعيد؟، فهل أفاد التحريمالمسألة

  : الإمام الصنعانيترجيح
  .)٤(بحرمة صوم يوم الشكالذي يقول  :ذهب الإمام الصنعاني إلى موافقة القول الأول

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ترجيحه بالأدلة التاليةلاستدل الإمام الصنعاني 

                                                 
هـو   ":المالكيـة ، "يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقاً سواء كان في السماء علة أم لا        ":الحنفية )1(

هو يوم الثلاثـين   ":الشافعية، "كانت السماء مغيمة في ليلتها ولم تثبت الرؤية      يوم الثلاثين من شعبان إذا      

هو يوم الثلاثين من شـعبان إذا        ":الحنابلة،  "من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته وكانت السماء مصحية        

؛ )٢/٣٨١(رد المحتـار    : ابن عابـدين  : انظر". كانت ليلة مصحية، فإن كانت غائمة لم يكن يوم الشك         
كـشاف  : ؛ البهـوتي  )٢/٦١(شرح منهاج الطالبين    : ؛ المحلي )١/٦١٨(مدونة الفقه المالكي    : ربانيالغ

 ).٢/٣٤١(القناع 

فَإِن حالَ بينَكُم وبينَه سحاب     ته وأَفْطروا لِرؤْيته،    صوموا لِرؤْي  : قَالَ رسولُ اللَّه    : عن ابنِ عباسٍ قَالَ    )2(

كتاب الصوم، باب ما جاء     [أخرجه الترمذي في سننه     . ولا تَستَقْبِلُوا الشَّهر استقْبالاً   لُوا الْعدةَ ثَلَاثين،    كَمفَ

كتاب الصوم، بـاب    [؛ أخرجه النسائي في سننه      ]٦٨٨، ح )٣/٦٣(أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له       

صحيح سنن  : ، صححه الألباني  ]٢١٢٩، ح )٣/١٣٦(ذكر الاختلاف على متصور في حديث ربعي فيه         

 ).٢/٩٩(النسائي 

، قـال  ]١٥، ح)٢/١٧٠(كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤيـة الهـلال   [أخرجه الدار قطني في سننه      )3(
 ).٢/٤٠٢(، تلخيص الحبير "فيه انقطاع"الحافظ ابن حجر 

 ).٢٢/٦٣(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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٩٤

وع حكماً، ودليل على تحريم صـوم       ـ موقوف لفظاً مرف   حديث المسألة ف: حديث المسألـة  .١

  .يوم الشك

، كما أنه ليس في يوم شك مجرد، بـل          حديث المسألة حديث علي هو أثر منقطع لا يقاوم         .٢
 .بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام، وأمر الناس بالصيام

 .)٣(وحديث حذيفة، )٢(وحديث عائشة، )١(حديث ابن عباسا منهو :النهي التي تدل علىالأحاديث  .٣

  :اختيار الباحث
والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         ،  الأقوالبعد النظر في أدلة     

أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب      لا  ، فإني   بحرمة صوم يوم الشك   الذي يقول    :القول الأول 

ذي يقول بجواز صوم يوم الشك تطوعـاً دون سـبب أو عـادة              ال: ، وأرجح القول الثاني   إليه

  : وذلك للأسباب التالية،للصائم مع الكراهة
 وذلك حتى يبرأ لدينه،     ؛ينبغي للمسلم أن لا يصوم يوم الشك إلا أن يكون له عادة أو سبب              .١

 .وخروجاً من الخلاف

 كانت هناك آثـار     التحريم، وقد يصرف إلى الكراهة، ولما     إفادة  النهي المطلق الأصل فيه      .٢
 .للكراهةأكثر شعبان، فهذه قرينة تصرف النهي المطلق  كان يصوم تدل على أن النبي 

 ـ والجزم فـي الع    ، يعلمنا عدم التردد    فالرسول   :أن هناك بعداً تربوياً لهذه المسألة      .٣ ادة، ب
ولما كان يوم الشك فيه تردد وشك كان النهي عن صومه من هذا البـاب، ليكـون خلقـاً                

سلم في حياته حتى لا يعيش بين التردد والشك، وهذا البعد التربوي أصل من الأصول               للم
الواضحة في العبادة، فسائر العبادات تربي المسلم على فضائل، وقيم، وتهذيب سـلوكه،             

 .ونفسه، وعواطفه، ومشاعره

                                                 
 .ن هذا البحثم) ٧٣: ص(سبق تخريجه،  )1(

)2(   نائِشَةَ عقَالَتْ،  ع :    ولُ اللَّهسر كَان      ـرِهغَي ـنفَّظُ متَحا لا يم انبلالِ شَعه نفَّظُ متَحي ،   ومـصي ثُـم

 هتؤْيلِر انضمر  ،       امص ا ثُمموي ينثَلاث دع هلَيع غُم فَإِن .      كتاب الصوم، باب   [أخرجه أبو داود في سننه

 ).٢/٥٠(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٢٣٢٥، ح)٢/٢٩٨(إذا أغمى الشهر 

ثُم صـوموا حتَّـى     الشَّهر حتَّى تَروا الْهِلالَ أَو تُكْملُوا الْعدةَ،        لا تَقَدموا     :رسولُ اللَّه   أن  عن حذَيفَةَ    )3(
  ا الْهِلالَ أَووةَ  تَردلُوا الْعتُكْم  .      كتـاب الـصوم، بـاب إذا أغمـى الـشهر           [أخرجه أبو داود في سننه

كتاب الصيام، باب الاختلاف على متصور فـي حـديث          [؛ أخرجه النسائي في سننه      ]٢٣٢٦،ح)٢١٨(

 ).٢/٥٠(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٢١٢٦، ح)٤/١٣٥(ربعي فيه 
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إذَا رأَيتُموه   : يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه    : بنِ عمر رضي االله عنهما قَالَ     اعن  : نص الحديث 
  .)١( فَإِن غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه، وإِذَا رأَيتُموه فَأَفْطروا،فَصوموا

M��Kא���M�G��א& �
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  :ر محل النزاعتحري
الفقهاء على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه يجب برؤية هلاله، واتفقوا على            اتفق  

واختلفوا في اعتبار   ،  )٢( حكم الحاكم يرفع الخلاف     الأمر بالصوم بما ثبت لديه؛ لأن      أن للإمام 

  .اختلاف المطالع، فإذا رؤي الهلال بقطر من الأقطار، هل يجب الصوم على سائر الأقطار؟

  :اء الفقهاءآر
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه إذا ثبتت الرؤية في بلد، وجب الـصوم علـى                :القول الأول 
، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو قـول              اندلجميع الب 

  .)٣(ةالحنفية، والمالكية، والمشهور عند الحنابل

اعتبروا اختلاف المطالع، وأنه يعتبر لكل بلد رؤيـتهم، ولا يلـزمهم روايـة               :القول الثاني 

  .)١(غيرهم، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة

                                                 
كتاب الصوم، باب إذا رأيتم الهـلال فـصوموا وإذا رأيتمـوه فـأفطروا     [أخرجه البخاري في صحيحه     )1(

كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطـر          [؛ أخرجه مسلم    ]١٩٠٦، ح )٢/٢٨٠(

، اللفـظ   ]١٠٨٠، ح )٢/٧٦٠(لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله وآخره أكمل عدة الشهر الثلاثين يوماً              
 .له

الفقـه  : ؛ الزحيلـي  )٤٣٥،  ٤٣٤ص(كتاب الفقه على المذاهب الأربعـة       : حياء الإسلامية مكتبة إ : انظر )2(

 ).٢/٦٠٦(الإسلامي وأدلته 

 ).٢/٣٠٣(كشاف القناع : ؛ البهوتي)١/٥١٠(حاشية : ؛ الدسوقي)٢/٣٩٣(رد المحتار : ابن عابدين: انظر )3(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

بالرغم أنه لا نزاع في نفس اختلاف المطالع؛        :  على اعتبار اختلاف المطالع    عدم الاتفاق  .١

لأنه أمر واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع الشمس، ولكنهم اختلفوا في اعتبار هـذا               
 .المـسلمين لا عبرة باختلافهم، فقال بتوحيد الصوم بين        : الاختلاف في هذه المسألة، فمنهم من قال      

 .)٢(بأن لكل بلد رؤيته:  يعتبر اختلاف المطالع، فقال:ومنهم من قال

اختلفوا في المراد من الأمر الوارد في الحديث بالصوم          :العموم والخصوص الاختلاف في    .٢

بوجوب الصوم على جميع المخـاطبين المكلفـين        :  فقال ؛المراد به العموم  : فمنهم من قال  

الأمـر  :  فقـال ؛راد به الخصوصالم: ، ومنهم من قال  بالصوم من المسلمين في كل مكان     

 .)٣(باعتبار الرؤية لأهل كل بلد: ون غيرهم، فقالديتعلق بمن ثبتت الرؤية في حقهم 

 فأما الأثر فهو حـديث      .مسألة والنظر في هذه ال    ، فقد تعارض الأثر   :تعارض الأثر والنظر   .٣
 بلد العمل   ، الذي دل على أن ابن عباس يأخذ برؤية أهل الشام، وأنه لا يلزم أهل              )٤(كريب

 يعارضه النظر، وهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف،            .ل بلد آخر  برؤية أه 
فيجب أن يحمل بعضها على بعض؛ لأنها في قياس الأفق الواحد، وأما إذا اختلف اختلافاً               

 .كثيراً، فلا يجب أن يحمل بعضها على بعض

 فمنهم مـن قـاس البلـدان     :ألة بالقياس في هذه المس  اختلف الفقهاء    :الاختلاف في القياس   .٤
لا عبـرة  : البعيدة على المدن القريبة من بلد الرؤية إذ لا فرق، والتفرقـة تحكـم، فقـال       

                                                                                                                                          
 ).٣/٢٨٩(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٤٢٢(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب: انظر )1(

 ).٦٠٦، ٢/٦٠٥(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي: انظر )2(

 ).١٧٨:ص(الفتاوى الإسلامية : واصل: انظر )3(

)4(   نع   بيكُر              اجت حيت إلَى الشَّامِ فَقَضمةَ بِالشَّامِ فَقَالَ قَداوِيعإلَى م ثَتْهعب ارِثلِ بِنْتَ الْحالْفَض أُم ـا  أَنتَه

         ةعملَةَ الْجنَا الْهِلالَ لَيأَيأَنَا بِالشَّامِ فَرو انضمر رشَه لَيلَّ عتَهاسي       ،  وأَلَنرِ فَسرِ الشَّهي آخينَةَ فدت الْممقَد ثُم
  ناسٍ عبع نالْهِلا    اب ذَكَر ثُم اءت الْهِلالَ قُلْت        أَشْيأَيتَى رلَ قَالَ م        مقُلْت نَع تَهأَيقَالَ أَنْتَ ر ةعملَةَ الْجلَي تُهأَير

              اهنَـر أَو ينلَ ثَلاثتَّى نُكْمح ومالُ نَصفَلا نَز تبلَةَ السلَي نَاهأَينَّا رةُ قَالَ لَكاوِيعم امصوا وامفَص النَّاس آهرو

     ةؤْيي بِرقَالَ  فَقُلْت أَلا تَكْتَف هاميصةَ واوِيعصلى       : م ولُ اللَّهسنَا رركَذَا أَملا ه  .      أخـرج مـسلم فـي

كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعـد                   [صحيحه  

 ].١٠٨٧، ح)٢/٧٦٥(عنهم 
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لا تقاس البلدان النائية البعيدة علـى       : باختلاف المطالع، ومنهم من لم يأخذ بالقياس، وقال       
 .يجب أن يعتبر اختلاف المطالع: البلاد القريبة، فقال
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  : الإمام الصنعانيترجيح
باعتبار اختلاف المطالع،    الذي يقول    :الثانيذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

   .)١(وأن لكل بلد رؤيته، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
، بأنـه   "موهإذا رأيت : "الذي دل قوله  : حديث المسألة باستدل الإمام الصنعاني لترجيحه     

 .خطاب لأناس مخصوصين به

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

، بأن لكل بلد رؤيته، وما يتصل بها من الجهات التي علـى سـمتها             الذي يقول   : الثانيالقول  
 لا عبرة بأنه   :الذي يقول : الأول وأرجح القول    فإني لا أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه،       

  : وذلك للأسباب التاليةباختلاف المطالع،
 .فيه دليل واضح على أن رؤية بلد هي رؤية لجميع المسلمين: حديث المسألة .١

أن العبادات الإسلامية شرعت لتوحيد البشر والابتعاد عن وسـائل الخـلاف، والـشقاق،               .٢

  .لبلدان هي إحدى الوسائل للوحدة الإسلامية المنشودةصوم المسلمين في جميع اوتوحيد 

 .يسورن على رؤية واحدة أمر سهل متقدم وسائل الاتصال جعلت اجتماع المسلمي .٣

 -  لهذا الهدف العظـيم    ولا ينبغي اليأس من الوصول     - أنه يجب السعي إلى وحدة المسلمين      .٤
قطار المسلمين في أنحاء العالم     ولكن إذا لم يكن بوسعنا الوصول للوحدة الكلية العامة بين أ          

أبناء الإسلام فـي القطـر       الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين           ىفعل
إذا المدينة الواحـدة، وكـذلك      فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو            ؛الواحد

حكمة العليا أو   الم –أصدرت السلطة الشرعية المسؤولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي           
 .)٢("والالتزام أو بالإفطار وجب على مسلمي ذلك البلد الطاعة ، قرارها بالصوم- دار الإفتاء

نه رأي نظري لـم     أ يجب ملاحظة أنه برغم ترجيحي لرأي الجمهور لقوة أدلتهم، إلا            :فائدة
فترة جـرى   هناك   أن    ، فلم يثبت   يأخذ طريقه إلى التطبيق الفعلي في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي            

 . ترتيب ذلك الأمرل ذلك عرضاً دونحصفيها توحيد المسلمين جميعاً على رؤية واحدة إلا أن يكون 

                                                 
 ).٢/٦٣٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 ).٢٢٣:ص(فتاوى معاصرة، الجزء الثاني، :  القرضاوي:انظر )2(
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  :تحرير محل النزاع
، )١(جمهور الفقهاء على أنه من رأى هلال رمضان وحده وجب عليـه الـصوم             اتفق  

  .واختلفوا فيمن رأى هلال شوال وحده، هل يجب أن يفطر أم لا؟

  :آراء الفقهاء
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

أنه من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، ونسبه الإمام الصنعاني للأكثر، وهـو               :القول الأول 
  .)٢(قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة

ب أن يفطر سراً نفياً للتهمـة،       ند ولكنه ي  ،هلال شوال وحده يفطر   أنه من رأى     :الثانيالقول  
  .)٣(ونسبه الإمام الصنعاني للشافعي

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

فمنهم من فـرق بـين هـلال الـصوم         :ة بين هلال رمضان وشوال    ـالخلاف في التفرق   .١
لا يفطر من رأى هلال شوال وحده، ومنهم مـن لـم            :  فقال .يعةوذلك سداً للذر   ؛والفطر

 وينـدب لـه أن      ،يفطر من رأى هلال شوال وحده     : يفرق بين هلال الصوم والفطر، فقال     
 .يفطر سداً للذريعة

اختلف الفقهاء في تقدير المصلحة في هذه المسألة، هل هي           :تقدير المصلحة الاختلاف في    .٢

 فمنهم من رأى أنه يعمل بيقين نفـسه، ولا يخالفـه،        ؟ماعة أم بعمل الج   ؟العمل بيقين نفسه  
 لاسيما أن إفطاره يظهـر      ؛ ومنهم من رأى أنه يعمل برأي الجماعة       . بوجوب فطره  :فقال

 .بوجوب صومه: للناس بعكس الصيام، فقال

  

                                                 
 ).١/٤٩٧(فقه السنة : ؛ السيد سابق)٤/١٤٨(فتح الباري : ابن حجر )1(

 ).٣/١٩(الفروع : ؛ ابن مفلح)٢/٣٩(المنتقى : ؛ الباجي)٢/٣٨٤(رد المحتار : ابن عابدين )2(

 ).٢/٣٠٨(حاشية : ؛ الجمل)٣/١٠١(نهاية المحتاج : الرملي )3(



  
                               الصيام والاعتكاف                                                                لثالفصل الثا

 

 
 

 

١٠٠

  : الإمام الصنعانيترجيح
لال شوال  بأنه من رأى ه    الذي يقول    :الثانيذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)١(وحده يفطر، ويحسن التكتم به

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤيـة الهـلال لزمـه            " لرؤيته"ففي قوله   : حديث المسألة  .١

  . والإفطار،الصوم

تيقنه أنه يتعين حكم نفسه فيما ي     : فقد قالوا  ؛فقد تناقض قول الجمهور   : تناقض قول الجمهور   .٢
 .، ثم قالوا في هذه المسألة أنه يجب عليه الصوم)٢(في أول باب صلاة العيدين

فهذا الحديث ليس بنص فيما احتجوا به، فإن ابن عباس         : )٣(ضعف استدلالهم بحديث كريب    .٣
أنه لم يقل برؤيـة      لاحتمال   ؛أمر كريب أن يتم صومه، وإن كان متيقناً أنه يوم عيد عنده           

 والحجاز، أو أنه لما كان المخبر واحداً لـم يعمـل       ،أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام     
 .بشاهدته، وليس فيه أنه أمر كريباً بالعمل بخلاف يقين نفسه

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

، فإني أوافق الإمـام      ويخفيه ،الذي يقول بأنه من رأى هلال شوال وحده يفطر        : الثانيل  القو
  :الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

  .فيه دليل على أنه إذا انفرد الواحد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار: حديث المسألة .١

ه يقيناً، فلا يجوز أن يتـرك       ـل والرؤية حاصلة    ؛أن الشرع أوجب الصوم والفطر للرؤية      .٢
 .يقين نفسه

بأنه يخفي فطره نفيـاً للتهمـة،       : يمكن أن نعمل بسد الذريعة التي استند إليها القول الأول          .٣
 .وأمناً من عقوبة السلطان

                                                 
 ).٢/٦٣٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 ).٢/٤٨٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(

 .من هذا البحث) ٧٦:ص(سبق تخريجه،  )3(
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مما يقوي ما رجحته، بأن الجمهور قرروا بأنه من رأى هلال شوال وحده، وأفطر فلـيس     .٤
 .)١(هذا دليل على صحة إفطاره عليه شيء فيما بينه وبين االله، ف

 ،ع الأخذ بالآراء الفرديـة    ـه تفريق لجمع المسلمين، وتشجي    ـالقول بوجوب فطره ليس في     .٥
 ـ   ـيقين نفسه، والقول بإخف   ببل فيه العمل      ـ   ـاء فطره فيه جم  والعمـل   ،ارـع بـين الآث

 .بالمصلحة الجماعية

                                                 
 ).٢٨/١٩(الموسوعة الفقهية : الأوقاف الإسلامية: انظر )1(
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، أَنَّـى رأَيتـه    فَأَخْبرت النَّبِي صلى    ،  تَراءى النَّاس الْهِلالَ  : ابنِ عمر وعن  : نص الحديث 
  .)١(فَصام وأَمر النَّاس بِالصيامِ
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  :تحرير محل النزاع
 داتفق العلماء على وجوب صوم رمضان، إذا ثبتت رؤية الهلال، واختلفوا في العـد             

  .الذي تثبت فيه الرؤية

  :آراء الفقهاء
 :أقوالثلاثة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

يقبل خبر الواحد في إثبات هلال رمضان، ونسبه الإمام الصنعاني، إلى طائفـة              :القول الأول 

  .)٢( قول الشافعية والحنابلةمن أئمة العلم، وهو

يشترط رؤية عدلين في إثبات هلال رمضان، ونسبه الإمـام الـصنعاني إلـى             :القول الثاني 

  .)٣(آخرين، وهو قول المالكية

حد برؤية هلال رمضان قبلت شهادته،      إن كان في السماء علة، وشهد رجل وا        :لثالقول الثا 
ماعة كثيرة بحيث يحصل العلم بخبرهم، ولم       وإن لم يكن في السماء علة، فيشترط أن يكون ج         

  .)٤(يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول الحنفية

  
                                                 

، )٢/٣٠٢(كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هـلال رمـضان    [أخرجه أبو داود في سننه       )1(
كتاب الصوم، باب قبول شهادة الواحـد علـى رؤيـة هـلال             [؛ أخرجه الحاكم في مستدركه      ]٢٣٤٢ح

 ).٢/٥٥(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني)]١/٤٣٢(رمضان 

 ).٢/٣٠٤(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٣/١٥١(نهاية المحتاج : الرملي: انظر )2(

 ).١/٥١١(حاشية : الدسوقي: انظر )3(

 ).١/٣١٩(تبيين الحقائق : ؛ الزيلعي)١٣١، ١/١٣٠(الهداية : المرغيناني: انظر )4(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 )١(، وحديث ابن عباس   حديث المسألة  :متعارضة في ذلك، منها   فقد وردت الآثار    : تعارض الآثار  . ١
 حـديث عبـد     :لى قبول خبر الواحد في الصوم، وتعارضهما آثار أخرى، منهـا          الذي فيهما دليل ع   

 . والفطر،، والذي فيه دليل على اشتراط اثنين عدلين لإثبات الصيام)٢(الرحمن بن زيد بن الخطاب

تردد الخبـر بـين أن       فقد   :الإخبار برؤية هلال رمضان متردد بين كونه رواية وشهادة         .٢

لا يشترط العدد، ومن اعتبـره شـهادة،        : اعتبره رواية، قال   أو شهادة، فمن     ،يكون رواية 
 .)٣(اشترط العدد

اعتبار حال الـسماء إن      اختلف العلماء في     :اعتبار حال السماء إن كانت فيها علة أو لا         .٣

 .كانت فيها علة أو لا

 أو مغيمة، ومنهم من اعتبر      ،فمنهم من لم يعتبر حال السماء، فلم يفرق بين كونها مصحية          
 قبلت شهادة الواحد، حيث تتعـذر الرؤيـة علـى    ؛إن كانت في السماء علة   : لأمر، فقال هذا ا 

 . حيث يمكن للكثير رؤية الهلال؛لم تقبل شهادته: الجميع، وإن لم يكن بها علة

  : الإمام الصنعانيترجيح
بثبوت هـلال رمـضان      الذي يقول    :الأولذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)٤(دل الثقةبخبر الواحد الع

                                                 
)1(   ناسٍ قَالَ   عبنِ عاب:      إلَى النَّبِي ابِيرأَع اءج َتُ الْهِلالَ قَالَ    :فَقَالأَيلا   : إنِّي ر أَن دإلاّ   أَتَشْه ؟    إلَهاللَّـه 

أخرجه الترمـذي   .  يا بِلالُ أَذِّن في النَّاسِ أَن يصوموا غَدا        : نَعم قَالَ  :ه؟ قَالَ أَتَشْهد أَن محمدا رسولُ اللَّ    

؛ أخرجه أبو داود في سـننه    ]٦٩١، ح )٣/٦٥(كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة         [في سننه   
:  الألبـاني ، ضعفه]٢٣٤٠، ح)٢/٣٠٢(كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان    [

 ).١٨٢:ص(ضعيف سنن أبي داود 

أَن : وسأَلْتهم وحـدثُوني   جالَست أَصحاب رسولِ اللَّه     : عن عبد الرحمنِ بنِ زيد بنِ الْخَطَّابِ أَنَّه قَالَ         )2(

   ولَ اللَّهسر َفَ    : قَال هتؤْيوا لِررأَفْطو هتؤْيوا لِرومـا إلاّ         صموي ينثَلاث انبةَ شَعدلُوا عفَأَكْم كُملَيع غُم إِن 
كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هـلال  [أخرجه النسائي في سننه    . أَن يشْهد شَاهدانِ  

: ، صححه الألباني  ]٢١١٦، ح )٤/١٣٢(شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك           
 ).٢/٩٦(صحيح سنن النسائي 

 ).١/٢٨٦(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )3(

 ).٢/٦٣٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

  .العمل بخبر الواحد في الصومفهو دليل على : حديث المسألة .١
 .وفيه أيضاً الدلالة على قبول خبر الواحد في الصوم: )١(حديث ابن عباس .٢

 –)٢(الخطابحديث عبد الرحمن بن زيد بن       – والمفهوم   ،–حديث المسألة – إذا تعارض المنطوق   .٣
 .قدم المنطوق

 . فيكفي به خبر الواحد،الأمر في الهلال جارٍ مجرى الإخبار لا الشهادة .٤

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

، فإني أوافـق الإمـام      ر الواحد العدل الثقة   الذي يقول بثبوت هلال رمضان بخب     : الأولالقول  
  :الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

  .فهو دليل صريح على قبول خبر الواحد في إثبات هلال رمضان: حديث المسألة .١

اب الرواية التي لا يشترط فيها العدد فأمكن قبولـه  ـإخبار الواحد على ثبوت الهلال من ب     .٢

 ، والبلـوغ  ،شروط التي يجب توفرها في الراوي، وهـي الإسـلام         ة الهلال بال  ـفي رؤي 
 . والعدالة،والعقل

الإثبات بعدل واحد أحوط للدخول في العبادة، وصيام يوم من شعبان أخف من إفطار يوم                .٣

 .من رمضان

                                                 
 .من هذا البحث) ٨٢:ص(سبق تخريجه،  )1(

 .من هذا البحث) ٨٢:ص(سبق تخريجه،  )2(
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  :تحرير محل النزاع

هاء، الاكتفاء بخبر الواحد في ثبوت هلال رمضان،        كان التوجه العام عند جمهور الفق     
  .واختلفوا في حكم خبر الواحد في إثبات هلال شوال

  :آراء الفقهاء
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

خبر الواحد، وإنما لا يقبل منـه إلا شـهادة          شوال  أنه لا يكفي في إثبات هلال        :القول الأول 

ني، ولم ينسبه لأحد، وهو قـول الحنفيـة وجمهـور المالكيـة،             عدلين، ذكره الإمام الصنعا   

  .)١(والشافعية، والحنابلة

يكفي شهادة الواحد في إثبات هلال شوال، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينـسبه              :القول الثاني 

  .)٤(، وابن رشد من المالكية)٣(، وابن حزم)٢(لأحد، وهو قول أبي ثور

  :سبب الخلاف
  : المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذه

حـديث  ار الواردة فـي ذلـك، ف      ـفقد تعارضت الآث  : )٥( الواردة في ذلك   ارـتعارض الآث  . ١

 ـ      ـدل على قبول خبر الواح    ـ ي ةـالمسأل  كـذلك،   )٦(اسـد في الصوم، وحديث ابـن عب

                                                 
؛ )١/٤١٠(أسنى المطالب   : ؛ الأنصاري )٢/٣٨(المنتقى  : ؛ الباجي )١/١٣١(الهداية  : المرغيناني: انظر )1(

 ).٢/٣٠٤(كشاف القناع : البهوتي

 ).٢/٩٢(صحيح فقه السنة : ؛ السيد سالم)١/٣٧٣(حلية العلماء : الشاشي: انظر )2(

 ).٦/٢٣٥(المحلَّي : ابن حزم: انظر )3(

 ).١/٢٨٦(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )4(

 ).١/٢٨٧(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )5(

 .من هذا البحث) ٨٢:ص(تخريجه، سبق  )6(
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 ـ ، والفطـر  ، يدل على اشتراط الاثنين في الصوم      )١(وحديث عبد الرحمن بن زيد     ديث  وح

 . يدل على اشتراط الاثنين في الفطر فقط)٢(ربعي بن خراش

اختلف الفقهاء في القياس في هذه المسألة، فمنهم من قـاس خبـر              :الاختلاف في القياس   .٢

الواحد في رمضان على قبوله في ثبوت هلال شوال، ومنهم من لم يأخذ بهذا القياس؛ لأنه                

مة، وذلك للمصلحة في الفطـر بخـلاف        هتقياس مع الفارق، فهلال شوال فيه نوع من ال        
 .هلال رمضان

  : الإمام الصنعانيترجيح
بقبول خبر الواحـد فـي       الذي يقول    :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)٣(إثبات هلال شوال

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

  . والفطر مستويان في كفاية خبر الواحد،ره يدل على أن الصومفظاه: حديث المسألة .١
 أجاز خبـر الواحـد علـى هـلال          ضعف الحديث الذي استدل فيه المانعون على أنه          .٢

 .)٤(رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين

   :اختيار الباحث
ام الصنعاني في تـرجيح     بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإم         

، فـإني أوافـق الإمـام       بقبول خبر الواحد في إثبات هلال شـوال       الذي يقول   : القول الأول 
  :الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

                                                 
 .من هذا البحث) ٨٢:ص(سبق تخريجه،  )1(

)2(           ابِ النَّبِيحأَص نلٍ مجر ناشٍ عرنِ حيٍّ بعرِب نع َقَال :       انـضمر نمٍ مورِ يي آخف اخْتَلَفَ النَّاس ،
النَّـاس أَن    فَأَمر رسـولُ اللَّـه      ،  لُ أَمسِ عشيةً   الْهِلا هلاَّلأَ،  للَّهبِاَ فَشَهِدا عنْد النَّبِي    ،  فَقَام أَعرابِيانِ 

كتاب الصوم، باب في كراهيـة ذلـك        [أخرجه أبو داود في سننه      .  وأَن يغْدوا إلَى مصلاهم    ،  يفْطروا

 ).٢/٥٤(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٢٣٣٩، ح)٢/٣٠١(

 ).٢/٦٣٦(سبل السلام :  الصنعاني:انظر )3(

)4(   نع      رمنِ عاباسٍ وبنِ عرضي االله عنهما    اب    ولُ اللَّهسر كَانو      ّةَ الإِفْطَـارِ إلاادشَه جِيزلا ي   ةادبِـشَه 
، )٦/٢١٣(كتاب الصيام، باب الشهاة على رؤية هـلال رمـضان           [أخرجه البيهقي في سننه     . رجلَينِ

 ].٤٤٩٠، ح)٦٥١:ص[(حديث موضوع، ضعيف الجامع الصغير وزيادته : ، قال الألباني]٨٠٧٢ح
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لت، ولم تتضمن شـرطاً     بن خراش، يظهر أنها وقائع أعيان حص      بالنظر إلى حديث ربعي      .١

 فلا تفيد هذه النصوص لا لغة، ولا شرعاً، أن          أو شروطاً، وإنما حصل أن جاء أعرابيان،      
 . ولا يقاس عليها،أقل من ذلك لا يقبل، والمعلوم أن وقائع الأعيان لا مفهوم لها

 .كون الشهود أكثر من رجل واحد لا يعني أن شخصاً واحداً لا تكفي شهادته .٢

، لرؤيـة    والإفطار لرؤيته، فاشترط الصوم والإفطـار      ، أمرنا بالصيام لرؤيته   الرسول   .٣
 والإفطـار، فوجـب القـول       ،هلال رمضان، ولرؤية هلال شوال، فلم يفرق بين الصوم        

 .وم للرؤية على عمومها، ونفطر للرؤية على عمومهافنص ،بالتساوي بينهما

الرؤية لهلال الصوم كالرؤية لهلال الإفطار، فقد ثبت قبول خبر الواحد في الصوم، فيجب               .٤

 .أن يقبل في الإفطار

ول رؤية الشاهد الواحد بهلال رمضان يستلزم الإفطار عند تمام الشهر اسـتناداً             القول بقب  .٥

 .إلى قوله، وهذه الحالة تعنى قبول رؤية هذا الشاهد الواحد في ثبوت شهر شوال

 .الأمر في الهلال جارٍ مجرى الإخبار لا الشهادة فيكفي به خبر الواحد .٦

  
 



  
  

  ثانيالالمبحث 
النية، والوصال، والقبلة، 

  والحجامة في الصوم
  

  

  :ة مسائلخمسوفيه 
  .تبييت النية في الصوم: المسألة الأولى

  .وصال الصوم: المسألة الثانية

  .القبلة والمباشرة للصائم: لثةالمسألة الثا

  .إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى: رابعةالمسألة ال

  .الحجامة في الصوم: ةخامسالمسألة ال
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 الصيام قَبلَ الْفَجرِ فَلا   من لَم يبيتْ    : قَالَ وعن حفْصةَ أُم الْمؤْمنين أَن النَّبِي        :الحديثنص  
لَه اميص)١(.  

  .)٢(ن اللَّيلِ صيام لِمن لَم يفْرِضه ملاوللدار قطني 

  :تحرير محل النزاع
 وهي تفتقر إلى النية، فقد اتفق العلماء على أن النيـة            ،لما كان الصيام عبادة محضة    

، )٣( أو الركنية  ، أو تطوعاً، إما على سبيل الشرطية      ، فرضاً كان  ؛مطلوبة في كل أنواع الصيام    
  .واختلفوا في تحديد وقت النية

  :آراء الفقهاء
 :أقوالثلاثة  في هذه المسألة على اختلف الفقهاء

وجوب تبييت النية ليلاً في الصوم، ولا فرق بين الفرض، والنفـل، والقـضاء،               :القول الأول 

  .)٤(والنذر، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول المالكية

 وتجب في    والتطوع، ، والنذر المعين  ،عدم وجوب تبييت النية ليلاً في رمضان       :القول الثاني 
  .)٥( الحنفيةوالكفارات، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قولالقضاء، والنذور المطلقة، 

في رمضان، والقضاء، والنذر دون التطوع، ولـم يـذكره          وجوب تبييت النية     :لثالقول الثا 

  .)٦( والحنابلة،الإمام الصنعاني، وهو قول الشافعية
                                                 

؛ ]٧٣٠، ح )٢/٩٩(كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل             [ أخرجه الترمذي في سننه      )1(
: ، صححه الألباني  ]٢٤٥٤، ح )٢/٣٢٩(كتاب الصوم، باب النية في الصيام       [ داود في سننه     أخرجه أبو 

 ).٢/٨٢(صحيح سنن أبي داود 

، وصـححه   ]٢، ح )٢/١٧٢(كتاب الصوم، باب الشهادة على رؤية الهـلال         [رواه الدار قطني في سننه       )2(
 ).٢/١٧٢(الدار قطني في سننه 

 ).٢/٦١٧(وأدلته الفقه الإسلامي : الزحيلي: انظر )3(

 ).١/٥٢٠(حاشية : ؛ الدسوقي)٢/٤١(المنتقى : الباجي: انظر )4(

 ).١/٣١٣(تبيين الحقائق : ؛ الزيلعي)٢/١٢٦(البدائع : الكاساني:  انظر)5(

 ).٣/٩١(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٤٣٢(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب )6(
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  :سبب الخلاف
  :ي هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف ف

حـديث   ف ؛فقد جاءت الآثار متعارضة في هذه المسألة      : )١( في ذلك  تعارض الآثار الواردة   .١

تبييت النية، يعارضه حـديث سـلمة بـن         ب فيه دليل على أنه لا يصح الصوم إلا          المسألة

 .شاء نية الصوم من النهار دليل على جواز إنماوفيه. )٣(وكذلك حديث عائشة، )٢(الأكوع

 فقـدموا   ؛ولإزالة التعارض، فقد سلك أصحاب القول الأول مسلك الترجيح بين الأدلة          
  . فأوجبوا تبييت النية في كل صوم؛حديث المسألة

 علـى   حديث المـسألة   فحملوا   ؛وسلك أصحاب القول الثاني مسلك الجمع بين الأدلة       
 فأوجبوا تبييت النية فيها، وحملوا الأحاديـث        صيام القضاء، والنذور المطلقة، والكفارات،    

  . المعارضة له على صيام رمضان، والنذر المعين، والتطوع، فلم يوجبوا تبييت النية

حـديث  وسلك أصحاب القول الثالث طريقة أخرى في الجمع بين الأحاديث، فحملوا            

 . على الصيام الواجب، والأحاديث المعارضة له على صيام التطوعالمسألة

 فقد صحح البخاري    ؛ ووقفه ،فالحديث مختلف في رفعه    :حديث المسألة الاختلاف في رفع     .٢
 وابن أبي حاتم وقفه، وصحح رفعه جماعـة آخـرون،           ، والترمذي ، والنسائي ،وأبو داود 

 ، قبـل الفجـر    ، أجاز النيـة   :، فمن وقفه  )٤( وابن حزم  ، والحاكم ، وابن حبان  ،كابن خزيمة 
 .بل الفجر جعل وقتها ق:وبعده، ومن رفعه

القياس في هذه المسألة، فمنهم من قـاس صـوم   في اختلف العلماء  :القياسالاختلاف في    .٣

التطوع على صوم الفرض؛ لعموم الأدلة، فأوجب تبييت النية ليلاً، ومنهم من لم يأخذ بهذا               
                                                 

 ).١/٢٩٣(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )1(

 ينَادي في النَّاسِ يوم عاشُوراء إن من أَكَلَ فَلْيتم أَو فَلْيصم ومن             بعثَ رجلاً  أَنَّه   عن سلمةَ بن الأكوع      )2(
، )٢/٣٠٧(كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشـوراء        [أخرجه البخاري في صحيحه     . لَم يأْكُلْ فَلا يأْكُلْ   

كتاب الصوم، باب من أكل في عاشـوراء فليكـف بقيـة يـوم              [ في صحيحه    ؛ أخرجه مسلم  ]٢٠٠٧ح

 ].١١٣٥، ح)٢/٧٩٨(

: قَالَ. لا: هلْ عنْدكُم شَيء ؟ قُلْنَا    : فَقَالَ. ذَاتَ يومٍ  دخَلَ علَي النَّبِي    : عن عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ      )3(
     وأَتَانَا ي ثُم ائِمفَإِنِّي إذًا ص ا آخَرفَقُلْنَا  ،  م :  سيلَنَا ح يدفَقَالَ،  أُه :يها فَأَكَـلَ     ،  أَرِينـائِمت صحبأَص فَلَقَد .

، )٢/٨١٥(كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال            [أخرجه مسلم في صحيحه     
 ].١١٥٤ح

 ).٤/١٦٩(باري فتح ال: ؛ ابن حجر)٢/٣٦١(التلخيص : ابن حجر: انظر )4(
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 في ذلك؛ ولأن النفل أخـف مـن         ة للأدلة الوارد  ؛القياس، وقال بخصوصية صوم التطوع    
 . يجوز ترك القيام في النفل مع القدرة دون الفرضالفرض، ولذلك

  : الإمام الصنعانيترجيح
بوجوب تبييت النية لـيلاً     الذي يقول    :الأولالقول  ترجيح  ذهب الإمام الصنعاني إلى     

  .)١( والنذر، والقضاء، والنفل،في الصوم، ولا فرق بين الفرض

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  : التاليةلأسبابترجيحه بالاستدل الإمام الصنعاني 

دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وفي الحديث عموم يـشمل              : حديث المسألة  .١

  . والنذر، والقضاء، والنفل،الفرض
 ألزم الإمساك لمن قد      فإنه   :صوم عاشوراء غير مساوٍ لصوم رمضان حتى يقاس عليه         .٢

 ،ما أجزأ عاشوراء بغير تبييـت لتعـذره        فعلم أنه أمر خاص؛ لأنه إن      ، ومن لم يأكل   ،أكل
سواه كمن نام حتى أصبح، على أنه لا يلزم من تمام الإمساك، ووجوبه أنه صـوم                فيقاس عليه ما    

 .مجزئ

 يحمل على التبييت؛ لأن المحتمل يرد إلى العام، ويدل على ذلك أن بعض              )٢(حديث عائشة  .٣
 ".إني كنت أصبحت صائماً: "روايات الحديث

 والنذر، ولم يقم    ، والقضاء ، والنفل ،ديث التبييت، وعدم الفرق بين الفرض     الأصل عموم ح   .٤
 .ما يرفع هذين الأصلين

   :اختيار الباحث
المبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         و ،الأقوالبعد النظر في أدلة     

 ، والنفـل  ،فرض ولا فرق بين ال    ،بوجوب تبييت النية ليلاً في الصوم      الذي يقول    :الأولالقول  
الذي : الثالث، وأرجح القول    أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه     لا  فإني  ،   والنذر ،والقضاء

  : وذلك للأسباب التالية،بوجوب تبييت النية في رمضان، والقضاء، والنذر دون التطوعيقول 
  فيـه جمـع بـين      :القول بوجوب تبييت النية في رمضان، والقضاء، والنذر دون التطوع          .١

ة أولى من غيره؛ لأن فيه إعمال للأدلة جميعاً، وإعمـال الأدلـة             الأدلة، والجمع بين الأدل   
                                                 

 ).٢/٦٣٨(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 .من هذا البحث) ٨٩:ص(سبق تخريجه،  )2(
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 علـى الـصيام     حديث المسألة  وإعمال الآخر، فيحمل     ، أو إهمال أحدها   ،أولى من إهمالها  
  .الواجب، والأحاديث المعارضة له على صيام التطوع

ود، وابن عباس، وأبـي طلحـة،       قد ثبت إنشاء نية صوم التطوع من النهار عن ابن مسع           .٢
 .)١(وحذيفة، وأبي الدرداء

 ولا  يـه،  ولذلك يجوز ترك القيام للصلاة في النفل مع القـدرة عل           :النفل أخف من الفرض    .٣
 .يجوز في الفرض

 في   منها تأويلهم لسؤال النبي      :ضعف تأويلات القول الموجب للنية في الفرض، والنفل        .٤
ان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنـه، وأراد          لكونه ك " هل عندكم شيء  "حديث عائشة   

 .)٢(الفطر لذلك، فهو تأويل فاسد وتكلف بعيد

 فيه تشجيع   ،تفرقة الشرع بين الفرض، والنفل في تبييت النية، وعدم اشتراطها في التطوع            .٥
 .لصيام النوافل دون قيود

                                                 
 ).٤/١٦٧(فتح الباري : ابن حجر )1(

 ).٢/٢١٥(شرح صحيح مسلم : النووي )2(
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عـن   نَهـى رسـولُ اللَّـه       : رةَ رضي االله تعالى عنه قَالَ     يوعن أَبِي هر  : نص الحديث 

؟ إنِّـي   وأَيكُم مثْلـي  : ك تُواصلُ يا رسولَ اللَّه؟ فَقَالَ     فَإِنَّ: الَ رجلٌ من الْمسلمين   فَقَ،  )١(الْوِصالِ
ثُم يوما ثُم رأَوا ، وِصالِ واصلَ بِهِم يوماهوا عن الْ أَبِيتُ يطْعمني ربي ويسقيني فَلَما أَبوا أَن ينْتَ       

  .)٢(لَهم حين أَبوا أَن ينْتَهوا، لَو تَأَخَّر الْهِلالُ لَزِدتُكُم كَالْمنَكِّلِ: فَقَالَ، لَالْهِلا

  :تحرير محل النزاع
 الفـساد عنـه،     ءن، وتـدر  محة ترعى مصالح الإنسا   مما لا شك فيه أن الشريعة الس      

 إلا أنه في دائرة المشقة المعتادة، وهو يتضمن حكمـاً كثيـرة،             ، وإن كان فيه مشقة    ،والصيام
 العلمـاء علـى     فقتا لا تخرجه عن تلك الحكم، فاالله يطعمه، ويسقيه، ف         ومواصلة من النبي    

 الـصيام،   جواز مواصلة الصيام في حق النبي، وأما المواصلة في حق غيره فهل تبقى حكمة             
  .ولا تلحق ضرراً بالإنسان أم لا؟ لذلك كان اختلاف العلماء

  :آراء الفقهاء
  :أقوالأربعة  الفقهاء في هذه المسألة على اختلف

كثر، وهو قول الشافعية فـي      ه الإمام الصنعاني للأ   ـيحرم وصال الصوم، ونسب    :القول الأول 

  .)٣(وجهينأحد ال

 ويباح لمن لم يشق عليه، ذكره الإمام الصنعاني، ولم          يحرم على من شق عليه،     :القول الثاني 
  .)٤(ينسبه لأحد، وهو قول عبد االله بن الزبير، وجماعة من السلف

                                                 
: انظـر . هو ألا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس، فلا يفطـر يـومين               :  الوصال )1(

 ).٢٨/١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية : الإسلاميةالأوقاف 

؛ ]١٩٦٦، ح )٢/٢٩٧(كتاب الصوم، باب التنكيل لمـن أكثـر الوصـال           [ أخرجه البخاري في صحيحه      )2(
 ].١١٠٣، ح)٢/٧٧٤(كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال [أخرجه مسلم في صحيحه 

 ).٢/٦١(حاشية : قليوبي:  انظر)3(

 ).٩/٢٤٠(الباري فتح : ابن حجر: انظر )4(
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 ، ولـم يـذكره الإمـام    يكره وصال الصوم مطلقاً، وهو من خصائـصه        :القول الثالـث  
والمعتمد ة في أحد الوجهين،     ـة، والشافعي ـة، وجمهور المالكي  ـالصنعاني، وهو قول الحنفي   

  .)١(عند الحنابلة

يجوز الوصال إلى السحر، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول جماعة مـن              :رابعالقول ال 

  .)٢(المالكية، وقول عند الحنابلة

  :سبب الخلاف

  :سباب التاليةإلى الأيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 
ر الواردة في هذه المسألة فجاء بعضها       فقد تعارضت الآثا   :تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١

، حديث المسألة ، وجاء بعضها بمواصلة الرسول بأصحابه ك      )٣(بالنهي المطلق كحديث أنس   
 .)٤(الأخرى بإباحة الوصال إلى السحر كحديث أبي سعيد الخدريوجاءت 

ي جاءت بالمنع،   تبالتحريم، ومن جمع بين الأحاديث ال     : فمن أخذ بالنهي المطلق، قال    
بالكراهة، ومن سلك مسلك الجمع المطلق بين كافـة الآثـار،           : تي جاءت بالجواز، قال   وال

 .والروايات أجاز الوصال إلى السحر

 ، أم    اختلفوا في صوم الوصال، هل هو من خـصائص النبـي             :الاختلاف في القياس   .٢
 يقاس عليه غيره؟

: ه، قـال  يقاس عليـه غيـر    : بالتحريم، ومن قال  : إنه من خصائصه، قال   : فمن قال 
 . أو الجواز إلى السحر، أو التفصيل،بالكراهية

                                                 
المجمـوع  : ؛ النـووي  )٣/٣٩٩(مواهب الجليـل    : ؛ الحطاب )٢/١١٩(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )1(

 ).٢/٣٤٢(كشاف القناع : ؛ البهوتي)٦/٣٥٨(

 ).٣/١٧١(المغني : ؛ ابن قدامة)٢/٣٩٩(مواهب الجليل : انظر الحطاب )2(

إنِّـي لَـستُ    : قَالَ. إنَّك تُواصلُ : قَالُوا. عن الْوِصالِ  اللَّه  نَهى رسولُ    : قَالَ  رضي االله عنه    عن أنس  )3(

كُمئَتيقَى  ،  كَهأُسو مإنِّي أُطْع.      كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال لـيس        [ أخرجه البخاري في صحيحه

 ].١٩٦١ ح،)٢/٢٩٦ (ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ: في الليل صيام لقوله تعالى

)4(         ولَ اللَّهسر عمس أَنَّه يدعأَبِي س نع ُقُولي :     َلاصوي أَن ادأَر كُملُوا فَأَياصلا تُو   رحتَّى السلْ حاصوفَلْي  ،
. م يطْعمنـي وسـاق يـسقيني      لَستُ كَهيئَتكُم إنِّي أَبِيتُ لِي مطْع     : قَالَ،  ك تُواصلُ يا رسولَ اللَّه    إنَّ: قَالُوا

: كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى           [أخرجه البخاري في صحيحه     
ِلإِلَى اللَّي اميوا الصمأَت ثُم) ١٩٦٣، ح)٢/٢٩٧.[ 
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رأى أن الوصال فيه هدر لطاقـة       من   هماختلفوا في تقدير المصلحة، فمن     :تقدير المصلحة  .٣

 .الإنسان، وفيه تنطع ومشقة، فيجعل المكلف يهمل في الواجبات الأخرى

بـادة،  رأى أنه بحسب الإنسان، ففي وصال من له القـدرة مـصلحة الع            من   همومن

والرقي في النفس، وفي وصال من ليس له القدرة تفويت للمصلحة، وكسل عن العبـادات               

 .الأخرى

  :رأي الإمام الصنعاني
بالتفصيل، فيحرم على من    يقول  الذي   :الثانيذهب الإمام الصنعاني إلى موافقة القول       

  .)١(شق عليه، ويباح لمن لم يشق عليه

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ترجيحه بالأدلة التاليةلدل الإمام الصنعاني است

 :فقد جاءت أدلة كثيرة تصرف النهي عن التحريم منها: الأدلة الواردة بالجواز .١

عن الْحجامة والْمواصـلَة ولَـم       نَهى رسولُ اللَّه    عن رجلٍ من الصحابة     ما جاء     - أ

حلَى أَصع قَاءا إبمهمرحيابِه)٢(. 

  .)٣(عن الْوِصالِ ولَيس بِالْعزِيمة نَهى النَّبِي سمرةَ عن   - ب

 وتنكيلاً بهم، واحتمل جواز ذلك لأجل مـصلحة         ،النبي بالصحابة كان تقريعاً لهم    مواصلة   .٢
 .النهي في تأكيد زجرهم

 ـ       ؛وقد يستدل له للإباحة لمن لم يشق عليه        .٣ ، ة بـالمكلف   بأن الحكمة من النهي هـو رحم
 .وتخفيف عنه، فمن كان الوصال لا يشق عليه، فإنه يباح له

  :اختيار الباحث
اني فـي   ـد إليها الإمام الـصنع    ـوالمبررات التي استن  ،  الأقوالبعد النظر في أدلة     

،  عليه ويباح لمن لم يـشق    بالتفصيل فيحرم على من شق عليه،       الذي يقول    :الثانيترجيح القول   
                                                 

 ).٢/٦٤٢(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

؛ أخرجه أحمد في    ]٢٣٧٤، ح )٢/٣٠٩(اب الصوم، باب الرخصة في ذلك       كت[أخرجه أبو داود في سننه       )2(
 ).٢/٦٢(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]١٨٨٥٨، ح)٦/٤٧٢[(مسنده 

، قـال   ]٧٠١٢، ح )٧/٢٤٩(باب سليمان بن سمرة عن أبيه       [أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير        )3(
 ).٣/١٦١(ائد مجمع الزو: إسناده ضعيف، الهيثمي: الهيثمي
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بكراهة صوم  الذي يقول   : الثالث، وأرجح القول    مام الصنعاني فيما ذهب إليه    أوافق الإ لا  فإني  

  : وذلك للأسباب التالية،إذا كان الوصال يلحق بالمكلف ضرراً محققاً، فيحرم حينئذمطلقاً إلاّ الوصال 
 وقد وردت أحاديث كثيـرة فـي النهـي،    ؛القول بالكراهة فيه جمع بين الأدلة المتعارضة   .١

 .جواز، فكانت قرينة صرفت التحريم إلى الكراهةوأحاديث في ال

 وذلك لأجـل    ؛ بالصحابة درس عملي تربوي من الدروس النبوية       في مواصلة الرسول     .٢
 .)١( النهيةمصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكم

اصـد   لمق وهذا منـاف  ادة، وضرراً في البدن،     عتإن الوصال يلحق بالمكلف مشقة غير م       .٣

التشريع، فالشريعة جاءت بدفع الفساد، والضرر عن الإنسان، لذا كـان القـول بكراهـة               

 . فيحرم الوصال،الوصال، إلا إذا تعين الضرر وتحقق

                                                 
 ).٤/٢٤١(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(
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ولَكنَّه كَان  ،  يقَبلُ وهو صائِم   كَان النَّبِي   : ةَ رضي االله عنها قَالَتْ    عائِشَوعن  : نص الحديث 
بِهلإِر لَكَكُمأَم)٢()١(.  
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  :تحرير محل النزاع

تحريم الجماع للصائم في نهار رمضان، وعلى أنه يبطل الـصوم،           الفقهاء على   اتفق  

  . والمباشرة دون الجماع،تلفوا في القبلةواخ

  :آراء الفقهاء
 :خمسة أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

  .)٣( والمباشرة للصائم مطلقاً، ونسبه الإمام الصنعاني للمالكية،كراهة القبلة :القول الأول

مام الـصنعاني،   تحريم القبلة، والمباشرة للصائم، وأنها تبطل صومه، ذكره الإ         :القول الثاني 
  .)٤(ولم ينسبه لأحد، وهو قول ابن شبرمة

  .)٥( الظاهريةإنه مستحب، ونسبه الإمام الصنعاني لبعض: بل قال بعضهمنه مباح، إ :القول الثالث

  .)٦(عباس ويباح للشيخ، ونسبه الإمام الصنعاني لابن ،فقالوا يكره للشاب: التفصيل :القول الرابع
                                                 

 ).٧/٨(عون المعبود : العظيم أبادي. الوطر والحاجة: إربِه بكسر الهمزة، وإسقاط الراء معناه: لإربه )1(

؛ أخرجه مـسلم    ]١٩٢٧، ح )٢/٢٨٥(كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم      [أخرجه البخاري في صحيحه      )2(
، )٢/٧٧٢(صوم، باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحـرك شـهوته               كتاب ال [في صحيحه   

 ].١١٠٦ح

 ).١/٥١٨(حاشية : ؛ الدسوقي)٢/٤٦(المنتقى : الباجي: انظر )3(

 ).٤/١٧٨(فتح الباري : ابن حجر: انظر )4(

 ).٦/٢٠٨(المحلَّي : ابن حزم: انظر )5(

 ).٤/١٧٨(فتح الباري : ابن حجر:  انظر)6(
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جاز، ومن لم يأمن على نفسه كره له ذلـك، ونـسبه الإمـام              ه  نفس من ملك    :القول الخامس 

  .)١( والحنابلة، والشافعية،الصنعاني للشافعي، وهو قول الحنفية

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

ى منع المباشرة من    فقد استدل فيه قوم عل    : )٢(فَالآن باشروهن الاختلاف في قوله تعالى      .١
بأن المراد من الآيـة الجمـاع،       : بتحريم القبلة، والمباشرة، ومنهم من قال     : النهار، فقالوا 

 .بعدم التحريم: فقالوا

فقد جاءت الآثار متعارضة في هذه المـسألة، واختلـف           :تعارض الآثار الواردة في ذلك     .٢
 وتقبيلـه وهـو     ة النبـي    مباشره دليل على    ، وفي حديث المسألة العلماء في فهمها، منها     

 ونهي للشاب، وحديث عمر بن      ،، وفيه ترخيص للشيخ الكبير    )٣(صائم، وحديث أبي هريرة   
 للقبلـة بالمضمـضة     ، وفيهما تشبيه الرسول     )٥(، وحديث جابر بن عبد االله     )٤(أبي سلمة 

 .للصائم

: ل ، ومنهم من قا    ، وأنها خصوصية للنبي     حديث المسألة بالتحريم ل : فمنهم من قال  
 . والشاب،، ومنهم من فرق بين الشيخ الكبيرحديث المسألةل بالجواز تأسياً في النبي 

                                                 
 ).٣/٦٣(الفروع : ؛ ابن مفلح)٣/٥٣٤(البيان : ؛ العمراني)٢/١٦٠(بدائع الصنائع : نيالكاسا )1(

 ).١٨٧(الآية : سورة البقرة )2(

ذَا فَإِ ،اه آخَر فَسأَلَه فَنَهاه   وأَتَ،  فَرخَّص لَه ،  عن الْمباشَرة لِلصائِمِ    سأَلَ النَّبِي    أَن رجلاً : عن أَبِي هريرةَ   )3(
كتاب الصوم، بـاب كراهيتـه      [ أخرجه أبو داود في سننه       .وإِذَا الَّذي نَهاه شَاب   ،  الَّذي رخَّص لَه شَيخٌ   

 ).٢/٦٥(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]٢٣٨٧، ح)٢/٣١٢(للشاب 

فَأَخْبرتْـه  ،  م سلَمةَ سلْ هذه لأُ  : ؟ فَقَالَ لَه   أَيقَبلُ الصائِم  : سأَلَ رسولَ اللَّه    أَنَّه  : عن عمر بن أَبِي سلَمةَ     )4(

    ولَ اللَّهسر أَن  لُ ذَلِكفْعفَقَالَ،  ي :        ما تَقَدم لَك اللَّه غَفَر قَد ولَ اللَّهسا ري    ا تَأَخَّرمو ذَنْبِك نم   ،  فَقَالَ لَـه :
كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في       [أخرجه مسلم في صحيحه     . م لِلَّه وأَخْشَاكُم لَه   ي لأَتْقَاكُ أَما واَللَّه إنِّ  

 ].١١٠٨، ح)٢/٧٧٩(الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 

)5(       اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع         ْشَشقَالَ ه نِ الْخَطَّابِ رضي االله عنه أَنَّهب رمع نع       ـائِمأَنَـا صلْت وا فَقَبموت ي
    ولَ اللَّهست رفَأَتَي              ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر ائِمأَنَا صلْت وا قَبيمظا عرأَم مولْت الْيفَقُلْت فَع     ـت لَـوأَيأَر

مض؟    تَم ائِمأَنْتَ صو اءت بِمولُ    : فَقُلْت ضسفَقَالَ ر بِذَلِك أْسلا ب   اللَّه   ؟ يمفَف.      سننه  أخرجه أبو داود في
 ).٢/٦٥ (صحيح سنن أبي داود: صححه الألباني] ٢٣٨٥، ح)٢/٣١١(كتاب الصوم، باب القبلة للصائم [
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اختلف العلماء في الأخذ بسد الذريعة في هذه المسألة، فمنهم من أخذ             :الأخذ بسد الذريعة   .٣

 ، حتى لا تفـسد صـومه      ؛ والمباشرة للصائم سداً للذريعة    ، أو تكره القبلة   ،تمنع: بها فقال 
 . وأخذ بظواهر النصوص المبيحة لذلك،لم يأخذ بهاومنهم من 

ومنهم من فرق بين الشيخ الكبير الضعيف الشهوة، والشاب الذي قد لا يملـك نفـسه                
  . ومنعها للشاب،فأجازها للشيخ

ملك نفسه وبين من لم يملكها، فأجازها لمـن يملـك نفـسه             من  ومنهم من فرق بين     

 .وكرهها لمن لم يملكها

  :صنعاني الإمام الترجيح
 والمباشـرة   ،بأن القبلـة   الذي يقول    :الثالثذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

   .)١(للصائم مباحة

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

 والمباشرة لدليل التأسي بـه، ولأن عائـشة ذكـرت           ،فظاهره جواز القبلة  : حديث المسألة  .١
 .الحديث جواباً عمن سأل عن القبلة، وهو صائم، وجوابها قاض بالإباحة

 .، لهو دليل على إباحتهاجابر بن عبد االلهتشبيه القبلة بالمضمضة للصائم كما في حديث  .٢

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح          الأقوالبعد النظر في أدلة     

، فإني لا أوافق الإمام الصنعاني       والمباشرة مباحة للصائم   ،بأن القبلة  :لذي يقول ا: الثالثالقول  
 ،بأنه من ملك نفـسه جـاز، وإلا فيكـره     :الذي يقول : الخامسفيما ذهب إليه، وأرجح القول      

  :وذلك للأسباب التالية
 هـو   – بعد استقراء النصوص والجمع بينها       –الضابط في جواز القبلة للصائم من عدمه         .١

 .ة الشهوة من ضعفهاقو

 والشاب؛ لأن عائشة كانت شابة، وعمر بن أبي سلمة كان في مقتبل             ،لا تفرقة بين الشيخ    .٢
العمر، وذكر الشيوخ هنا المراد به الأغلب، لكون أغلب الشيوخ ضعاف الشهوة، وأغلـب     

                                                 
 ).٢/٦٤٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(
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ة  فكان لابد من اعتماد ضابط قو      ؛الشباب أقوياء، لكن قد يكون هناك شيوخاً أقوياء الشهوة        
 . وقوتها، أو ضعف الإرادة، وضعفها،الشهوة

 كما أن المضمضة لا تفطـر       ، للقبلة بالمضمضة قياس بديع، وفقه عميق      تشبيه الرسول    .٣
 .الصائم كذلك القبلة لا تفطره

 :)١( قول ضعيف، وذلك من وجهينالقول بأنها من خصوصيات النبي  .٤

  للنبـي    يص، أو الخـصوصية   الأدلة، فمن ادعى التخص   في التشريع أنه لعموم     : الأصل  - أ
 .في هذه المسألة فعليه بالدليل

 . سلمة كحديث جابر بن عبد االله، وعمر بن أبي:الادعاءالآثار الواردة عن الصحابة تدفع   - ب

 ل أنـه يحـوم حـو   ،يعرف في نفسه ضـعف و  أ، وهو لا يملك نفسه،لما كان الذي يقبل    .٥
  .هة في حقه بالكراولذلك قلت ، ويعرض صومه للفطر والفساد،الحمى

                                                 
 ).١٠٦:ص(تبصير الأنام : ؛ الحمادي)٦/٢٠٦(المحلي : ابن حزم: انظر )1(
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  :تحرير محل النزاع
 أو باشر، ولم ينزل لا يبطل صومه،        ،كان التوجه العام لجمهور العلماء بأنه من قبل       

أو أمذى، فأنزل، أو باشر،لواختلفوا في حكم من قب .  

  :آراء الفقهاء
 :على أربعة أقوالة اختلف الفقهاء في هذه المسأل

 فلا شيء عليه، وإن     ، فعليه القضاء، وإن نظر فأمنى     ،)١( أو باشر فأمنى   ،إن قبل  :القول الأول 
 فلا شيء عليه، نسبه الإمام الصنعاني إلى الشافعي وغيـره،           )٢( أو باشر فأمذى   ، أو نظر  ،قبل

  .)٣(وهو قول الحنفية والشافعية
ر باستدامة، وكان عادته الإنزال من ذلك، فأمنى فعليه          أو نظ  ، أو باشر  ،إذا قبل  :الثانيالقول  
  .)٤( والقضاء، وإذا أمذى فعليه القضاء فقط، ونسبه الإمام الصنعاني إلى الإمام مالك،الكفارة

 ولا كفـارة، ذكـره   ، إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى فلا قضاء عليه     :القول الثالـث  
  .)٥(جحه، وهو قول الظاهريةالإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، ور

 فعليه القضاء،   ، أو أمذى فعليه القضاء، وإذا نظر تكراراً فأمنى        ، أو باشر فأمنى   ،إذا قبل  :القول الرابع 
  .)٦(هو القول الظاهر عند الحنابلةلم يذكره الإمام الصنعاني، و فلا يفطر، ،وإذا نظر تكراراً فأمذى

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 . نصوص صريحة صحيحة تبين هذا الموضوع بكل تفصيلاتهلم تأت .١
                                                 

، وسمي منياً لأنه )٦:الطارق) (خُلقَ من ماء دافق( هو ما يخرج متدفقاً لقول االله عز وجل  المني :أمنـى  )1(
 ).١/٦٥ (الإقناع: الشربيني الخطيب: انظر. أي يصب ويعقبه لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة: يمنى

محمـد  : انظـر . ر دفق عند الشهوة    المذي هو السائل الرقيق اللزج الذي يخرج من القبل من غي           :أمذى )2(

 ).٣٨٩:ص(معجم لغة الفقهاء : رواس قلعة جي

 ).٢/٥٨(حاشية : ؛ عميرة)٣/٦٤(المبسوط : السرخسي: انظر )3(

 ).٢/١٣٩(منح الجليل : ؛ عليش)١/٥٢٣(حاشية : الدسوقي )4(

 ).٦/٢٠٥(المحلَّي : ابن حزم: انظر )5(

 ).٣/٦٢(المغني : دامة؛ ابن ق)٣/٥٢(الفروع : ابن مفلح: انظر )6(
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اختلفوا في القياس في هذه المسألة، فمنهم من قاس إنـزال المنـي              :القياسالاختلاف في    .٢

بإفطاره، ومنهم  : ة، فقال بالجماع؛ لوجود الشهو   أو النظر على إنزاله      ، أو المباشرة  ،بالقبلة

 .نظرة أو ،لأن الإنزال بالجماع غير الإنزال بغيره من قبلةهذا قياس مع الفارق؛ : من قال

بفساد صوم من أمذى كمن أمنى، ومنهم من لم         : ومنهم من ألحق المذي بالمني، فقال     

 .يأخذ بهذا القياس؛ لأن المني ينزل مع الشهوة، والمني لا يرفعه إلا الغسل

  : الإمام الصنعانييحترج
 أو نظـر أو     ، أنه إذا قبل    الذي يقول  :الثالثذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)١( ولا كفارة، أو أمذى فلا قضاء عليه،باشر فأنزل

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

  . وأنه قياس مع الفارقلحاق من جامع بغير المجامع بعيد،إ .١

يمكن أن يستدل لما ذهب إليه الإمام الصنعاني، بأن الشرع الحنيف قد سكت عـن إدراج                 .٢

 .إنزال المني من باب مبطلات الصوم، فوجب علينا أن نسكت عما سكت عنه الشرع

   :اختيار الباحث
 في ترجيح   ، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني      الفريقينبعد النظر في أدلة     

 ولا  ، أو أمذى فلا قضاء عليه     ، أو باشر فأنزل   ، أو نظر  ،إذا قبل الذي يقول أنه    : الثالثالقول  
الذي يقول بأنه من    : وأرجح القول الأول  أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه،       لا، فإني   كفارة

 أو  ، أو نظـر   ، فلا شيء عليه، وإن قبل     ، فعليه القضاء، وإن نظر فأمنى     ، أو باشر فأمنى   ،قبل
  :وذلك للأسباب التاليةفلا شيء عليه، فأمذى باشر 

المني ينزل بشهوة فيشبه في ذلك الجماع، وإن كانت الشهوة ناقصة فلـذلك كـان عليـه                  .١

  .القضاء فقط

 .إن أنزل بالنظر فلا يفسد الصوم؛ لأنه أنزل من غير مباشرة فأشبه الاحتلام .٢

 مع شهوة، والمذي لا ينزل بشهوة، والمـذاء         لا يقاس المذي على المني؛ لأن المني ينزل        .٣
 . وشدة بالغة،يصعب عليه التحرز منه، وبإيجاب القضاء عليه فيه عنت

                                                 
 ).٢/٦٤٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(
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أَتَى علَى رجلٍ بِالْبقيعِ وهـو يحـتَجِم فـي           أَن النَّبِي   وعن شَداد بنِ أَوسٍ     : نص الحديث 

رانضفَقَالَ. م :ومجحالْمو اجِمالْح أَفْطَر)٢(.  

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على مشروعية الحجامة، لما لها من فوائد، واختلفوا في إفساد الحجامـة              

  .للصوم في نهار رمضان

  :آراء الفقهاء
 :أقوالثلاثة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

مة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم عليه، ونسبه الإمام الصنعاني إلى           أن الحجا  :القول الأول 
  .)٣(الإمام أحمد وأتباعه

  .)٤(آخرينيفطر المحجوم له، وأما الحاجم فلا يفطره، ونسبه الإمام الصنعاني إلى أنه  :القول الثاني

ه الإمـام    أو محجوماً، ونـسب    ،أنه لا يفطر الصائم بالحجامة سواء أكان حاجماً        :لثالقول الثا 
  .)٥(الصنعاني للجمهور، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

                                                 
محمد رواس قلعـة    : انظر. هي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس            : الحجامة )1(

 ).١٥٣:ص(معجم لغة الفقهاء : جي

؛ أخرجه ابن ماجة ]٢٣٦٩، ح )٢/٣٠٨(كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم       [أخرجه أبو داود في سننه       )2(
صـحيح  : ، صححه الألبـاني   ]١٦٨١، ح )٢٤٠:ص(كتاب الصوم، باب ما جاء في الحجامة        [في سننه   

 ).٢/٦٢(سنن أبي داود 

 ).٣/١٠٣(المغني : ؛ ابن قدامة)٢/٣١٩(كشاف القناع : البهوتي: انظر )3(

 ).٢/٦٤٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(

: ؛ الـشربيني الخطيـب    )٢/٢٤٤(شرح مختصر خليل    : ؛ الخرشي )١/١٣٢(اية  الهد: المرغيناني: انظر )5(
 ).١/٤٣١(مغني المحتاج 
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 فمنهـا   ،تعارضت الآثار الواردة في هذه المـسألة      فقد  : )١( الواردة في ذلك   تعارض الآثار  . ١
، )٢( حديث ابن عباس   ه والمحجوم له، عارض   ،م الذي دل على إفطار الحاج     :حديث المسألة 

 . الذي فيها الرخصة في الحجامة للصائم)٣(وحديث أبي سعيد

 وذلك أنه موجـب حكمـاً،       ؛حديث المسألة  ب :الـفمنهم من ذهب مذهب الترجيح فق     
يفطر : وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرفع، فقال            

  . والمحجوم،الحاجم

ومنهم من جمع بين الأحاديث، فحمل حديث النهي على الكراهة، وحديث الاحتجـام             
 . والمحجوم،لا يفطر الحاجم: على رفع الحظر، فقال

لا :  بحديث ابن عبـاس، فقـال      حديث المسألة بنسخ  : فمنهم من قال   :الاختلاف في النسخ   .٢
 . والمحجوم،يفطر الحاجم

 ويفطـر   ،لا يفطر الحـاجم   : ديث، فقال  بنسخ الطرف الأول من الح     :ومنهم من قال  
 على غيـره، بـل بنـسخ        حديث المسألة  وبترجيح   ،بعدم النسخ : المحجوم، ومنهم من قال   
 . والمحجوم،يفطر الحاجم: حديث ابن عباس، فقال

، "وهو فـي البخـاري    "فمنهم من ضعف حديث ابن عباس        :الاختلاف في صحة الحديث    .٣
 : والمحجوم، ومنهم من قال    ،بإفطار الحاجم : قالواعتمدوا على تضعيف الإمام أحمد له، ف      

 .)٤( والمحجوم،بعدم إفطار الحاجم: بصحة الحديث، فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
 ـ الذي يقـول     :الثالثول  ـام الصنعاني إلى ترجيح الق    ـذهب الإم  ه لا يفطـر    ـبأن

  .)٥( والمحجوم،اجمـالح

                                                 
 ).١/٢٩١(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )1(

أخرجـه  . واحتَجم وهو صائِم  ،  احتَجم وهو محرِم   أَن النَّبِي   عن ابنِ عباسٍ رضي االله تعالى عنهما         )2(

 ].١٩٣٨، ح)٢/٢٩٠(كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم [خاري في صحيحه الب

)3(   نع    يدعالخدريأَبِي س  أَنَّه    ِائِملِلص ةامجي الْحف خَّصر .       كتـاب  [أخرجه النسائي في سننه الكبـرى

كتـاب الـصوم،    [؛ أخرجه الدارقطني في سننه      ]٣٢٤١، ح )٢/٢٣٧(الصيام، باب الاختلاف على خالد      

 ).٤/٧٤(، صححه الألباني في الإرواء ]٩، ح)٢/١٨٢(باب القبلة للصائم 

 ).٤/٢٠٩(فتح الباري : ابن حجر:  انظر)4(

 ).٢/٦٤٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )5(
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  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :نعاني لترجيحه بالأسباب التاليةاستدل الإمام الص

 تدل على نسخ    – )٢(، وابن عباس  )١( حديث أبي سعيد   –فقد جاءت الأحاديث كثيرة     : النسخ .١
  . والمحجوم، وأنه لا يفطر الحاجم،حديث المسألة

 رخـص فـي الحجامـة       فقد جاء حديث أبي سعيد، بأن النبي        : الرخصة في الحجامة   .٢
 .عزيمةللصائم، والرخصة إنما تكون بعد ال

، وهذا  ةشراعالسنة  وفي ال حجة الوداع   في   حديث ابن عباس متأخر، لأنه صحب النبي         .٣
 .دليل يؤكد القول بالنسخ

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

 فإني أوافق الإمام الصنعاني فيمـا       ، والمحجوم ،بأنه لا يفطر الحاجم   الذي يقول   : الثالثالقول  
  :ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

مما يقوي القول بالنسخ تأخر حديث      و ؛ بالأحاديث الصريحة الصحيحة   حديث المسألة نسخ   .١
  .ابن عباس، فقد كان في حجة الوداع

 . بعد العزيمةن لأصحابه بالحجامة في الصوم؛ لأن الرخصة تكوترخيص النبي  .٢

 النهي عن الحجامة على دفع الضرر عن الصائم، حتى لا تلحق به ضـعفاً               اديثتحمل أح  .٣
أو ضرراً، لا أنها تفسد الصيام، فالقياس أن الحجامة لا تفسد الصيام، فهي جرح كـسائر                

 .الجراح، والجرح لا يفسد الصيام اتفاقاً، فكذلك يجب أن تكون الحجامة

 على  حديث المسألة  فيحمل   ، التحريم النهي عن احتجام الصائم ليس على     إن  يمكن أن يقال     .٤
عبد الرحمنِ بـنِ أَبِـي      هما إلى الفطر، ويؤيد هذا ما رواه        مرول أ ؤ بمعنى أنه سي   ،المجاز

نَهـى عـن الْحجامـة       اللَّـه أَن رسول َ حدثَني رجلٌ من أَصحابِ النَّبِي  :لَيلَى قَالَ 

 لَمو لَةاصوالْمو    ابِهحلَى أَصع قَاءا إبمهمرحي )ره ذلك في حـق     ـه إنما ك  ـ، فدل على أن   )٣

                                                 
 .من هذا البحث) ١٠٣:ص(سبق تخريجه،  )1(

 .من هذا البحث) ١٠٣:ص(سبق تخريجه،  )2(

 .ن هذا البحثم) ٩٤:ص(سبق تخريجه،  )3(
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ة للحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه           ـان يضعف به، أما بالنسب    ـمن ك 
 .)١(عند المص

 والمحتجم عن عدد من الصحابة مثل أنس، وأبي سـعيد،           ،ثبوت القول بعدم إفطار الحاجم     .٥
 .)٢(و، وابن عباسوابن عمر

 بجواز الحجامة للصائم، ولكن يحسن أن يؤخرها إلى ما بعد الإفطـار، وذلـك               يمع قول  .٦
 .أحوط لصيامه

وبناء على ما سبق، وبناء على القول بجواز الحجامة للصائم، وهي خروج الدم وإخراجه               .٧
 :)٣(من البدن، يمكن استخراج الأحكام الآتية

معاصرة هي في واقعها إخراج الدم من البدن، وحيث         عملية التبرع بالدم في أيامنا ال       -أ 

 . ولا يفطر الصائم، فكذلك عملية التبرع بالدم لا تفطر الصائم،أن إخراج الدم جائز

 . لا تفطر الصائم دمالجراح وما يرافقها عادة من خروج  -ب 

عملية غسيل الكلى، وهي عبارة عن خروج الدم من الجسد ليصب في جهاز التنقية،                -ج 
 . كالحجامةالجسد، هذه العملية لا تفطر الصائم؛ لأنها خروج دمعد التنقية إلى ثم يعود ب

 . الصائمإجراء فحص طبي في المختبر على هذا الدم جائز، ولا يفطرسحب الدم من أجل   -د 
  

 

                                                 
 ).٦/٣٠٤(شرح السنة : البغوي: انظر )1(

 ).٤/٢٠٨(فتح الباري : ؛ ابن حجر)٦/٣٤٩(المجموع : النووي: انظر )2(

 ).٢٤١ص(الجامع لأحكام الصيام : ؛ عويضة)٩٠:ص(تيسير الفقه : القرضاوي: انظر )3(



  
  لثثاالالمبحث 

العمد، والنسيان، والسفر، والكفارة، 
  والجنب، وصيام الولي

  

  :ةلأمس ةإحدى عشروفيه 
  .الصائم إذا أآل أو شرب أو جامع ناسياً: المسألة الأولى
  .صيام من استقاء في رمضان: المسألة الثانية
  .الصوم في السفر: لثةالمسألة الثا
  .لفجر في رمضانإنشاء السفر بعد ا: رابعةالمسألة ال
  .هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟: خامسةالمسألة ال

  .فدية الشيخ الكبير: المسألة السادسة
  .الكفارة لمن جامع في نهار رمضان عمداً: المسألة السابعة
  .ترتيب الكفارة: المسألة الثامنة
  .القضاء لمن جامع في نهار رمضان عمداً: المسألة التاسعة
  .صوم من أصبح جنباً: شرةالمسألة العا

  .صوم الولي: المسألة الحادية عشر
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من نَـسي وهـو  :     قَالَ رسولُ اللَّه    : ي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ     وعن أَبِ  :الحديثنص  

ائِمص ،شَرِب فَأَكَلَ أَو ،ص متفَلْيهمو ،قَاهسو اللَّه هما أَطْعفَإِنَّم)١(.  
  .)٢( كَفَّارةَان نَاسيا فَلا قَضاء ولامن أَفْطَر في رمضوللحاكم 

  :تحرير محل النزاع
 أو جامع في نهار رمضان متعمداً فإنه يبطـل          ، أو شرب  ،اتفق الفقهاء على من أكل    

 أو  ، أو شـرب   ،، واختلفوا فيمن أكـل    )٣(مة الشهر العظيم  صومه، ويأثم؛ لأن فيه انتهاك لحر     
  . وهو صائم،جامع ناسياً

  :آراء الفقهاء
 :أقوالثلاثة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

 والنفـل،   ،ر سواء أكان في الفـرض     ط أو جامع ناسياً لا يف     ، أو شرب  ،من أكل  :القول الأول 
 والإمام يحيـى،    ، وأحمد بن عيسى   ، والباقر ،ونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، وزيد بن علي      

  .)٤( والشافعية،وهو قول الحنفية

 أو جامع ناسياً في صيام الفريضة يفطر، وعليه القـضاء،           ، أو شرب  ،من أكل  :القول الثاني 
م ينسبه لأحد، وهـو     ـه، ذكره الإمام الصنعاني، ول    ـوفي النفل يفسد الصيام، ولا شيء علي      

  .)٥(قول المالكية

                                                 
؛ ]١٩٣٣، ح )٢/٢٨٧(كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً          [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 ].١١٥٥، ح)٢/٨٠٩(كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه لا يفطر [أخرجه مسلم في صحيحه 

؛ )]١/٤٣٠ (ب من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء ولا كفارة         باكتاب الصوم،   [أخرجه الحاكم في مستدركه      )2(
ولا قضاء عليـه    باب من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه         كتاب الصيام،   [أخرجه البيهقي في سننه الكبرى      

 ].٦٠٧٠، ح)٢/١٠٤٨[(، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ]٨١٦٥، ح)٦/٢٥١(

 ).٨٧:ص(فقه تيسير ال: القرضاوي: انظر )3(

 ).١/٤٣٠(مغني المحتاج : ؛ الشربيني الخطيب)١/٣٢٢(تبيين الحقائق : الزيلعي: انظر )4(

 ).٣/٤٢٨(مواهب الجليل : ؛ الحطاب)٢/٦٥(المنتقى : الباجي: انظر )5(
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 أو شرب ناسياً لا يفطر، ولا شيء عليه، ولا فرق بين صيام الفريضة         ،من أكل  :لثلثاالقول ا 
 والكفارة، ولـم يـذكره الإمـام        ، فعليه القضاء  ،والنافلة، وإذا جامع ناسياً في صيام الفريضة      

  .)١(الصنعاني، وهو ظاهر مذهب الحنابلة

  :سبب الخلاف
  :سباب التاليةيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأ

 أو شـرب  ، على أنه لا يفطر من أكلحديث المسألة فقد دل   : معارضة ظاهر الأثر للقياس    .١
 الصلاة، فمن نسى ركعـة مـن        ي الصوم بناس  يناسياً، يعارضه القياس، وهو تشبيه ناس     

 .الصلاة وجبت عليه الإعادة، وكذلك الصوم

 شرب ناسياً، ومنهم مـن       بعدم إفطار من أكل أو     :فمنهم من أخذ بظاهر النص، فقال     
  . الصلاةيبوجوب القضاء عليه لوجوبه بالنص على ناس: أخذ بالقياس، فقال

 والشرب، فمنهم مـن     ،اختلف العلماء في قياس الجماع على الأكل       :الاختلاف في القياس   .٢
من جامع ناسياً فلا    :  والشرب على الجماع لعموم الدليل، ولا مخصص، فقال        ،قاس الأكل 

 .شيء عليه

 لقصور حالة المجامع ناسياً عـن       ؛نهم من لم يأخذ بالقياس؛ لأنه قياس مع الفارق        وم
 . والكفارة، أو عليه القضاء،عليه القضاءو ، يفطر:كل والشارب، فقالحالة الآ

  : الإمام الصنعانيترجيح
 ، أو شـرب   ،بأنه من أكل  الذي يقول   ،  الأولالقول  ترجيح  ذهب الإمام الصنعاني إلى     

  .)٢( ولا كفارة، ولا قضاء عليه، لصومه، فلا يفطرأو جامع ناسياً

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  : التاليةلأسبابترجيحه بالاستدل الإمام الصنعاني 

 أو جامع ناسياً لصيامه فلا يفطـر        ، أو شرب  ،وفيه دليل على أن من أكل     : حديث المسألة  .١
  .ة فلم يخرج منهفيه دلالة على أنه صائم حقيق" فليتم صومه: "وكذلك قوله

 لكونهما الغالب   ؛ربـ والش ،اع، وإنما خص الأكل   ـفهو يعم الجم  " من أفطر : "عموم قوله  .٢
 .في النسيان

                                                 
 ).١٢١، ٣/١١٦(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/٣١١(الإنصاف : المرداوي: انظر )1(

 ).٢/٦٤٨ (سبل السلام: الصنعاني: انظر )2(
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 . وعدم قضائه له،فيه تصريح في صحة صومه: )١("فلا قضاء عليه ولا كفارة"حديث  .٣

  أفتى به جماعة من الصحابة مـنهم       : والجماع ، والشرب ،القول بعدم إفطار الناسي للأكل     .٤
 . هريرة، وابن عمريعلي وزيد بن ثابت، وأب

 . ويتم الاحتجاج بها،في سقوط القضاء أحاديث يشد بعضها بعضاً .٥

القياس على الصلاة هو قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص، وكذلك أنه منازع في                .٦

أَنَّهـا  ها أُم إسحاقَ    تيمٍ بِنْتُ دينَارٍ عن مولا     حك أُمأحمد عن   الأصل للحديث الذي أخرجه     

     ولِ اللَّهسر نْدكَانَتْ ع    ثَرِيد نم ةعفَأَتَى بِقَص  ، هعنِ   ،  فَأَكَلَتْ ميـدذُو الْي هعمـا  ،  ولَهفَنَاو

   ولُ اللَّهسر ًقرفَقَالَ،  اع : ا أُمذَا    يه نيبِي ماقَ أَصحتُ،   إسبتُ ،  فَأَصذَكَر ةٌ ،  ثُمائِمأَنِّي ص ،
فَإِنَّما هو رِزقٌ ساقَه    ،  صومكأَتمي  : فَقَالَ عليه السلام  ،   أُؤَخِّرها فَبردتْ يدي لا أُقَدمها  ولا     

 .)٢(اللَّه إلَيك

   :اختيار الباحث
ح المبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجي        و ،الأقوالبعد النظر في أدلة     

 ، أو جامع ناسياً لصومه لا يفطر      ، أو شرب  ،الذي يقول بأنه من أكل     : الذي يقول  :الأولالقول  
وذلـك للأسـباب    ،  فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه        والنفل، ،ولا فرق بين الفرض   

  :التالية
أو شرب لا يفطر، سـواء      ل على أنه من نسى، وهو صائم فأكل،         فهو دلي : حديث المسألة  .١

  . لعدم التفرقة في الحديث؛ أو نفلاً،ن فرضاًأكا

 . ولا كفارةي،فيه تصريح بأنه لا قضاء على الناس" فلا قضاء عليه ولا كفارة"حديث  .٢

دليل على عدم وجـوب     " من أفطر في شهر رمضان    "عموم قوله في بعض طرق الحديث        .٣

 أو  ،شـرب  أو   ، على المجامع؛ لأن الفطر أعم من أن يكـون بأكـل            ولا الكفارة  ،القضاء
جماع، وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب؛ لأن نسيان الجماع نـادر بالنـسبة إليهمـا،            

 .)٣(وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماً

                                                 
 .من هذا البحث) ١٠٧:ص(، سبق تخريجه )1(

إسـناده ضـعيف   "، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ]٢٧١٣٦، ح)١٠/٣٠٣[(أخرجه الإمام أحمد في مسنده     )2(

تخريج شعيب الأرنؤوط على مسند الإمام أحمد، مؤسـسة الرسـالة           : انظر". لجهالة أم حكيم بنت دينار    

)٤٤/٦٢٦.( 

 ).٤/١٨٥(ح الباري فت: ابن حجر: انظر )3(
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 الناس بإتمام الصوم، فيه دليل على عدم إفطار الناس؛ لأنه سمى الذي يتم              أمر الرسول    .٤
ى أن المراد بالصوم هنـا      صوماً، وظاهره الحمل على الحقيقة الشرعية حتى يدل دليل عل         

 .حقيقته اللغوية

الإنسان بطبيعة عرضة للنسيان، ومن واقعية الشريعة الإسلامية، ويسرها أنها راعت هذا             .٥

ولَكـن يؤَاخـذُكُم بِمـا      :  لقوله تعالى  ي،الجانب في الإنسان، فأعلنت رفع الإثم عن الناس       

 كُمتْ قُلُوببكَس)لقلب، وفي هذا الإطار جاء الحكـم النبـوي          فالنسيان ليس من كسب ا     ،)١

 ولا شـربه    ، أو يشرب، وهو غير ذاكر لصومه، فلم يعتبر أكله         ،بشأن الصائم الذي ينسى   
 . جامع ناسياًحال النسيان قاطعاً لصومه، بل هو رزق ساقه االله إليه، وقيس على ذلك منفي 

حد من الـصحابة مثـل      أفتى بعدم الإفطار جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم من أ            .٦
 .)٢(عمر وعلي وزيد وأبو هريرة

 وذلك لأنه في مقابلة النص، ويمكـن        ؛ضعف القياس الذي ذكره أصحاب القول المخالف       .٧
 . الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانهلالقياس في إبطا

 لإشعاره بأن الفعل الـصادر      ؛مما يستدل على صحة الصوم    " فإنما أطعمه االله وسقاه   "قوله   .٨
وكان : " فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه، قال العلامة ابن القيم          ؛ الإضافة إليه  منه مسلوب 

 أو شرب ناسياً، وأن االله سبحانه وتعالى هو الـذي           ، إسقاط القضاء عمن أكل    من هديه   
 والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بمـا فعلـه،            ، وسقاه، فليس هذا الأكل    ،أطعمه

 .)٣(" ولا بفعل الناسي،ي نومه، إذ لا تكليف بفعل النائموشربه ف ،وهذا بمنزلة أكله

 فالحكم لا يختلف مادام أن الأمـر  ؛ أو كثيراً، أو يشرب قليلاً  ،لا فرق بين أن يأكل الصائم      .٩
، فإنه دل على أن مولاتها أكلت فشبعت، فأمرها         )٤( لحديث أم حكيم بنت دينار     ؛وقع نسياناً 

 .بإتمام الصوم لعدم إفطارها

 

                                                 
 ).٢٢٥(الآية : سورة البقرة )1(

 ).٤/١٨٦(فتح الباري : ابن حجر: انظر )2(

 ).٢/٢٣٣(زاد المعاد : ابن القيم )3(

 .من هذا البحث) ١٠٧:ص(، سبق تخريجه )4(
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من ذَرعه:    قَالَ رسولُ اللَّه    : يرةَ رضي االله تعالى عنه قَالَ     وعن أَبِي هر  : نص الحديث 

ء١(الْقَي(فَلا هلَيع اءقَض  ،تَقَاءاس نمو)٢( اءالْقَض هلَيفَع)٣(.  

  :تحرير محل النزاع
  . بإرادتهواختلفوا فيمن استقاء عمداً ،)٤(عليه  وسبقه فلا قضاء،أن من غلبه القيء اتفق الفقهاء على

  :آراء الفقهاء
  :أقوالة ثلاث الفقهاء في هذه المسألة على اختلف
 وعليه القضاء، ذكره ، أو قليلاً، يفطر،من استقاء عمداً سواء أكان القيء كثيراً   :القـول الأول  

  .)٥( الحنابلة والمذهب عند، والشافعية،حد، وهو قول جمهور المالكية ينسبه لأالإمام الصنعاني، ولم
ع منه شيء، نسبه الإمام الصنعاني لابـن        ـاء عمداً لا يفطر مطلقاً إلا إذا رج       ـمن استق  :القول الثاني 

  .)٧( وبعض المالكية)٦( وعبد االله بن عمر،وهو قول ابن مسعود،  والهادي، وربيعة، ومالك،عباس
م فـسد صـومه،     فمن استقاء عمداً وكان ملء ال     : قال أصحابه  :قالوا بالتفصيل  :لثالقول الثا 

 وهي رواية عنـد     ،وهو قول الحنفية، وإن كان أقل من ملء الفم أفطر عند محمد بن الحسن             
  .، ولم يذكر الإمام الصنعاني هذا القول بوجوهه)٨(الحنابلة، ولا يفطر عند أبي يوسف

                                                 
؛ الأوقـاف   )١/٥٢٣(حاشـية   : الدسوقي: انظر. هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة       : القيء) 1(

 ).٣٤/٨٥(الموسوعة الفقهية الكويتية : سلاميةالإ

الأوقـاف  ؛  )١/٥٢٣(حاشـية   : الدسـوقي : انظر.  عمداً القيء وهو استخراج ما في الجوف     طلب  : الاستقاء) 2(

 ).٤/٦٠ ( الكويتيةالموسوعة الفقهية: الإسلامية

؛ أخرجه أبو   ]٧٢٠ ح ،)٣/٨٩(كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً         [أخرجه الترمذي في سننه     ) 3(
صحيح : ، صححه الألباني  ]٢٣٨٠، ح )٢/٣١٠(كتاب الصوم، باب الصائم يستقي عامداً       [داود في سننه    

 ).٢/٦٣(سنن أبي داود 

 ).٣٤/٩٠(الموسوعة الفقهية : ؛ الأوقاف الإسلامية)٤/٢٠٦(فتح الباري : ابن حجر: انظر) 4(

 ).٢/٣١٨(كشاف القناع : ؛ البهوتي)١/٤١٥(أسنى المطالب : ري؛ الأنصا)١/١٧٩(المدونة : الإمام مالك: انظر) 5(

 ).٤/٢٠٦(فتح الباري : انظر) 6(

 ).٢/٦٤(المنتقى : الباجي: انظر) 7(

 ).٣/١١٧(المغني : ؛ ابن قدامة)١/٣٢٥(تبيين الحقائق : الزيلعي )8(
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  :سبب الخلاف

  :سباب التاليةإلى الأ هذه المسألة بين الفقهاء يرجع الخلاف في
ظواهر الآثـار الـواردة فـي هـذه         فقد تعارضت    :الآثار الواردة في ذلك   بين  تعارض  ال .١

 يعارضـه   ،مدهعتذرعه القيء، وبين من     من  بين   الذي فيه تفرقة     حديث المسألة المسألة، ف 
أو غيره،   ،يفرق بين العمد   الذي فيه بأن القيء لا يفطر، ولم         :)١(حديث أبي سعيد الخدري   

 .بعدم الإفطار مطلقاً من القيء: فمن قدم حديث أبي سعيد، قال

بأنه من استقاء يفطـر، ومـن       : ومن جمع بين الأدلة حمل العام على الخاص، فقال        
  . والكثير، ولم يفرقوا بين القليل،ذرعه القيء لا يفطر

من استقاء عمـداً،    : ء، فقالوا  والكثير من القي   ،وذهب آخرون إلى التفرقة بين القليل     

 .وكان ملء الفم فسد صومه، وإن كان أقل من ملء الفم لم يفطر

حديث اختلف العلماء في صحة الأحاديث الواردة في ذلك، ف         :الاختلاف في صحة الأحاديث    .٢

 .)٢(، وحديث أبي سعيد، صححها بعض العلماء، وضعفها آخرونالمسألة

  :رأي الإمام الصنعاني
يقول بأنه من استقاء عمداً يفطر      الذي   :الأولالصنعاني إلى موافقة القول     ذهب الإمام   

  .)٣( أم قليلاً،وعليه القضاء سواء أكان كثيراً

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ترجيحه بالأدلة التاليةلاستدل الإمام الصنعاني 

 .وفيه دليل على أن من استقاء فعليه القضاء: حديث المسألة .١

 . الصحيححديث المسألةم و فلا يقا، المذكورالخدريبي سعيد ضعف حديث أ .٢

                                                 
)1 (   رِيالْخُد يدعأَبِي س نقَالَ،  ع :    ولُ اللَّهسقَالَ ر  :َث     ائِمالـص نـرفْطـةُ : لاثٌ لا يامجالْح  ، ءالْقَـيو ،

لامتالاحو .     ٣/٨٨(كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم بذرعه القـيء           [أخرجه الترمذي في سننه( ،
كتاب الصيام، بـاب الـصائم يحـتجم لا يبطـل صـومه             [؛ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى       ]٧١٩ح

 ).٩٠:ص(باني، ضعيف سنن الترمذي ، ضعفه الأل]٨٣٦٦، ح)٦/٣١٧(

 ).٣/٣٣٨(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)٢/٣٧١(التلخيص : ابن حجر: انظر )2(

 ).٢/٦٤٩(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(
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، فإنه يحمل العام علـى      )حديث المسألة (مع الخاص   ) حديث أبي سعيد  (إذا تعارض العام     .٣
 .الخاص، والعام غير صحيح، والخاص أرجح منه سنداً، فالعمل به أولى

  :اختيار الباحث
د إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح       والمبررات التي استن  ،  الأقوالبعد النظر في أدلة     

كثيراً أم  القيء   وعليه القضاء سواء أكان      ،الذي يقول بأنه من استقاء عمداً يفطر       :الأولالقول  

  :وذلك للأسباب التالية، ، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليهقليلاً
ين من اسـتقاء    هو دليل صحيح صريح بالتفرقة بين من ذرعه القيء، وب         : حديث المسألة  .١

 . وعليه القضاء،عمداً، وأن من استقاء عمداً يفطر

فحديث أبي سعيد الخدري الذي دل على عدم الإفطـار          : ضعف حديث أبي سعيد الخدري     .٢

 .)١(، وغيره، كالألبانيضعفه كثير من العلماء ، وغيره،من القيء دون التفرقة بين المتعمد

 ويقدم على العام في ذلك، ويعمل بالعـام         إذا تعارض العام والخاص، فإنه يعمل بالخاص       .٣
 الخدري   الخاص يقدم على حديث أبي سعيد      حديث المسألة فيما وراء ذلك، وهكذا في مسألتنا ف      

 .، ويفطر من استقاء عمداً بمن ذرعه القيء،العام، فيخصص عدم الفطر من القيء

 تجـاوز الشيء، وت فطر من استقاء عمداً موافق لقواعد الشريعة التي تؤاخذ من تعمد فعل              .٤
 . والمغلوب عليه، والمكرهي،عن الناس

 . وكثيره؛ لأن النص لم يأت بهذه التفرقة،لا وجه لمن فرق بين قليل القيء .٥

                                                 
 ).٩٠:ص(ضعيف سنن الترمذي : ؛ الألباني)٣/٣٣٨(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )1(



  
                   الصيام والاعتكاف                                                                            لثالفصل الثا

 

 
 

 

١٣٥

M��Kא���M�G��.א�¶j8�ë�א��<Y:�א& �
M<א�Yא��M�G��.���K7�א��<Y��W<�א�<�Y�ë�K9�¥·:�א& �
M��K%א�M�G��Y�K�א�j8¶��¹�א�<:Y؟:�א&BA��f9�Tא�f�.� �

  

ج عام  خَر أَن رسولَ اللَّه    ،  د اللَّه رضي االله تعالى عنهما     وعن جابِرِ بنِ عب   : ص الحديث ن
 بِقَدحٍ من ماء    ثُم دعا ،  فَصام النَّاس ،  تَّى بلَغَ كُراع الْغَميمِ   فَصام ح ،  في رمضان ،  الْفَتْحِ إلَى مكَّةَ  

هفَعتَّى نَ ،  فَرح  هإلَي النَّاس ظَر  ،فَشَرِب  ،    ذَلِك دعب يلَ لَهق ثُم :     ـامص النَّاسِ قَد ضعب فَقَـالَ . إن :
 ـ        : فَقيلَ لَه وفي لَفْظ    أُولَئِك الْعصاةُ ،  أُولَئِك الْعصاةُ  إِنَّمو اميالـص هِملَـيشَقَّ ع قَد النَّاس ا إن
يمف ونرنْتَظلْتيا فَع .ا بِقَدعرِفَدصالْع دعب اءم نحٍ م .فَشَرِب)١(.  
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  :تحرير محل النزاع
  .السفرالفطر في الصوم للمسافر، واختلفوا في حكم الصوم في جواز الفقهاء على اتفق 

  :آراء الفقهاء
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

يجوز الصوم في السفر، وإذا صام وقـع صـومه، وأجـزأه، ونـسبه الإمـام                 :قول الأول ال

  .)٢(، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلةالصنعاني للجماهير
لا يجوز الصوم في السفر، ويجب القضاء على المسافر إن صام في الـسفر،       :القول الثـاني  

 وأبـي هريـرة، والزهـري،       ،امية، وهو قـول عمـر     الإموني لداود   ونسبه الإمام الصنعا  
  .)٤(، وابن حزم، وبعض الظاهرية)٣(نخعيوال

                                                 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير         كتاب الصيام، باب    [أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

 ].١١١٤، ح)٢/٧٨٥(معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر 

مغني المحتاج  : ؛ الشربيني الخطيب  )٢/٤٨(المنتقى  : ؛ الباجي )٢/١٤٣(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )2(

 ).٢/٣١١(كشاف القناع : ؛ البهوتي)١/٤٣٧(

 ).٤/٢١٦(لباري فتح ا: ابن حجر: انظر )3(

 ).٦/٢٤٣(المحلي : ابن حزم: انظر )4(
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  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 :)١(ومن كَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيـامٍ أُخَـر            قوله تعالى فهم  الاختلاف في    .١
اختلف العلماء في فهم هذه الآية، فمنهم من حملها على الحقيقة، فلا يكون هنالك محذوف               

 فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيـام أخـر، وهـذا            ،أصلاً، ومنهم من حملها على المجاز     
 .الحذف في الكلام هو الذي يعرف بلحن الخطاب

رض المسافر عـدة    فن   أنه لا يجوز له الصوم، فإ      :فمن حمل الآية على الحقيقة، قال     

بجواز الصوم، لأن فرضه عدة من أيام       : ومن حمل الآية على المجاز، قال     من أيام أخر،    

 .)٢(أخر إذا أفطر

وردت أحاديث متعارضة في هذه المـسألة، فمنهـا   فقد  :تعارض الآثار الواردة في ذلـك    .٢

الذي فيـه   ،  )٣( جواز الصيام بالسفر، وحديث أنس     ه، وفي حديث المسألة الطرف الأول من    

عارضه أحاديث أخرى، ومنها الطرف الثـاني       تجواز الأمرين الفطر، والصوم في السفر،       

، )٤(االلهمن صام في السفر بالعصيان، وحديث جابر بـن عبـد            ، وفيه وصف    حديث المسألة من  
 .، وفيه دليل على إفطاره)٥(وفيه نفي البر عن الصوم في السفر، وحديث ابن عباس

                                                 
 ).١٨٥(الآية : سورة البقرة )1(

 ).١/٢٩٥(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )2(

ولا . فَلَم يعب الـصائِم علَـى الْمفْطـرِ        كُنَّا نُسافر مع النَّبِي     : عن أَنَسِ بنِ مالِك رضي االله عنه قَالَ       ) 3(

كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم        [أخرجه البخاري في صحيحه     . الْمفْطر علَى الصائِمِ  

كتاب الصيام، باب جواز    [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]١٩٤٧، ح )٢/٢٩٢(بعضاً في الصوم والإفطار     

 ].١١١٨، ح)٢/٧٨٧(الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 

: ما هذَا ؟ قَـالُوا    : فَقَالَ،   قَد ظُلِّلَ علَيه   في سفَرٍ فَرأَى زِحاما ورجلاً     كَان رسولُ اللَّه    : بِرٍ قَالَ عن جا ) 4(
ائِمفَرِ     : فَقَالَ. صي السف موالص الْبِر نم سلَي .     كتاب الصوم، باب قـول     [أخرجه البخاري في صحيحه

؛ أخرجه مـسلم    ]١٩٤٦، ح )٢/٢٩٢" (ليس من البر الصوم في السفر     "واشتد الحر   النبي لمن ظلل عليه     
كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر فـي غيـر معـصية                [في صحيحه   

 ].١١١٥، ح)٢/٧٨٦(

)5 (  ناسٍ   عبنِ عرضي االله عنهما    اب         يكَّةَ فإلَى م جعليه الصلاة والسلام خَر أَنَّهانضملَغَ   ،  رتَّى بح امفَص

 أَفْطَر يدالْكَد  ، النَّاس فَأَفْطَر .     كتاب الصوم، باب إذا صـام أيامـاً مـن          [أخرجه البخاري في صحيحه

كتاب الصيام، باب جواز الـصوم      [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]١٩٤٤، ح )٢/٢٩٢(رمضان ثم سافر    

 ].١١١٣، ح)٢/٧٨٤(والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
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بأن الصوم  : اختلف العلماء في دعوى النسخ، فمنهم من قال        :لنسخالاختلاف في دعوى ا    .٣

 فنسخ الأحاديث الذي    -  وهو متأخر في عام الفتح     - في السفر منسوخ لحديث ابن عباس     
 .)١( السفرال بجواز الصوم، أو الإفطار فيقصرحت بالإفطار، ومنهم من لم يأخذ بدعوى النسخ، ف

  : الإمام الصنعانيترجيح
  .)٢(بصحة صوم المسافر، الذي يقول الأولالصنعاني إلى ترجيح القول ذهب الإمام 

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

 .وفيه دليل على أن المسافر له أن يصوم، وله أن يفطر: حديث المسألة .١

 .ءلا دليل فيها على عدم الإجزا" فعدة من أيام أخر"الآية  .٢

 إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار، وقـد        :"أولئك العصاة  "حديث المسألة  في   قول النبي    .٣
 .تعين عليهم

 . فيمن شق عليه الصيامفإنما قاله " ليس من البر"حديث  .٤

  :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

 ، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه،       بجواز الصوم للمسافر   :الذي يقول : الأولالقول  
  :وذلك للأسباب التالية

 الصيام في السفر، وكـذلك الإفطـار، ولا         :وفيه دليل على جواز الأمرين    : حديث المسألة  .١
 .يجوز الاستدلال بطرف من الحديث، وترك الطرف الآخر، كما فعل بعض الظاهرية

هناك أحاديث تدل على جواز الفطر في السفر، وأحاديث تدل على الصوم في             فقد وردت    .٢

 .هما، وإهمال الآخراحدإل اعمإالسفر، فالجمع بين الأدلة المتعارضة أولى من 

تقديرها فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد خرجت الآية مخرج الأعم           " فعدة من أيام أخر   "الآية   .٣

 ـ         الأغلب، ولم تأت لنفي الصيام، والاقت       واصار على الإفطار؛ فلا دلالة فيها على مـا ذهب
إن سافر رمضان قـضاه سـواء صـامه أو          : وقد عزى إلي قوم   : "إليه، قال ابن العربي   

                                                 
 ).١/٢٩٦(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )1(

 ).٢/٦٥٠(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(
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أفطره، وهذا لا يقول به إلى الضعفاء الأعاجم، فإن جزالة القول، وقوة الفصاحة، تقتضي              

 .)١("لاً وفع، الصوم في السفر قولاًوقد ثبت عن النبي " فأفطر"تقدير 

علـيهم،   يحمل بأنه جاء في حالة مشقة الصيام         ؛ لمن صاموا بالعصاة   وصف الرسول    .٤

وعند المشقة تؤخذ الرخصة، فلما رفضوا الأخذ بالرخصة، وامتنعوا عن التأسي بالرسول            

كان وصفهم بالعصيان . 

  فيحمل على نفي البر على مـن أبـى قبـول           )٢("ليس من البر الصيام في السفر      "قوله   .٥
  .)٣(الرخصة كما قال الشافعي

                                                 
 ).١/٧٨(تفسير أحكام القرآن : ابن العربي )1(

 .من هذا البحث) ١١٥ص(، سبق تخريجه )2(

 .)٣/٢٥٧(الأم : الشافعي: انظر )3(
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  :تحرير محل النزاع
 أو طلع عليه الفجر، وهـو مـسافر،         ،اتفق العلماء على أنه من بدأ السفر قبل الفجر        

لسفر ا، واختلفوا فيمن ينشئ     )١(فيجوز له الفطر؛ لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب         

  .الفجربعد 

  :آراء الفقهاء
 :قولينعلى اختلف الفقهاء في هذه المسألة 

أن من نوى الصوم، وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فلا يحل لـه الفطـر،                  :القول الأول 

  .)٢(ونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية

اليـوم،   ، فله الفطر في ذلـك     هارثم سافر في أثناء الن     ،الصوم في الحضر  أن من نوى     :الثانيالقول  

  .)٣( الحنابلةونسبه الإمام الصنعاني للإمام أحمد، وإسحاق، وهو قول بعض الشافعية، والمذهب عند

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

ر في هذه المسألة، فأمـا الأثـر فهـو           والنظ ، فقد تعارض الأثر   :)٤(تعارض الأثر والنظر   .١
 صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وأفطر النـاس           أن الرسول    : وفيه ،)٥(حديث ابن عباس  

تبييته للصوم وأفطر، وكذلك كـان فعـل         أنشأ السفر في النهار مع       معه، وظاهره أن النبي     
 أن يبيـت الـصوم   إنه لما كان المسافر لا يجوز له إلا ف: وأما النظر  . الناس مثل فعله    

ولا تُبطلُـوا   :  لقولـه تعـالى    ؛ليلة سفره لم يجز له أن يبطل صومه باختياره، وقد بيته          

الَكُممأَع)٦(. 

                                                 
 ).٢/١٢١(صحيح فقه السنة : د سالم؛ السي)١/١٨١(شرح صحيح مسلم : النووي: انظر )1(

 ).٢/٦٤(حاشية : ؛ قليوبي)٢/٥١(المنتقى : ؛ الباجي)٢/٤٢١(رد المحتار : ابن عابدين: انظر )2(

 ).٣/١٠١(المغني : ؛ ابن قدامة)٦/٣٦٩(المجموع : النووي: انظر )3(

 ).١/٢٩٧(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )4(

 .لبحثمن هذا ا) ١١٥:ص(، سبق تخريجه )5(

 ).٣٣(الآية : سورة محمد )6(
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اختلف العلماء في هذه المسألة فـي تغليـب          : أو السفر  ،تغليب حكم الحضر  الاختلاف في    .٢

ا اجتمعـا غلـب      فإذ ، والسفر ، أو السفر؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالحضر       ،حكم الحضر 
بعدم جواز الفطر، ومنهم من     : أحدهما، فمنهم من غلب حكم الحضر؛ لأنه كان مقيماً فقال         

 .بجواز الفطر: غلب حكم السفر؛ لأنه مسافر حقيقة، فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
بجواز الفطر لمن دخـل       الذي يقول  :الثانيذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)١( ثم سافر، مقيمفي الصيام، وهو

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
، وظاهره جواز الإفطـار للمـسافر       حديث المسألة باستدل الإمام الصنعاني لترجيحه     

  .وقطع صومه، وهو في مسألتنا يصدق عليه اسم المسافر

   :اختيار الباحث
ي في ترجيح   ، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعان      الفريقينبعد النظر في أدلة     

، فـإني   ، فيجوز له الفطـر    من دخل الصيام، وهو مقيم ثم سافر      بأنه  الذي يقول   : نيالثاالقول  
  :أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

 :)٢(ومن كَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر: عموم قوله تعالى .١

ر، ولم تقيد السفر بقيد معين، أي لم تقيـده          ط أن الآية قد رخصت للمسافر الف      :لةوجه الدلا 
  .ل الفجرب أو ق،بإنشاء السفر في النهار

 . الصيامنية أفطر بعدما كان قد بيت وفيه دليل أن الرسول : حديث المسألة .٢

 .وفيه دليل على جواز الفطر للمسافر مطلقاً: )٣(حديث محمد بن كعب .٣

                                                 
 ).٢/٦٥٠(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 ).١٨٥(الآية : سورة البقرة )2(

أَتَيتُ أَنَس بن مالِك في رمضان وهو يرِيد سفَرا وقَد رحلَتْ لَه راحلَتُه ولَـبِس          : عن محمد بنِ كَعبٍ قَالَ    ) 3(

أخرجه الإمام الترمذي في سـننه      . سنَّةٌ ثُم ركب  : سنَّةٌ ؟ فَقَالَ  : فَقُلْتُ لَه ،  ب السفَرِ فَدعا بِطَعامٍ فَأَكَلَ    ثيا

، صححه الألباني في صحيح سنن      ]٧٩٩، ح )٣/١٥٤(كتاب الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفراً          [
 ).١/٤١٩(الترمذي 
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وفيه دليل على جواز الفطر للصائم إذا أراد الـسفر، ولـو            : )١(ة الغفاري حديث أبي بصر   .٤
 . أو طرأ له صباحاً، أو نواه ليلاً،أصبح صائماً

 .بفعله فإباحته في أثناء النهار كالمرض الطارئ، ولو كان ؛إن السفر مبيح للفطر .٥

 ـ إلى ا  يه فيه عنت، وهو يفض    ـال الصيام بعد إنشائ   ـدم جواز إبط  ـإن القول بع   .٦ ول ـلق

لـروح  منـاف   بعدم إبطال الصيام للمريض الذي لحق به المرض أثناء صومه، وهـذا             

 .التشريع ومقاصده

                                                 
ثُـم  ،  ركبتُ مع أَبِي بصرةَ الْغفَارِي في سفينَة من الْفُسطَاط في رمضان فَـدفَع             : قَالَ عن عبيد بنِ جبرٍ   ) 1(

.  ؟  أَرغبتَ عن سنَّة رسولِ اللَّه    : أَلَستَ بين الْبيوت؟ فَقَالَ أَبو بصرةَ     : اقْتَرِب فَقُلْتُ : قَرب غَداءه ثُم قَالَ   
، ]٢٤١٢، ح )٢/٣١٨(كتاب الصوم، باب متى يفطـر المـساف إذا خـرج            [أخرجه أبو داود في سننه      

 ).٣/٧٢(صحيح سنن أبي داود : صححه الألباني
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  :تحرير محل النزاع
 والفطـر للمـسافر، ولكـنهم       ،إن التوجه العام عند جمهور العلماء هو جواز الصوم        

   الصوم أو الفطر؟:يهما أفضلاختلفوا بعد ذلك في أ

  :آراء الفقهاء
 :أقوالثلاثة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

أن الصوم أفضل للمسافر إن لم يكن يشق عليه، وأطاقه بلا ضـرر، والفطـر                :القول الأول 

والشافعي، وهـو   ،  أفضل له إن شق عليه، ونسبه الإمام الصنعاني إلى الهادوية، وأبي حنيفة           

  .)١(فية، والمالكية، والشافعية، ووجه عند الحنابلةمذهب الحن

 عملاً بالرخصة، ونسبه الإمام الـصنعاني إلـى         ؛الفطر أفضل مطلقاً في السفر     :القول الثاني 
  .)٢(أحمد وإسحاق، وهو المذهب عند الحنابلة

  .)٣(آخرينونسبه الإمام الصنعاني إلى الصوم والإفطار سواء، وهو مخير مطلقاً،  :لثالقول الثا

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

حـديث  جاءت الآثار متعارضة في هـذه المـسألة، ف        فقد   : الواردة في ذلك   تعارض الآثار  .١

 فيه نفي البر    )٤( فيه وصف لمن صاموا بالسفر بالعصاة، وحديث جابر بن عبد االله           المسألة
، وظاهره يـدل    )٥( الدرداء مضه أحاديث أخرى ومنها حديث أ     عن الصوم في السفر، تعار    

                                                 
؛ ابن  )٢/٣٤٩(حاشية  : ؛ البيجرمي )٢/٤٨(المنتقى  : ؛ الباجي )٢/١٤٤(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )1(

 ).٣/٣٠(الفروع : مفلح

 ).٣/١٥٠(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/٢٨٧(الإنصاف : اويالمرد )2(

 ).٧/١٨٠(شرح صحيح مسلم : ؛ النووي)٢/٦٥٠(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(

  .من هذا البحث) ١١٥:ص(سبق تخريجه، ) 4(
، في بعضِ أَسفَارِه في يومٍ شَديد الْحر      ه   قَالَ أَبو الدرداء لَقَد رأَيتُنَا مع رسولِ اللَّ        عن أُم الدرداء قَالَتْ      )5(

    رالْح ةدش نم هأْسلَى رع هدي عضلَ لِيجالر تَّى إننَّا ، حا ممإلاّو ائِمصنب اللَّه دبعو ولُ اللَّهسـةَ  راحور  .
 ].١٩٤٥، ح)٢/٢٩٢(كتاب الصوم، باب [أخرجه البخاري في صحيحه 
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١٤٣

 :تدل على التسوية، ومنها    في السفر، وكذلك تعارضه أحاديث أخرى        على أفضلية الصوم  
عب الصائم منهم على المفطر، ولا المفطر على         أن الصحابة لم ي    : الذي فيه  )١(حديث أنس 

 والصوم في   ،دليل على أن الفطر   ، وفيه   )٢(لمي الأس وة بن عمر  حمزالصائم، وكذلك حديث    
السفر سواء، فمنهم من جمع بين الأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر، والأحاديث التي              

 وذلك بأن الأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر محمول علـى            ؛تدل على أفضلية الصوم   
 :قـال من يتضرر بالصوم، والأحاديث التي تدل على أفضلية الصوم بمن لم تشق عليه، ف             

 .أفضل لمن يشق عليه الفطروالصوم أفضل لمن لم يشق عليه، 

 وذلك لأنها رخصة، وأنهـا      ؛ومنهم من أخذ بالأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر        
 ومنهم من أخذ بأحاديث التسوية،      ،الفطر في السفر أفضل مطلقاً    :  فقال آخر فعله   كانت  

  .)٣(خر والفطر سواء ليس لأحد فضل على الآ،الصوم: فقال

المفهوم مع ظاهر بعض الآثار، فإن      فقد تعارض    :معارضة المفهوم لظاهر بعض المنقول     .٢

مكان رفع المشقة عنه، وما     المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو رخصة له لإ          

وهذا الأمر تعارضه الأحاديث التي دلـت علـى         ،  )∗(كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة    

من أخذ بالمفهوم، فقال بأفضلية الصوم لمن لم يشق عليه، ومنهم من            أفضلية الفطر، فمنهم    

 .)٤(الفطر في السفر أفضل مطلقاً: أخذ بظاهر بعض الآثار، فقال

                                                 
 .من هذا البحث) ١١٥:ص(، سبق تخريجه) 1(

إنِّي أَجِد في قُوةً علَى الصيامِ في       ،  يا رسولَ اللَّه  : أَنَّه قَالَ عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأَسلَمي رضي االله عنه         ) 2(

فَمن أَخَذَ بِها فَحسن ومن أَحب أَن       ،  هي رخْصةٌ من اللَّه  :   فَهلْ علَي جنَاح ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه        . السفَرِ

   هلَيع نَاحفَلا ج ومصي .     كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر فـي         [أخرجه مسلم في صحيحه

 ].١١٢١، ح)٢/٧٨٩(السفر 

 ).٢٨/٥٢(الكويتيةالموسوعة الفقهية : الأوقاف الإسلامية: انظر )3(

بأفـضلية الأخـذ بالرخـصة،      : ه كثير من العلماء، الذين قالوا     خالفيالقول بأفضلية عدم الأخذ بالرخصة       )∗(

أخرجه الطبراني فـي    . إن اللَّه يحبُّ أَن تُؤْتَى رخَصه كَما يحبُّ أَن تُؤْتَى عزائِمه           مستدلين بقول النبي    

؛ أخرجه ابن حبان في صـحيحه       ]١١٨٨٠، ح )١١/٢٥٦( ابن عباس    باب ترجمة عكرمة عن   [معجمه الكبير   
، صححه الألباني فـي صـحيح       ]٣٥٤، ح )٢/٦٩(كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها          [

المهـذب  : ؛ النملـة  )١/٢٥٤(الموافقـات   : الشاطبي: انظر]. ١٨٨٦، ح )١/٣٨٣[(الجامع الصغير وزيادته    

 ).١٥١:ص(لأصول والقواعد الرخصة في ا: ؛ كامل)١/٤٦٠(

 ).١/٢٩٦(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )4(
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اء في تقدير المصلحة، فمنهم من رأى أن المصلحة فـي           مفقد اختلف العل   :تقدير المصلحة  .٣
الـصوم  : مع الناس، فقـال   الصيام؛ لأن فيه إبراء للذمة، وأنه أسهل على المكلف لأدائه           

: أفضل لمن لم يشق عليه، ومنهم من رأى أن المصلحة في الفطر عملاً بالرخصة فقـال               
 .الفطر أفضل مطلقاً

  : الإمام الصنعانيترجيح
  .)١(سواء والفطر ،بأن الصوم، الذي يقول الثالثول ـام الصنعاني إلى ترجيح القـذهب الإم

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التاليةاستد

 ، ولـم    وظاهره التسوية؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسـول االله           : )٢(حديث أنس  .١
  .يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم

 . والفطر سواء،وفيه دلالة على أن الصوم: )٣(حديث حمزة بن عمرو الأسلمي .٢

 .كان غالب فعله في أسفاره الصوم بي أنه لا دليل على أن الن .٣

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب     لا  ، فإني    والفطر سواء  ،بأن الصوم الذي يقول   : الثالثالقول  

 الصوم أفضل للمسافر إن لم يكـن يـشق عليـه،            الذي يقول بأن  : وأرجح القول الأول  إليه،  
  :وذلك للأسباب التاليةوالفطر أفضل إن شق عليه، 

  .فيه دليل على أفضلية الصوم لمن لم يشق عليه: )٤( الدرداءمحديث أ .١

ه، والفطر أفضل لمن يـشق عليـه،        ـالقول بأن الصوم في السفر أفضل لمن لم يشق علي          .٢
 أو ادعاء النسخ من غيـر       ،اة أولى من إهمال بعضه    ة، والجمع بين الأدل   ـجمع بين الأدل  

 .دليل قاطع

                                                 
 ).٢/٦٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 .من هذا البحث) ١١٥:ص(، سبق تخريجه )2(

 .من هذا البحث) ١٢٢:ص(، سبق تخريجه )3(

 .من هذا البحث) ١٢١:ص(، سبق تخريجه )4(
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إن منهج التشريع الإسلامي يقوم على التيسير ورفع الحرج، لذا فما كان أيـسر للمكلـف                 .٣

 .)١( اخْتَار أَيسرهما ما لَم يكُن إثْمابين أَمرينِ إلاَّ خُير رسولُ اللَّه  ما يفعله، فالنبي 

وهذا الصوم مع الناس حال عدم المشقة هو الأيسر على المكلف، وحال المشقة الفطر              

 .هو الأيسر، وهذا ما تشهد به الأعراف وعادات الناس
  
  

                                                 
 ].٦٧٨٦، ح)٨/٢٠( االله ود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرماتكتاب الحد[أخرجه البخاري في صحيحه  )1(
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ن يفْطر  رخِّص لِلشَّيخِ الْكَبِيرِ أَ   : اسٍ رضي االله تعالى عنهما قَالَ     وعن ابنِ عب  : نص الحديث 
طْعيينًاوكسمٍ موكُلِّ ي نع م ،هلَيع اءلا قَضو)١(.  

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أنه من عجز عن الصوم في رمضان، ولكنه يقدر على قضائه في                

خ  الـشي   واتفق الفقهاء علـى أن     ،)٢(عليهوقت آخر، فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت، ولا فدية            
  . فطره ولكنهم اختلفوا فيما يجب في حقه حال،)٣(عليهالكبير العاجز يجوز له الفطر، ولا قضاء 

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

إن الشيخ الكبير العاجز عن الصوم يجوز له الفطر، وعليه أن يطعم عـن كـل     :القول الأول 

 والجمهور، وهو قول الحنفية، والأصح عند       ،الصنعاني لابن عباس  يوم مسكيناً، ونسبه الإمام     
  .)٤(الشافعية، وقول عند الحنابلة

 الصيام إطعام، ونـسبه الإمـام الـصنعاني         قليس على الشيخ الكبير إذا لم يط       :القول الثاني 
  .)٥(لجماعة من السلف، وهو قول مكحول، وأبي ثور، وربيعة

يطق الصيام الإطعام، ونسبه الإمام الصنعاني إلـى        ر إذا لم    يستحب للشيخ الكبي   :لثالقول الثا 

  .)٦(مالك، وهو قول المالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية

                                                 
؛ أخرجه الدار قطنـي  )]١/٤٤٠(كتاب الصوم، باب قيام الليل في رمضان    [أخرجه الحاكم في مستدركه      )1(

؛ قال ابن حجر صحيح علـى       ]٦، ح )٢/٢٠٥(كتاب الصوم، باب طلوع الشمس بعد الإفطار        [في سننه   
 ).٢/٤٠٥(بير شرط البخاري، تلخيص الح

 ).٤٥٩:ص(كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : مكتبة أحياء الكتب الإسلامية: انظر )2(

 ).٢/١٢٤(صحيح فقه السنة : السيد سالم: انظر )3(

كـشاف القنـاع    : ؛ البهوتي )٣/١٩٣(نهاية المحتاج   : ؛ الرملي )١/٣٣٧(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر )4(

)٢/٣١٠.( 

 ).٣٢/٦٧(الموسوعة الفقهية : ؛ الأوقاف الإسلامية)١/٣٧٠(حلية العلماء : يالشاش: انظر )5(

 ).٦/٢٥٧(المجموع : ؛ النووي)٢/٧٠(المنتقى : الباجي: انظر )6(
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ويبدو لي أن هذا القول متفق مع القول الثاني في عدم وجوب الفديـة علـى الـشيخ                  

أن أصحاب  سب إلى القول الثالث، فلا أظن       يطق الصوم، وأما الاستحباب الذي ن     الكبير إذا لم    

  .يخالفون فيه؛ لأنه محض فعل خيرالقول الثاني، 

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

اختلـف   :)١(وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مـسكينٍ       اختلافهم في قراءة قوله تعالى     .١

هو :  فقالقُونَهووعلَى الَّذين يط  أ ابن عباس هذه الآية      العلماء في قراءة الآحاد؛ حيث قر     

يجب على الشيخ الكبير الإطعام     : الكبير، فمن أخذ بهذا الخبر أوجب العمل بها وقال        الشيخ  

 .)٢(إن لم يطق الصوم، ومن لم يأخذ بهذا الخبر لعدم ثبوتها عنده، فلم يوجب عليه الإطعام

قد وردت آثار تدل على الفديـة للـشيخ          :لآثار الواردة في ذلك    با الاختلاف في الاستدلال   .٢
، أنه أفطر في كبره، وأطعم عن كـل         )٣(، وما ورد عن أنس    حديث المسألة الكبير، ومنها   

يجب الإطعام على الشيخ الكبير الذي لم يطق        : يوم مسكيناً؛ فمن ثبتت عنده هذه الآثار قال       

بعدم وجوب الإطعـام علـى      : لم يحتج بها قال    أو   ،الصوم، ومن لم تثبت عنده هذه الآثار      
 .الشيخ الكبير العاجز عن الصوم

اختلف الفقهاء في هذه المسألة في القياس؛ فمنهم من قاس الـشيخ    :الاختلاف في القيـاس    .٣

الكبير الذي عجز عن الصوم على الصبي، والمجنون، فكمـا أن الـصوم سـقط عـنهم                 

  عنده يكون حكمه حكمهم، ومنهم من لم يثبت      لعجزهم، فقد سقط عنه الصوم لنفس العلة، ف       
 .هذا القياس؛ لأنه قياس مع وجود النص، فلا يجوز المصير إليه

  : الإمام الصنعانيترجيح
بوجوب الإطعام على   ، الذي يقول    الأولذهب الإمـام الصنعاني إلى ترجيح القـول       

  .)٤(الشيخ الكبير الذي عجز عن الصوم
                                                 

 ).١٨٤(الآية : سورة البقرة )1(

 ).١/٣٠١(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )2(

 ـمـوا م  طع ي ن أَ أَهلَه رمأَ و رطَفْأَ فَ هتوبل م  قَ فَعأن أنساً رضي االله عنه ض     عن قتادة   ) 3(  ـ انكَ  ـ لّ كُ ومٍ ي 
، )٢/٢٠٨ (كتاب الصوم، باب طلوع الـشمس بعـدم الإفطـار         [أخرجه الدارقطني في سننه      .مسكيناً

 ).٤/٢١(سنده صحيح، إرواء الغليل : ، قال الألباني]١٧ح

 ).٢/٦٥٣(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

فهو دليل على أن للشيخ الكبير أن يفطر إذا عجز عن الصوم، ويطعم عن              : حديث المسألة  .١

  .كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه

:  فقال الصيغةابن عباس   ص، فغير   هو الذي رخّ   -في حديث مسألتنا  - يحتمل أن النبي     .٢
"خِّصفإن الترخيص إنما يكون ترخيصاً إذا جاء من المشرع بعد منعهب م للعلوذلك" ر ،. 

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

 فـإني   بوجوب الإطعام على الشيخ الكبير الذي عجز عن الـصوم،         الذي يقول   : الأولالقول  
  :فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التاليةأوافق الإمام الصنعاني 

فهذه الآية دليل على أن واجـب       : )١(وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ     قوله تعالى    .١
 بأن الآية غير     قلنا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم إطعام مكان كل يوم مسكيناً، سواء           

 فهـي محـل     )٢(أنهـا منـسوخة    وألمرأة الكبيـرة،    منسوخة، وهي في الشيخ الكبير، وا     
للاستدلال؛ لأنها إن وردت للتخيير فكذلك؛ لأن النسخ إنما يثبت في حـق القـادر علـى                 

  .)٣(لفاني على حاله كما كانالصوم، فيبقى الشيخ ا

وفيه دليل على أن للشيخ الكبير الفطر، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم،             : حديث المسألة  .٢
 . لا يقبل فيه القول بالرأيوهذا توقيفي

                                                 
 ).١٨٤( الآية :سورة البقرة )1(

: هي منسوخة لما ورد عن سلمة بن الأكوع أنه قـال          : اختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فمنهم من قال         )2(
نزلت  كان من أراد أن يفطر، ويفتدي حتى         وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ     لما نزلت هذه الآية     "

  ].٤٥٠٧، ح)٥/١٨٢(، باب كتاب تفسير القرآن[جه البخاري في صحيحه أخر". الآية التي بعدها فنسختها
الجامع لأحكـام   : القرطبي: انظر. الآية ليست منسوخة، وأنها محكمة في حق من ذكر        : وقال ابن عباس  

 ).١/٢٤٧(أحكام القرآن : ؛ الجصاص)١/٦٧١(القرآن 

 ).٢٨/٢٤٧(الكويتية الموسوعة الفقهية : الأوقاف الإسلامية: انظر )3(



  
                   الصيام والاعتكاف                                                                            لثالفصل الثا

 

 
 

 

١٤٩

 فـأفطر،   ،ل موته  أنه ضعف قب   )١(ما روي عن آثار عن الصحابة مثل ما روي عن أنس           .٣
وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكيناً، وهذا دليل على أن هذا القول كان مـشتهراً                 

 .بين الصحابة

له بـدل انتقـل     لأن الواجب إذا عجز عنه المكلف إن لم يكن له بدل سقط عنه، وإن كان                 .٤
للبدل، والإطعام بدل عن الصيام، فإذا عجز عنه المكلف انتقل إليه، أي إذا عجـز عـن                 

 .الصيام انتقل إلى بدله الإطعام

 . وجود النصقياس الشيخ الكبير على الصبي والمجنون مع المصير إلى القياس، وهولا يجوز  .٥

عدم الوجوب تظهر وجاهتـه إذا       ومع ترجيحي للقول بوجوب الإطعام، إلا أن القول ب         :فائدة
 .، فيكون هذا القول مخرجاً- وهو واقع -كان الشيخ الكبير لا يملك ما يطعم به 

                                                 
 .من هذا البحث) ١٢٦:ص(سبق تخريجه،  )1(
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: فَقَـالَ  جاء رجلٌ إلَى النَّبِـي      : يرةَ رضي االله تعالى عنه قَالَ     عن أَبِي هر  و :نص الحديث 
   ولَ اللَّهسا رلَكْت يلَكَك؟ قَالَ  : قَالَ. ها أَهمت: وقَعو    انضمي ري فأَترلَى امقَالَفَ.  ع :ه   لْ تَجِـد
فَهلْ تَجِد  : قَالَ. لا: وم شَهرينِ متَتَابِعينِ؟ قَالَ   لْ تَستَطيع أَن تَص   فَه: قَالَ. لا: ما تُعتقُ رقَبةً؟ قَالَ   

ينًا؟ قَالَ    مكسم تِّينس ملا: ا تُطْع  ،  لَسج  النَّبِيُّ   ،  ثُم يفَأُت   رتَم يهف قرـذَا   : فَقَالَ. بِعقْ بِهدتَص

حتَّـى بـدتْ    فَضحك النَّبِيُّ ،  بيت أَحوج إلَيه منَّا    أَهلُ )١(ا بين لابتَيها  ؟ فَم فَقَالَ أَعلَى أَفْقَر منَّا   

هابقَالَ. أَنْي ثُم :لَكأَه همفَأَطْع باذْه)٢(.  
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  :تحرير محل النزاع
 والدبر على الصائم، وعلـى أن الجمـاع         ، الجماع في القبل   اتفق الفقهاء على تحريم   

من جامع في نهار    على  ارة  ـ، واختلفوا في وجوب الكف    )٣( للصوم افـنميبطل الصوم؛ لأنه    

  .رمضان متعمداً

  :آراء الفقهاء
 :يناختلف الفقهاء في هذه المسألة على قول

                                                 
عـون  : العظيم أبـادي  . تثنية لابة، وهي الحرة، والحرة هي الأرض التي فيها حجارة مسودة          : لا بتيها  )1(

 ).٧/١٨(المعبود 

كتاب الصوم، باب إذا جامع في نهار رمضان لم يكن له شيء فتـصدق              [أخرجه البخاري في صحيحه      )2(

كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجمـاع  [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]١٩٣٦، ح )٢/٢٨٩(عليه فليكفر   

 ].١١١١، ح)٢/٧٨١(في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها 

 ).٦/٣٤٨(المجموع : النووي: انظر )3(
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 أم لم   ،داً مختاراً سواء أنزل   وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عام         :القول الأول 
ينزل، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، ولكنه ذكر قول النووي بأنه إجماع، وهو قول               

  .)١(الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

عدم وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً، وعليـه القـضاء               :القول الثاني 
  .)٢(نخعي، وسعيد بن جبيرلصنعاني للمهدي، وهو قول الشعبي، والفقط،، نسبه الإمام ا

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

وردت آثار تدل على وجوب الكفارة على       فقد   :الآثار الواردة في ذلك   الاختلاف في ثبوت     .١

بوجوب : بتت عنده هذه الآثار، فقال    من جامع في نهار رمضان عامداً، فمن العلماء من ث         

 .)٣(بعدم وجوب الكفارة في الجماع: الكفارة، ومنهم من لم تبلغه هذه الآثار فقال

اختلف الفقهاء في هذه المسألة في القياس، فمنهم من قـاس إفـساد              :الاختلاف في القياس   .٢

لا كفارة عليه   الصوم على إفساد الصلاة، وحيث أنه لا كفارة عليه بإفساد الصلاة، فكذلك             
لم يأخـذ بهـذا القيـاس المعـارض         لا تجب الكفارة، ومنهم من      : في إفساد الصوم، فقال   

 .)٤(تجب الكفارة: للنصوص، فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
بوجوب الكفارة علـى   الذي يقول :الأولذهب الإمـام الصنعاني إلى ترجيح القـول  

  .)٥( أم لم ينزل، أنزلمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً سواء

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

  .وفيه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً: حديث المسألة .١

                                                 
مغني المحتاج  :  الخطيب ؛ الشربيني )٢/٥٢(المنتقى  : ؛ الباجي )٢/١٤٧(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )1(

 ).١/٤٥١(شرح منتهى الإرادات : ؛ البهوتي)١/٤٤٢(

 ).٢/١٤٤(نداء الريان : ؛ العفاني)١/٣٨٠(حلية العلماء : الشاشي )2(

 ).١/٣٠٢(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )3(

 ).٢/١٤٤(نداء الريان : العفاني: انظر )4(

 ).٣/٦٣٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )5(
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 دليل على عدم وجـوب      )١(استَغْفر اللَّه وصم يوما مكَانَه    : لِلْمجامعِ أنه ليس في قوله      .٢
 .الكفارة، وذلك لثبوت رواية الأمر بها عند السبعة

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

بوجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً سواء           الذي يقول   : الأولالقول  

  :، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التاليةلم ينزل أم ،أنزل
  .وفيه دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامداً: حديث المسألة .١

فَأَمره النَّبِـيُّ   ،   أَكَلَ في رمضان   أَن رجلاً أَبِي هريرةَ   يدل على وجوب الكفارة، ما رواه        .٢

، وهذا الحـديث    )٢(أَو يطْعم ستِّين مسكينًا   ،  أَو يصوم شَهرينِ  ،  ه السلام أَن يعتقَ رقَبةً    يعل
 جاء خاصاً، فيحمل العام على الخاص، فيدل على أنه من أفطر            حديث المسألة جاء عاماً، و  

أو يطعـم    ،صوم شهرين ي فإن لم يستطع ف    ،بالجماع في رمضان وجب عليه أن يعتق رقبة       

 .ستين مسكيناً

وجوب الكفارة إذا جامع عامداً في نهار رمضان هو مذهب جمهور العلماء من الـصحابة       .٣

 .)٣(والتابعين، واعتبروا الرأي المخالف بأنه قول شاذ

 فإن الصائم إذا أفسد صومه فلا مجال لإصـلاحه،          ؛قياس الصيام على الصلاة قياس فاسد      .٤
وقتهـا  ولصلاة إذا فسدت فيمكن استدراكها بالإعادة،    ضيق، وأما ا  مفإن وقت الصوم وقت     

 .وقت موسع

ولما كانـت   ،  لذا فإن طبيعة الصلاة في أحكامها تخالف الصيام في طبيعته، وأحكامه          
ين إذا فسدت، وأما الصيام الذي لا يقبل الإعادة، فإصـلاحه إذا            فتتعالصلاة تقبل الإعادة    

 . لذلك سبيلاًد يفتقر إلى أمر آخر، فكان المالفس

                                                 
؛ ]٢٣٩٣، ح)٢/٣١٤(كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله فـي رمـضان     [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

كتاب الصوم، باب ما جاء في كفـارة مـن أفطـر يومـاً مـن رمـضان       [أخرجه ابن ماجة في سننه   

 ).٢/٦٧(صحيح سنن أبي داود : ، صححه الألباني]١٦٧١، ح)٢٣٩:ص(

يام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمـضان علـى الـصائم             كتاب الص [أخرجه مسلم في صحيحه      )2(
 ].١١١٢، ح)٢/٧٨٣(ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر 

 ).٧/٧٦(المجموع : ؛ النووي)١/٣٠٢(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )3(
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  :تحرير محل النزاع
الفقهاء على وجوب الكفارة لمن جامع متعمداً مختاراً في         جمهور  عند  إن التوجه العام    
 أم لم ينزل، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في الكفارة هل هـي علـى               ،نهار رمضان سواء أنزل   

  .؟ أم على التخيير؟الترتيب

  :آراء الفقهاء
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

وجوب الكفارة على الترتيب لمن جامع امرأته في نهار رمضان عامداً، فعليـه              :القول الأول 

 فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ذكره           د فإن لم يج   ،أن يعتق رقبة  
  .)١(الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو قول الحنفية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة

وجوب الكفارة على التخيير، وفضلوا الإطعام على العتق، والعتق على الصوم،            :القول الثاني 

  .)٢( ينسبه لأحد، وهو قول المالكية، ورواية عن أحمدذكره الإمام الصنعاني، ولم

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

 الـذي   حديث المسألة فتعارضت ظواهر الآثار، ف    :الآثار الواردة في ذلك   ظواهر  تعارض   .١
يير، فمنهم مـن سـلك       تدل على التخ    التي )٣(يدل على الترتيب، تعارضه رواية عن مسلم      

ية الترتيب على رواية التخيير؛ لأن الذين رووا الحديث على          وامسلك الترجيح، فرجحوا ر   
 ومنهم من سلك مسلك الترجيح أيضاً، ولكـنهم رجحـوا           ، اتحاد المخرج  معالترتيب أكثر   
عدم ظهور دلالة الترتيب في الروايات، وإن مثل هذا السؤال قد يـستعمل             ل ؛رواية التخيير 

                                                 
: ؛ ابـن قدامـة    )١/٤٤٢(مغني المحتاج   : ؛ الشربيني الخطيب  )١/٣٢٨(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر )1(

 ).١/٤٠٩(الكافي 

 ).٣/٣٢٢(الإنصاف : ؛ المرداوي)١/٣١٤(الفواكه الدواني : النفراوي: انظر )2(

 .من هذا البحث) ١٣١:ص(سبق تخريجه،  )3(
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 ،لـى الأولويـة    ع تيبتدل على التخيير، وحمل بعضهم التر     " أو"يما هو على التخيير، و      ف
 .)١(والتخيير على الجواز

فقد تعارضت ظواهر الآثار التي دلت على الترتيـب          :تعارض ظواهر الآثار مع القياس     .٢
 القياس أن الصيام يدفع بدله الإطعام في مواضع شتى من الـشرع،             ىقتضممع القياس، و  

 واستحبابه في كفارة الجمـاع علـى        ، مناسب له أكثر من غيره، فيقاس تقديم الطعام        وأنه
 . المواضعلكتقديمه في ت

 من باب ترجيح القياس     فمنهم من رجح القياس على ظواهر الآثار المتعارضة، وذلك        
 وباسـتحباب   ، بالتخيير :له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول، فقال         الذي تشهد   

: د بهذا القياس، فقال   النصوص، ولم يعت  الإطعام على غيره، ومنهم من أخذ بظواهر        تقديم  
 .)٢(لجماع في نهار رمضانايجب الترتيب في الكفارة لمتعمد 

اختلف العلماء في تقدير المصلحة، فمنهم من رأى أن المصلحة تقتضي    :تقدير المـصلحة   .٣

لعتق أفضل من الصوم كـذلك؛ لأنـه        تقديم الإطعام على غيره؛ لأنه أنفع لتعديه للغير، وا        

بالتخيير، وتقديم الإطعام على غيره، ومنهم من لم يعتد بهذه المصلحة،           :  للغير، فقال  دعمت

 .بالترتيب كما جاءت النصوص: فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
بوجوب الكفارة علـى   الذي يقول :الأولذهب الإمـام الصنعاني إلى ترجيح القـول  

  .)٣(امع امرأته في نهار رمضان عامداًالترتيب لمن ج

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

فظاهره يدل على أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث فـلا يجـزئ         : حديث المسألة  .١

  .العدول إلى الثاني مع إمكان الأول، ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني
 .أن الإمام الزهري روى الترتيب عن ثلاثين نفساً أو أكثر .٢

 .تيب في الصحيحين مع ثبوت رواية التر،أن رواية التخيير مرجوحة .٣

 . وهذه الكفارة شبيهة لها،يؤيد الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار .٤
                                                 

 ).٢/١٠٩(صحيح فقه السنة : ؛ السيد سالم)٤/١٩٨(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

 ).١/٣٠٥(داية المجتهد ب: ابن رشد: انظر )2(

 ).٢/٦٥٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(
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   :اختيار الباحث
 الصنعاني في ترجيح    ، والمبررات التي استند إليها الإمام     الفريقينبعد النظر في أدلة     

أن الكفارة تجب على الترتيب على من جامع فـي نهـار رمـضان              الذي يقول   : الأولالقول  

  :، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التاليةمتعمداً
فهو دليل صريح على وجوب الترتيب في كفارة المجـامع زوجـه فـي              : حديث المسألة  .١

 .رمضان عمداً

 .كثرأ مرجحة على رواية التخيير؛ وذلك لأن الذين رووا الحديث على الترتيب الترتيب رواية .٢

 . أو لا، بخلاف العكس،الترتيب أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير .٣

 اء على فقد الأول   الفترتيب الثاني ب  "هذا الموضع تفيد الترتيب كما قال البيضاوي        في  اء  فلا .٤
عدم التخيير مـع كونهـا فـي        على  ء على فقد الثاني يدل      الفا ب لثافي هذا الموضع ثم الث    

 .)١("معرض البيان، وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم

 للأعرابي من أمر بعد عدمه لأمر آخر ليس هذا من شأن التخيير، وهذا يؤيد               نقل النبي    .٥
 .القول بالترتيب

                                                 
 ).٤/١٩٨(فتح الباري : ابن حجر )1(
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  :تحرير محل النزاع
ع في نهار رمضان عمـداً فعليـه        مكان التوجه العام لجمهور الفقهاء على أنه من جا        

، واختلف الموجبون للكفارة فيما بينهم في وجوب القضاء عليه مكان اليـوم الـذي               )١(الكفارة
  .أفسده بالجماع

  :آراء الفقهاء
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

وجوب القضاء مع الكفارة لمن جامع في نهار رمضان متعمداً، ونسبه الإمـام              :القول الأول 

 ـ          الـشافعية،  دالصنعاني إلى الهادوية، والشافعي، وهو قول الحنفية، والمالكية، والمعتمـد عن
  .)٢(وقول عند الحنابلة

 بالجماع، ونـسبه    وجوب الكفارة فقط، ولا يجب القضاء مكان اليوم الذي أفسده          :القول الثاني 
  .)٣(الإمام الصنعاني لقولٍ ثانٍ للشافعي

إلا عليه القضاء، و  ر الذي جامع في نهار رمضان عامداً بالصوم لم يجب           إن كفّ  :لثالقول الثا 

  .)٥( ووجه عند الشافعية،)٤(وجب، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول الأوزاعي

  :سبب الخلاف
فقـد  : الاختلاف في ثبـوت القـضاء     ن الفقهاء إلى    يرجع الخلاف في هذه المسألة بي     

فمـن  .  التي توجب القضاء   )٦(حديث المسألة اختلف العلماء في ثبوت الزيادة في إحدى طرق         

وأخـذ  ارة مع القضاء، ومن لم تثبت عنده الزيـادة،          ـبوجوب الكف : ثبتت عنده الزيادة، قال   

                                                 
 ).٢/١٠٧(صحيح فقه السنة : ؛ السيد سالم)١/٣٠٢(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )1(

أسـنى  : ري؛ الأنـصا  )١/٣١٤(الفواكه الـدواني    : ؛ النفراوي )١/٣٢٧(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر )2(

 ).٣/٧٥(الفروع : ؛ ابن مفلح)١/٤٢٦(المطالب 

 ).٦/٣٣١(المجموع : النووي: انظر )3(

 ).٤/٢٠٤(فتح الباري : ؛ ابن حجر)٦/٣٤٥(المجموع : النووي: انظر )4(

 ).٦/٣٣١(المجموع : النووي: انظر )5(

 .من هذا البحث) ١٣٠:ص(سبق تخريجه،  )6(
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إن كفر بالـصوم    : القضاء، أو قال  بعدم وجوب   : جاء بالكفارة فقط، قال   الذي   حديث المسألة ب

  .غيره، فيجببفلا يجب القضاء، وإن كفر 

  : الإمام الصنعانيترجيح
بوجـوب القـضاء مـع      ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول، الذي يقول          

  .)١(الكفارة لمن جامع في نهار رمضان متعمداً

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :رجيحه بالأسباب التاليةاستدل الإمام الصنعاني لت

 فعموم الآية دليل على وجوب القضاء على من جامع          :)٢(فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر   قوله تعالى    .١
  .في نهار رمضان متعمداً

 . لم يأمر الأعرابي إلا بالكفارة؛ لأن القضاء ثابت بالآيةأن الرسول  .٢

   :اختيار الباحث
رات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبر     

، بوجوب القضاء مع الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمداً          الذي يقول   : القول الأول 
  :فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

  . الذي أفسده بالجماع اليوم وهي دليل على أنه يصوم يوماً مكان،ثبوت رواية الزيادة على الكفارة .١

 .)٣(القول بوجوب القضاء هو قول جمهور العلماء، وكانوا يرون القول بعدم وجوب القضاء شذوذاً .٢

  
  .)٤("يوماً"كير في قوله نعدم اشتراط الفورية للت" صم يوماً" يؤخذ من قوله :فائدة

  

                                                 
 ).٢/٦٥٥(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

 ).١٨٥(الآية : سورة البقرة )2(

 ).١/٣٠٢(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )3(

 ).٤/٢٠٤(فتح الباري : ابن حجر: انظر )4(
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 يصبِح جنُبـا  كَان أَن النَّبِي :  سلَمةَ رضي االله تعالى عنهما     وأُم وعن عائِشَةَ  :نص الحديث 
  .)١(ثُم يغْتَسلُ ويصوم، من جِماعٍ

  :تحرير محل النزاع
، ولكـنهم   )٢(جواز الجماع للصائم من أول الليل إلى طلوع الفجـر         اتفق الفقهاء على    

  . أو يفطر ويجب عليه القضاء؟؟، هل يصح صومهاختلفوا في الصائم، إذا أصبح جنباً

  :آراء الفقهاء
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

صحة صوم من أصبح جنباً من جماع، ونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، وهو             :القول الأول 

  .)٣(قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 وعليه القضاء، ونسبه الإمام الـصنعاني       ،باً من جماع  عدم صحة من أصبح جن     :القول الثاني 
  .)٤(البصريوطاوس، وعروة بن الزبير، والحسن إلى أبي هريرة، وهو قول سالم بن عبد االله، 

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

حديث ي هذه المسألة، ومنها فقد وردت آثار متعارضة ف  : تعارض الآثار الواردة في ذلـك      .١

عارضه أحاديـث   ت وهو جنب من جماع،      ،، الذي يدل على صحة صوم من أصبح       المسألة

                                                 
؛ ]١٩٢٦،  ١٩٢٥، ؛ )٢/٢٨٤(كتاب الصوم، باب الصائم يـصبح جنبـاً         [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 ].١١٠٩ح، )٢/٧٨٠(عليه الفجر وهو جنب كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع [أخرجه مسلم في صحيحه 

 ).١/١٩٧(روائع البيان : الصابوني: انظر )2(

؛ الـشربيني   )٢/٢٦٠(شـرح مختـصر خليـل       : ؛ الخرشي )٢/١٣٨(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )3(
 ).٣/٥٦(الفروع : ؛ ابن مفلح)١/٤٣٦(مغني المحتاج : الخطيب

 ).٦/٣٠٧(المجموع : ي؛ النوو)١/٣٧٧(حلية العلماء :  الشاشي)4(
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فمنهم مـن سـلك    .)١(تدل على إفطار من أصبح جنباً من جماع، ومنها حديث أبي هريرة  
يصح صوم من أصبح جنباً     : ؛ لأنه أقوى سنداً، فقال    حديث المسألة مسلك الترجيح، فرجح    

 حديث أبي هريـرة هـو الأرجـح         ن، ومنهم من سلك مسلك الترجيح أيضاً فكا       من جماع 
لا يصح صوم من أصبح جنباً من جماع، ومنهم من سلك مسلك الجمع بين              : عندهم، فقال 

إن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفـضل أن              : فقال: الحديثين

بصحة صوم من أصبح    :  بيان الجواز، فقال    على حديث المسألة يغتسل قبل الفجر، وحمل     

  .جنباً من جماع

ويتبين من ذلك أن القائلين بصحة صوم الجنب من جماع، منهم من سلك التـرجيح،               

  .)٢(ومنهم من سلك مسلك الجمع

حـديث  إن  : دعوى النسخ، فمنهم من قال     اختلف العلماء في     :دعوى النسخ   الاختلاف في    .٢

بصحة صوم من أصبح جنباً من جماع، ومنهم من         : قال نسخ حديث أبي هريرة، ف     المسألة

 بناء علـى ترجيحـه    ؛لا يصح صوم من أصبح جنباً من جماع       : لم يثبت عنده النسخ فقال    
 .)٣(لحديث أبي هريرة

 اختلف العلماء في دعوى الخصوصية، فمنهم من رأى         :الاختلاف في دعوى الخصوصية    .٣
بفـساد صـوم مـن      : يرة عام، فقال   ، وحديث أبي هر     خاص بالنبي    حديث المسألة أن  

 .بصحة صوم من أصبح جنباً:  هذه الدعوى، فقال عندهأصبح جنباً، ومنهم من لم تثبت

  : الإمام الصنعانيترجيح
بصحة صوم من أصـبح     ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول، الذي يقول          

  .)٤(جنباً في رمضان من جماع

  
                                                 

إذَا نُودي لِلصلَاة صلاة الصُّبحِ وأَحدكُم جنُـب فَـلا يـصم :              قَالَ رسولُ اللَّه     :عن أَبِي هريرةَ قَالَ    )1(
ئِذموي       إسـناده  "جاء في تخريج مسند الإمام أحمد       ] ٨١٥١، ح )٣/١٩٠[( أخرجه الإمام أحمد في مسنده

تخريج شعيب الأرنؤوط وجماعة من العلماء لمسند الإمام أحمـد،          : انظر".  شرط الشيخين  صحيح على 

 ).١٣/٤٩٠(مؤسسة الرسالة 

 ).٧/١٤٧(المجموع : ؛ النووي)١/٢٩٤(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )2(

 ).٤/١٧٥(فتح الباري : ابن حجر: انظر )3(

 ).٢/٦٥٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )4(
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  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ستدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التاليةا

  .صحة صوم من أصبح جنباً من جماعوفيه دليل على : حديث المسألة .١

  جاء إلَى النَّبِي     أَن رجلاً عن عائِشَةَ   ومما يؤيد النسخ ما ورد      : نسخ حديث أبي هريرة    .٢
يا رسولَ اللَّه تُدرِكني الصلاةُ أَي صلاةُ الصُّبحِ        : قَالَيستَفْتيه وهي تَسمع من وراء حجابٍ فَ      

لَست مثْلَنَا يا رسـولَ     : قَالَ. وأَنَا تُدرِكُني الصلاةُ وأَنَا جنُب فَأَصوم     : وأَنَا جنُب فَقَالَ النَّبِيُّ   

         ذَنْبِك و نم ما تَقَدلَك م اللَّه غَفَر قَد فَقَالَ  اللَّه ا تَأَخَّرم :       أَخْـشَاكُم أَكُون أَن وجإنِّي لأَر اَللَّهو
  .إنه خاص بالنبي : ، وكذلك هذا الحديث يدفع قول من قال)١(وأَعلَمكُم بِما أَتَّقي

 . فيرجح على حديث أبي هريرةاً أقوى سندحديث المسألة .٣

 .وأم سلمةرجوع أبي هريرة عن قوله وإفتاؤه بقول عائشة  .٤

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

 فإني أوافق الإمام الصنعاني     الذي يقول بصحة صوم من أصبح جنباً من جماع،        : القول الأول 
  :فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية

 وابتَغُوا ما كَتَب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ            فَالآن باشروهن قوله تعالى    .١
 .)٢(الأَبيض من الْخَيط الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمُّوا الصيام إِلَى اللَّيلِ

 لما فيه مـن إباحـة       ؛وم هذه الآية دلت على أن الجنابة لا تنافي صحة الص          :وجه الدلالة 
 مع العلم أن المجامع في آخر الليل إذا         ،الأكل، والشرب، والجماع من أول الليل إلى آخره       

 من الجماع طلوع الفجر يصبح جنباً، وقد أمره االله بإتمام صومه إلى الليل،              فراغهصادف  
  .)٣(فدل على صحة صومه، ولو لم يكن الصوم، صحيحاً لما أمره بإتمامه

 .وهو دليل صريح صحيح على صحة صوم من أصبح جنباً من جماع: مسألةحديث ال .٢

                                                 
 ].١١١٠، ح)٢/٧٨١ (كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب[ه مسلم في صحيحه أخرج )1(

 ).١٨٧(الآية : سورة البقرة )2(

 ).١/٢٧٢(أحكام القرآن : الجصاص: انظر )3(
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ة أم سلمة لعائـشة     ـأقوى سنداً من حديث أبي هريرة، وهو أرجح لموافق        : حديث المسألة  .٣
على ذلك، ورواية اثنين تقدم على رواية واحد، ولاسيما وهما زوجتان، وهما أعلم بـذلك               

 .)١(من الرجال

 وأم سلمة في    ،إما لرجحان رواية أم المؤمنين عائشة      ؛بذلكرجوع أبي هريرة عن الفتوى       .٤
 .)٢( وإما لاعتقاده أن يكون خبرهما ناسخاً لخبره،جواز ذلك

 الذي يدل على صحة صوم من أصبح جنباً من خصائص النبـي             حديث المسألة القول بأن    .٥
              لذي  قول ضعيف؛ لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك حديث عائشة المتقدم ا

 . بذلك، فثبت أن هذا كان حكماً عاماً لجميع المسلمين استفتاء رجل للنبي هفي

                                                 
 ).٤/١٧٤(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

 .المرجع السابق: انظر )2(
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من ماتَ وعلَيه صـيام     : قَالَ وعن عائِشَةَ رضي االله تعالى عنها أَن النَّبِي          :نص الحديث 

لِيُّهو نْهع امص)١(.  

  :زاعتحرير محل الن
 أو  ، مات، وعليه صوم فاته بمرض      من  جمهور الفقهاء على أنه    دإن التوجه العام عن   

 فلا قضاء عليه، ولا يـصام       ،سفر أو غيرهما من الأعذار، ولم يتمكن من قضائه حتى مات          
  .، واختلفوا فيمن مات بعد تمكنه من القضاء، وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه؟)٢(عنه

  :آراء الفقهاء
 :فقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالاختلف ال

 والقضاء مطلقاً، ونسبه الإمام الصنعاني لأصحاب الحـديث،         ،يصام عنه النذور   :القول الأول 
  .)٤(، والمختار عند الشافعية)٣(وأبي ثور، وجماعة، وهو قول الزهري، وطاوس، والحسن البصري

 رمضان، وعليه أن يطعم عن كل يوم         ولا في قضاء   ،لا يصام عنه لا في النذر      :القول الثاني 
مسكين، نسبه الإمام الصنعاني لجماعة من الآل، ومالك، وأبي حنيفة، وهو قـول الحنفيـة،               

  .)٥(والمالكية، والشافعي في الجديد

ام الـصنعاني، وهـو   ـاء رمضان، ولم يذكره الإمـيصام عنه النذر دون قض  :القول الثالث 
  .)٦(قول الحنابلة

                                                 
؛ أخرجـه   ]١٩٥٢، ح )٢/٢٩٤(م، باب من مات وعليه صوم       كتاب الصو [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 ].١١٤٧، ح)٢/٨٠٣(كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، [مسلم في صحيحه 

 ).٢/٦٨(الموسوعة الفقهية الكويتية : الأوقاف الإسلامية: انظر )2(

 ).٦/٣٦٩(المجموع : النووي: انظر )3(

 ).٦/٣٦٩(المجموع : النووي: انظر )4(

 ـ )٢/٦٣(المنتقـى   : ؛ الباجي )٢/١٥٥(بدائع الصنائع   : الكاساني: نظرا )5( شـرح منهـاج الطـالبين      : ي؛ المحلِّ

)٢/٦٦.( 

 ).٣/١٤٣(المغني : ؛ ابن قدامة)٩٤، ٣/٩٣(الفروع : ابن مفلح: انظر )6(
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  :سبب الخلاف
  :جع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةير

اختلـف  : )١( مѧَا سѧَعَى    وَأَنْ لѧَيْسَ للإِنѧْسَانِ إِلاَّ      الاختلاف في الاستدلال بقوله تعالى       .١

إن الآية دلت على أن الإنسان ليس له إلا         : العلماء في الاستدلال بهذه الآية، فمنهم من قال       

لا يصوم عنه مطلقاً لا في النـذر، ولا فـي قـضاء             : ، فقال عمله وكسبه، والصوم كذلك   
 .رمضان

لال في غير موضعه، فالآية عامة دخل عليها التخـصيص،  دومنهم من قال بأن الاست 

 ـلإنسان من سعى غيـره حكم     ل؛ فحيث حكم الشرع بأن      هفللإنسان من سعى ولد    ا بـه،   ن
  .)٢(والصوم من جملة ذلك

فقد وردت آثار متعارضة في هذه المسألة، منها         : ذلك في الآثار المتعارضة في   الاختلاف   .٢
، وفيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه إذا مات وعليـه صـوم،           حديث المسألة 

وفيه دليل على أنه يجوز للولي عن الميت أن يـصوم عنـه             ،  )٣(ومنها حديث ابن عباس   
من مـاتَ وعلَيـه     صوم النذر، تعارضه أحاديث أخرى، منها حديث ابن عمر مرفوعاً           

، وهو دليل على أنـه لا ينفـع         )٤(صيام شَهرِ رمضان فَلْيطْعم عنْه مكَان كُلِّ يومٍ مسكينًا        
 .الصوم عن الإنسان بعد موته

                                                 
 ).٣٩(الآية : سورة النجم )1(

؛ السيد  )٣/٤٠٤( تفسير ابن كثير     مختصر: ؛ الصابوني )٩/٩٨(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )2(
 ).٢/١٣٢(صحيح فقه السنة : سالم

)3(   ناسٍ رضي االله عنهما قَالَ       اعبنِ عب      ولِ اللَّهسأَةٌ إلَى ررتْ اماءج ْفَقَالَت :   ولَ اللَّـهسا رـي   ،  يأُم إن

أَكَان ذَلِك يـؤَدي    ،   أَرأَيت لَو كَان علَى أُمك دين فَقَضيتيه       :أَفَأَصوم عنْها؟ فَقَالَ  . ماتَتْ وعلَيها صوم نَذْرٍ   

كتاب الصوم، بـاب مـن   [ أخرجه البخاري في صحيحه .فَصومي عن أُمك :  قَالَ. نَعم: عنْها ؟ فَقَالَتْ  

من مات وعليه   كتاب الصيام، باب    [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]١٩٥٣، ح )٢/٢٩٤(مات وعليه صوم    

 ].١١٩٨، ح)٢/٨٠٤(صوم 

؛ أخرجه ابن ماجـة     ]٧١٨، ح )٣/٨٧(كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة        [أخرجه الترمذي في سننه      )4(
، ]١٧٥٧، ح )٢٥٠:ص(كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان فقـد فـرط فيـه               [في سننه   

 ).٨٩:ص(ضعيف سنن الترمذي : ضعفه الألباني
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فمنهم من سلك مسلك الترجيح، فرجح الأحاديث التي تقول بانقطاع عمل العبد علـى              
بعدم جواز الصوم عنه لا فـي        :، فقال وم الولي عن الميت   الأحاديث الأخرى المجيزة لص   

النذر، ولا في قضاء رمضان، ومنهم من سلك مسلك الجمع بين الأحاديث التـي جـاءت                

 والنـذر،  يجوز أن يصوم الولي عن الميـت القـضاء،      : بالصيام، وجاءت بالإطعام، فقال   
  .ويجوز له الإطعام

يجوز صيام  : بن عباس الخاص، فقال    العام بحديث ا   حديث المسألة ومنهم من خصص    

 .الولي عن الميت النذر دون قضاء رمضان

  : الإمام الصنعانيترجيح
يجزئ الميت صـيام    ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول، الذي يقول بأنه           

  .)١(وليه عنه إذا مات، وعليه صيام واجب

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ترجيحه بالأسباب التاليةاستدل الإمام الصنعاني ل

  . واجبصيام وليه عنه إذا مات، وعليه صوم أنه يجزئ الميتوفيه دليل على : حديث المسألة .١

 .حديث الصحيحال، لا تقاوم )٢(الآثار المروية من فتيا عدد من الصحابة مثل ابن عباس .٢

بالحـديث  اعتذار المالكية عن الصيام بعدم عمل أهل المدينة به مبني أن تـركهم العمـل                 .٣

 .عرف من الأصولما حجة، وليس كذلك ك

 . لا بما رأىاعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول، إذ العبرة بما روى .٤

   :اختيار الباحث
بعد النظر في أدلة الأقوال، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح              

 في  ،زئ الميت صيام وليه عنه إذا مات، وعليه صيام واجب         الذي يقول بأنه يج   : القول الأول 
  :، فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه، وذلك للأسباب التالية والقضاء مطلقاً،النذور

                                                 
 ).٦٥٧، ٢/٦٥٦(سبل السلام : صنعانيال: انظر )1(

أخرجه النـسائي فـي سـننه       . ولا يصوم أَحد عن أَحد    ،  لا يصلِّي أَحد عن أَحد    : عن ابنِ عباسٍ قَالَ    )2(

، )٢/١٧٥(كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت، وذكر اخـتلاف النـاقلين للخبـر فيـه       [الكبرى  
 ).٢/٣٩٩(تلخيص الحبير :  إسناده صحيح، قال ابن حجر]٢٩١٨ح
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  .وفيه دليل على جواز صيام الولي عن الميت في النذور، والقضاء مطلقاً: حديث المسألة .١

، لأن هـذا الحـديث   حديث المسألةلعام في ، لا يخصص ا  )١(الخاص في حديث ابن عباس     .٢
ورد مورد البيان لفرد من أفراد العام، لا لإخراجه عن حكم العام، وهناك فارق بين بيان                

 .)٢(فرد من أفراد العموم، وبين تخصيص هذا العموم

القول بجواز صوم الولي عن الميت، وجواز الإطعام عنه، جمع بين الأدلة، والجمع بـين                .٣

 .من إهمال أحدهما، وإعمال الآخرالأدلة أولى 

تأويل صيام وليه عنه، أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم، وهو الإطعام، فهو صرف                 .٤

 .)٣(للظاهر بغير دليل

إن المعتبر ما رواه الراوي لا ما رآه؛ لاحتمال أن يكون اجتهاده قد استند إلـى دليـل لا                    .٥

 .نسلم له به، وعمله لا يلزم فيه ضعف الحديث

  المعلوم أن الإنسان ليس مطالباً بقضاء دين غيره إلا من بـاب البـر والـصلة؛ لأن                 من .٦
الأصل براءة الذمم، وأن المكلف غير ملزم بما يثبت في ذمة غيره، ولذلك كـان صـيام                 

 .الولي عن الميت من باب البر لا الوجوب

ه، فيكـون   قد يكون الولي لا يملك مالاً، وهو يحب الميت، ولا يريد أن يعـذب بتقـصير                .٧
 .الصوم أيسر له لإبراء ذمة الميت

 
 

                                                 
 .من هذا البحث) ١٤٢:ص(سبق تخريجه،  )1(

 ).٤/٢٢٨(فتح الباري : ابن حجر: انظر )2(

 ).٨/٢٠٤(شرح صحيح مسلم : النووي: انظر )3(



  
  
  
  الرابعالمبحث 

  صوم التطوع وما نهي عن صومه
  

  

  :مسائل أربعةوفيه 
  .صوم ست من شوال: المسألة الأولى

  .صوم يوم الجمعة: المسألة الثانية

  .صوم يوم عرفة للحاج: لثةالمسألة الثا

  .صوم الدهر: رابعةالمسألة ال
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مـن  : قَالَ وب الأَنْصارِي رضي االله تعالى عنه أَن رسولَ اللَّه          وعن أَبِي أَي   :الحديثنص  

  .)١(صام رمضان ثُم أَتْبعه ستا من شَوالٍ كَان كَصيامِ الدهرِ

  :تحرير محل النزاع
 من  ا قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير، ولما فيه          م لِ ؛جبراًا كان التطوع    مّلَ

الأجر العظيم، من أجل ذلك فتح الإسلام باب التطوع لأرباب الهمم والعزائم ليأخذ كل بحظه               

منها، وذلك في العبادات كلها، ومنها الصيام، فقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم التطـوع               
  .شوالهذه الأيام، ومنها اختلافهم في صوم ست من في غير رمضان، واختلفوا فيما بينهم في 

  :اء الفقهاءآر
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

يسن صوم ست من شوال بعد صوم رمضان، ونسبه الإمـام الـصنعاني إلـى                :القول الأول 

 الحنفية، وبعض المالكيـة، ومـذهب       يجماعة من الآل، وأحمد، والشافعي، وهو قول متأخر       
  .)٢(الشافعية، والحنابلة

شوال بعد صوم رمضان، ونسبه الإمام الصنعاني، إلـى         كراهة صوم ست من      :القول الثاني 

  .)٣(مالك، وهو المذهب عند الحنفية، والمعتمد عند المالكية

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

من اختلف الفقهاء في هذه المسألة بالأخذ في سد الذرائع، فمنهم           : الاختلاف في سد الذرائع    .١

بكراهة : أخذ بسد الذريعة؛ خوفاً أن يظن الناس وجوب صوم الست من شوال عليهم، فقال             

                                                 
كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان           [أخرجه الإمام مسلم في صحيحه       )1(

 ].١١٦٤، ح)٢/٨٢٢(

مغني المحتـاج   : ؛ الشربيني الخطيب  )٢/٧٦(المنتقى  : ؛ الباجي )١/٣٣٢(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر )2(

 ).٢/٤٥٩(ت شرح منتهى الإرادا: ؛ البهوتي)١/٤٤٧(

 ).٢/٧٦(المنتقى : ؛ الباجي)٢/١١٧بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )3(



  
                               الصيام والاعتكاف                                                                لثالفصل الثا

 

 
 

 

١٦٨

صومها، ومنهم من لم يأخذ بسد الذرائع؛ لأنه في مقابل النص، ولا مجال للـرأي هنـا،                 

 .باستحباب صوم ست من شوال: فقال

الواردة في  لآثار  ثبوت ا اختلف العلماء في    فقد   :ثبوت الآثار الواردة في ذلك    الاختلاف في    .٢

هذه المسألة، فمنهم من ثبت عنده هذه الآثار الذي تدل على استحباب صوم الـست مـن                 
 .بكراهة صومها: باستحباب صومها، ومنهم من لم تبلغه هذه الآثار، فقال: شوال، فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
وم ستة أيام   باستحباب ص الذي يقول   ،  الأولالقول  ترجيح  ذهب الإمام الصنعاني إلى     

  .)١(من شوال

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  : التاليةلأسبابترجيحه بالاستدل الإمام الصنعاني 

  .استحباب صوم ستة أيام من شوالوفيه دليل على : حديث المسألة .١

 لئلا يظن وجوبها؛ لأنه بعد ثبوت       ؛ليل الذي يقول بكراهة صوم ستة من شوال       تعضعف ال  .٢
 .ذه التعليلاتالنص بذلك لا حكم له

 ".الحديثإنه لم يبلغ مالكاً هذا "على ضعف الرأي القائل بالكراهة ما قاله ابن عبد البر مما يدل  .٣

   :اختيار الباحث
المبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح        و ،الفريقينبعد النظر في أدلة     

 أوافق الإمام الصنعاني فيمـا      فإني ،باستحباب صوم الست من شوال     الذي يقول    :الأولالقول  
  :وذلك للأسباب التالية، ذهب إليه

  .استحباب صوم الست من شوالفهو دليل على : حديث المسألة .١

 .فيه دليل على أنه يسن صوم الست من شوال: )٢(حديث ثوبان  .٢

                                                 
 ).٢/٦٥٨(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

)2(       ولَ اللَّهسر أَن انبثَو نع َقَال:    ٍرأَشْه ةشَربِع انضمر اميص  ،      نِ فَذَلِكيرامٍ بِشَهأَي تَّةس اميصو  امـيص

نَةس .      ٢/١٦٥(كتاب الصيام، باب صيام ستة أيـام مـن شـوال            [أخرجه النسائي في سننه الكبرى( ،
، )٢٤٥:ص(كتاب الصيام، باب صيام ستة أيـام مـن شـوال            [؛ أخرجه ابن ماجة في سننه       ]٢٨٦٠ح
 ).٢/٧٧(صحيح سنن ابن ماجة : ، صححه الألباني]١٧١٥ح
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 .لا وجه للكراهة لمعارضتها النص الصريح باستحبابها .٣

ذلك لأن الإلحاق إنما خيف في أول الـشهر،          و ؛ضعف القول بسد الذرائع في هذه المسألة       .٤

 . فقد فصل بينه وبين غيره بوجوب فطر يوم العيد،أما في آخره

 أن يظل المسلم موصول الحبال لطاعة       ؛لعل السر في استحباب صيام هذه الأيام من شوال         .٥
 .ربه، فلا تفتر عزيمته بعد رمضان
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لا تَخُـصوا لَيلَـةَ     : قَالَ وعن أَبِي هريرةَ رضي االله تعالى عنه عن النَّبِي          : يثنص الحد 
 أَن يكُون فـي     إلاَّ،  ولا تَخُصوا يوم الْجمعة بِصيامٍ من بينِ الأَيامِ       ،  الْجمعة بِقيامٍ من بينِ اللَّيالِي    

دأَح هومصمٍ يوصكُم)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 أو بعده، أو وافق ذلـك  ،جواز صيام يوم الجمعة إذا صام يوماً قبله       اتفق الفقهاء على    

  .، واختلفوا في إفراد يوم الجمعة بالصوم)٢(صوماً كان يصومه

  :آراء الفقهاء
  :أقوالة ثلاث الفقهاء في هذه المسألة على اختلف

عة بالصيام، ونسبه الإمام الصنعاني إلى الجمهـور، وهـو          يكره إفراد يوم الجم    :القول الأول 
  .)٣( والحنابلة،قول الشافعية

تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحد، وهو             :القول الثاني 

  .)٤(قول ابن حزم

، وهـو قـول   لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولم يذكره الإمام الـصنعاني        :القول الثالث 
  .)٥(الحنفية، والمالكية

  :سبب الخلاف

  :سباب التاليةإلى الأيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 
حديث وردت الآثار متعارضة في هذه المسألة، منها        فقد   :تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١

 إلا أن يوافـق عـادة للـصائم،         ، الذي ينهى عن تخصيص يوم الجمعة بالـصوم        المسألة
                                                 

 ].١١٤٤، ح)٢/٨٠١(صيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفراً كتاب ال[أخرجه مسلم في صحيحه  )1(

 ).١/٥٠٧(فقه السنة : السيد سابق: انظر )2(

 ).٣/٣٤٧(الإنصاف : ؛ المرداوي)١/٤٤٧(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب )3(

 ).٧/٢٠(المحلَّي : ابن حزم: انظر )4(

 ).١/٣١٠(داية المجتهد ب: ؛ ابن رشد)٢/١١٩(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )5(
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 كـان قلمـا      الذي دل على أن الرسول       )١(تعارضه آثار أخرى، منها حديث ابن مسعود      
الجمعة بتحريم أو كراهة إفراد يـوم     : ، فقال حديث المسألة ، ومنهم من أخذ ب    يفطر يوم الجمعة  

 .بجواز إفراد يوم الجمعة بالصوم: بالصوم، ومنهم من أخذ بحديث ابن مسعود، فقال

هذه المسألة في إفادة النهي المطلق،      اختلف العلماء في     : المطلق إفادة النهي الاختلاف في    .٢
بتحريم إفـراد يـوم     : بأنه يفيد التحريم فقال   :  أم الكراهة؟ فمنهم من قال     ،هل يفيد التحريم  

 للأحاديث الدالة على الجواز، فكانـت       ؛بأنه يفيد الكراهة  : ، ومنهم من قال   الجمعة بالصوم 
 . بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم:قرينة صرفته عن التحريم، فقال

  :الإمام الصنعانيترجيح 
بتحريم إفـراد يـوم     يقول  الذي   :انيـالثة القول   ـذهب الإمام الصنعاني إلى موافق    

  .)٢(الجمعة بالصوم

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :ترجيحه بالأدلة التاليةلاستدل الإمام الصنعاني 

 .يم إفراد يوم الجمعة بالصومتحروفيه دليل على : حديث المسألة .١

حديث ابن مسعود ليس بقرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة؛ لأنه يحتمـل أنـه             .٢

 .كان يصوم يوماً قبله أو بعده، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال

 لا  :ه  قَالَ رسولُ اللَّ  : قَالَ عن أَبِي هريرةَ رضي االله تعالى عنه عن النَّبِي          ما ورد    .٣
نومصي   ةعمالْج موي كُمدإلاَّ،   أَح    لَها قَبموي ومصي أَن   ،  هدعا بموي أَو)وفيه دليـل علـى      )٣ ،

 .زوال تحريم صومه إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، فلو أفرده بالصوم وجب فطره

                                                 
وقَلَّما ما كَان يفْطر يـوم      ،  يصوم من غُرة كُلِّ شَهرٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ       كَان رسولُ اللَّه    : عن ابنِ مسعود قَالَ    )1(

ةعمالْج .     ٣/١٠٩(كتاب الصوم، باب ما جاء في صـوم يـوم الجمعـة             [أخرجه الترمذي في سننه( ،
، ]٧٢٥، ح )٢٤٦:ص(كتاب الصوم، باب في صيام يوم الجمعـة         [؛ أخرجه ابن ماجة في سننه       ]٧٤٢ح

 ).١/٣٩٣(صحيح سنن الترمذي : حسنه الألباني

 ).٢/٦٦٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(

؛ أخرجه  ]١٠٨٥، ح )٢/٣٠٣(كتاب الصوم، باب الصوم من آخر الشهر        [ أخرجه البخاري في صحيحه      )3(
 ].١١٤٤، ح)٢/٨٠١(كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً [ صحيحه مسلم في
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 .أفرد صوم يوم الجمعةدليل على وجوب الإفطار لمن وفيه : )١(حديث جويرية .٤

  :اختيار الباحث
والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني فـي تـرجيح القـول            ،  الأقوالبعد النظر في أدلة     

، أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب إليـه       لا   فإني   بتحريم إفراد يوم الجمعة بالصوم،    الذي يقول    :الثاني
  :وذلك للأسباب التالية، د يوم الجمعة بالصومالذي يقول بكراهة إفرا: وأرجح القول الأول

وفيه نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وهذا النهي للكراهة؛ فحديث ابن            : حديث المسألة  .١
 .مسعود قرينة تصرفه عن التحريم

يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين فكره الصوم فيه، تشبيها بالعيـد الحقيقـي، ولا                .٢

تواءه معه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه الحرمـة،             يستلزم شبهه بالعيد اس   

فـلا  ، وذكر يوم الْجمعة يوم عيدكُمأَبِي هريرةَ مرفُوعا وقد ورد هنا صريحاً فيما رواه       

، وهذا  )٢( وذكر إلا أن تخلطوه بأيام     ، ولكن اجعلوه يوم فطر    ،تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام    
 .ن ضعيفاً فتؤيده الأحاديث الأخرى الصحيحةالحديث وإن كا

يمكن الرد على من استدل بحديث ابن مسعود على عدم كراهة إفراد الجمعة بالصوم، بأنه                .٣

 كان يصوم يوماً قبله أو بعده، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال، وكذلك             يحتمل أن النبي    
 وعدم  ، الفعل عند التعارض    فعل، والقول مقدم على    )٣(، وحديث ابن مسعود   حديث المسألة 

 .)٤(إمكان الجمع، وهذا عند جمهور العلماء

 يفيد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، والنهي المطلـق يفيـد             حديث المسألة لما جاء    .٤
 التحريم، وحديث ابن مسعود يفيد الجواز، فكان القول بكراهة إفراد يوم الجمعة بالـصوم             

 .جمع بين الأدلة المتعارضة

 ،ه سداً لذريعـة اعتقـاد وجـوب صـيام         ؛أن لا يفرد المسلم يوم الجمعة بالصوم      ينبغي   .٥
 . من العوام إذا خص به ودووم عليهاًخصوص

                                                 
؟ قَالَـتْ لا قَـالَ      أَصـمت أَمـسِ   : مةٌ يوم الْجمعة فَقَالَ   دخَلَ علَيها وهي صائِ    أَن النَّبِي   عن جويرِيةَ    )1(

      ا ؟ قَالَتْ لا قَالَ فَأَفْطغَد ينومرِيأَفَتَص .     كتاب الصوم، باب صوم يـوم      [أخرجه البخاري في صحيحه

 ].١٩٨٦، ح)٢/٣٠٣(الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر 

، ضـعفه   )]١/٤٣٧(كتاب الصوم، باب وجه النهي عن صوم يوم الجمعة          [ أخرجه الحاكم في مستدركه      )2(
 ].٢٠٣١ح، )٢٩٥:ص[(ضعيف الجامع الصغير وزيادته : الألباني

 .من هذا البحث) ١٥٠:ص(سبق تخريجه،  )3(

 ).١٥٤:ص(تيسير الورقات : خليل: انظر )4(
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نَهى عن صـومِ يـومِ       أَن النَّبِي   رةَ رضي االله تعالى عنه      ـوعن أَبِي هري  : نص الحديث 

فَةَ بِعرفَةَعر)١(.  

  :تحرير محل النزاع
 لمـا فيـه مـن الفـضل         ؛استحباب صوم يوم عرفة لغير الحـاج      الفقهاء على   اتفق  

 وأعمال خاصة   ، أم أن الحاج متلبس بفضائل     ؟هذا الفضل يمتد إلى الحاج    هل  ، ولكن   )٢(العظيم
  .تجعل ترك الصيام هو الأولى في حقه؟

  :آراء الفقهاء
 :ثلاثة أقواللة على اختلف الفقهاء في هذه المسأ

يحرم صوم يوم عرفة للحاج، ويجب عليه إفطاره، ونسبه الإمام الصنعاني إلى             :القول الأول 

  .)٣(يحيى بن سعيد الأنصاري

لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، ونسبه الإمام الصنعاني للإمام الـشافعي،               :القول الثاني 
  .)٤(واختاره الخطابي، وهو قول عند الحنابلةوهو قول قتادة، والمنسوب للشافعي في القديم، 

 يستحب إفطار يوم عرفة للحاج، ونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، وهو قـول             :القول الثالث 
  .)٥(الحنفية، والمالكية، والمذهب عند الشافعية، والمعتمد عند الحنابلة

  

                                                 
؛ أخرجه ابن   ]٢٤٤٠، ح )٢/٣٢٦(كتاب الصوم، باب في صوم عرفة بعرفة        [أخرجه أبو داود في سننه       )1(

، ضعفه الألبـاني ضـعيف      ]١٧٣٢، ح )٢٤٧:ص(كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة       [ماجة في سننه    
 ).١٨٨:ص(نن أبي داود س

 ).٢/١٣٧(صحيح فقه السنة : ؛ السيد سالم)٦/٣٧٩(المجموع : النووي: انظر )2(

 ).٤/٢٨٠: (فتح الباري: ابن حجر: انظر )3(

 ).٣/٣٤٤(الإنصاف : ؛ المرداوي)٦/٣٨٦(المجموع : النووي: انظر )4(

نهايـة المحتـاج    : ؛ الرملـي  )٢/٤٠٢(مواهب الجليـل    : ؛ الخطاب )٢/١١٩(رد المحتار   : ابن عابدين  )5(

 ).٣/٣٤٤(الإنصاف : ؛ المرداوي)٣/٢٠٧(
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  :سبب الخلاف
  :لتاليةيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب ا

حـديث  فقد وردت آثار متعارضة في هذه المسألة، فمنها          :تعارض الآثار الواردة في ذلك     .١

حديث  منها   ، الذي يدل على النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة تعارضه آثار أخرى            المسألة

:  قـال  حديث المـسألة  ، الذي يدل على استحباب صوم يوم عرفة، فمن أخذ ب          )١(أبي قتادة 
بأنه لا بأس بصيامه،    :  عرفة للحاج، ومن أخذ بحديث أبي قتادة قال        بالنهي عن صوم يوم   

يستحب صوم يوم عرفة لغير     : ومن سلك مسلك الجمع بين الآثار، قال      ،  بل واستحب ذلك  

 .الحاج، والفطر للحاج

اختلف العلماء في إفادة النهي المطلق في هذه المسألة،          :الاختلاف في إفادة النهي المطلق     .٢

أنهـا لا   : بوجوب فطر يوم عرفة، ومنهم من قال      :  فقال .أنها تفيد التحريم  : فمنهم من قال  

تفيد التحريم؛ لأنها صرفت عن التحريم بقرينة الآثار الدالة على اسـتحباب صـوم يـوم                
 . أو الكراهة،بجواز صومه للحاج: عرفة، فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
بتحريم صوم يوم عرفـة      يقول   ، الذي الأولذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)٢(بعرفة، وأنه يجب إفطاره على الحاج

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأدلة التالية

 .تحريم صوم يوم عرفة بعرفة للحاجوفيه دليل على : حديث المسألة .١

 . كان يوم عرفة بعرفة مفطراًصح أن النبي  .٢

   :اختيار الباحث
 ـ    ـ، والمبررات التي استند إليه    الأقوالبعد النظر في أدلة      ي ـا الإمام الـصنعاني ف

أوافـق  لا  ، فـإني    ة بعرفة للحـاج   ـ بتحريم صوم يوم عرف    :الذي يقول : الأولترجيح القول   

                                                 
ثَلاثٌ من كُلِّ شَهرٍ ورمضان إلَى رمضان فَهذَا صيام الـدهرِ           :قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن أَبِي قَتَادةَ قَالَ    )1(

كُلِّه .     صيام ثلاثة أيام من كل شـهر، وصـوم   كتاب الصيام، باب استحباب[أخرجه مسلم في صحيحه 
 ].١١٦٢، ح)٢/٨١٨(يوم عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس 

 ).٢/٦٦٦(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(
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الذي يقول باستحباب إفطار يوم عرفة      : ، وأرجح القول الثالث   الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه    

  :اب التاليةوذلك للأسب للحاج،
لما كان صوم يوم عرفة من فضائل الأعمال كما هو ثابت في الآثار الدالة على استحبابه،                 .١

حـديث   بحرمته وفـق     :وهنا الفضل ثابت، ومستمر، فلا ينقلب إلى مفسدة محضة، فيقال         

 جاء تخفيفاً عن الحاج، فأشبه الرخـصة،        حديث المسألة  والتوفيق بين الآثار بأن      .المسألة
 .نه لا يحتمل التحريمفإ ، هذا شأنهوما كان

 .)١( الألبانيصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وضعفه مختلف في صحته، فقد حديث المسألة .٢

  أفطر يوم عرفة، فـدل أن النبـي          ، وفيه أن النبي     )٢(حديث أم الفضل بنت الحارث       .٣
 . القول، والفعل منه عليه الصلاة والسلامدضأتبع القول العمل، فتعا

ل باستحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج قول كثير من الصحابة مثـل أبـو بكـر،                 القو .٤
 .)٣(وعمر، وعثمان، وابن عمر

 . المناسكوإعانة على الدعاء، وآداب الوقوف، ومهماتالفطر يوم عرفة للحاج فيه رفق به،  .٥

عقْبـةَ بـنِ عـامرٍ      ولأن يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه كما في حديث              .٦

يوم عرفَةَ ويوم النَّحرِ وأَيام التَّشْرِيق عيدنَا أَهلَ الإِسلامِ وهـي أَيـام  :            مرفوعاً للنبي   

ة ملحق بأيام العيد والتشريق بالنسبة للحاج جمعـاً         ـ فالراجح أن يوم عرف    )٤(أَكْلٍ وشُربٍ 
 .بين الأدلة

                                                 
 ).١٨٨:ص(ضعيف سنن أبي داود : ؛ الألباني)٢/٥٤٠٧(تلخيص الحبير : ابن حجر: انظر )1(

)2(       ارِثالْح لِ بِنْتالْفَض أُم نعفَـةَ             أَنرع مـوعليه الـسلام ي مِ النَّبِيوي صا فهنْدا اخْتَلَفُوا عفَقَـالَ  ،   نَاس

مهضعب : ائِمص وه  ، مهضعقَالَ بائِمٍ : وبِص سلَي  ،نٍ   فَأَرحِ لَببِقَد هلَتْ إلَيفَـةَ      ،  سربِع يرِهعلَى بفٌ عاقو وهو

هفَشَرِب . ؛ ]١٩٨٨، ح )٢/٣٠٤(كتاب الصوم، باب صوم يـوم عرفـة         [اري في صحيحه    أخرجه البخ
 ].١١٢٣، ح)٢/٧٩١(كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة [أخرجه مسلم في صحيحه 

 ).٨/١٩٣(شرح صحيح مسلم (المجموع : النووي: انظر )3(

؛ أخرجـه   ]٧٧٣، ح )٢/١٣٤(ريق  كتاب الصوم، باب كراهة صوم أيام التش      [أخرجه الترمذي في سننه      )4(
: ، صـححه الألبـاني    ]٢٤١٩، ح )٢/٣٢٠(كتاب الصوم، باب صيام أيام التـشريق        [أبو داود في سننه     

 ].٢٤١٩، ٢/٧٣(صحيح سنن أبي داود 
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 صـام   لا  :قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن عبد اللَّه بنِ عمر رضي االله عنهما قَالَ         :نص الحديث 
دالأَب امص نم)١(.  

وةَ بِلَفْظأَبِي قَتَاد يثدح نمٍ ملسلِم :لالاو امص أَفْطَر )٢(.  

  :عتحرير محل النزا
بـل إن   :  عنت فيهـا   إن الشريعة الإسلامية تتصف بيسرها، وسماحتها، فأحكامها لا       

مع قدرة الإنسان وطاقته، وما خرج عن هذا النهج فإنه شاذ، وغريـب عـن                تدور   أحكامها

  .شريعتنا، وتنزيل هذه المبادئ على الفروع قد تتفاوت فيه الأنظار، ومن ذلك صيام الدهر

  :آراء الفقهاء
 :أربعة أقوالعلى فقهاء في هذه المسألة اختلف ال

، ونسبه الإمـام الـصنعاني      )٣(تحريم صوم الدهر، وإن أفطر أيام النهي الخمسة        :القول الأول 
  .)٤(هو اختيار ابن خزيمة، وهو قول ابن حزم الظاهري: إلى طائفة، فقال

 الصنعاني إلى طائفة،     الإمام إذا أفطر أيام النهي الخمسة، ونسبه     جواز صوم الدهر     :الثانيالقول  
  .)٥( عن أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وقول للشافعي، وروايةهو اختيار ابن المنذر: فقال

 يستحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق، إذا أفطر أيام النهـي الخمـسة،                :القول الثالث 
  .)٦(الشافعيةي من وهو قول عند المالكية، والغزالي، والدارمونسبه الإمام الصنعاني للجمهور، 

                                                 
؛ أخرجـه   ]١٩٧٧، ح )٢/٣٠٠(كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم        [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

اب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر               كتاب الصيام، ب  [مسلم في صحيحه    

 ].١١٥٩، ح)٢/٨١٥(العيدين، والتشريق، وبيان تفصيل صوم يوم وإفطار يوم 

كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام التشريق من كل شهر وصـوم             [أخرجه مسلم في صحيحه      )2(

 ].١١٦٢، ح)٢/٨١٩(يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 

 .العيدان وثلاثة أيام التشريق )3(

 ).١٢٧(المحلَّي : ابن حزم: انظر )4(

 ).٣/١١٤(الفروع : ؛ ابن مفلح)٦/٣٨٩(المجموع : ؛ النووي)٢/٦٠(المنتقى : الباجي: انظر )5(

 ).٦/٣٨٩(المجموع : ؛ النووي)٢/٥٣٢(الذخيرة : القرافي: انظر )6(
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 كراهة صوم الدهر مطلقاً، وإن أفطر أيام النهي الخمسة، ولم يـذكره الإمـام               :القول الرابع 
  .)١(الصنعاني، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، وأحمد في رواية

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

حـديث  فقد وردت آثار متعارضة في هذه المسألة، فمنها          :ي ذلك تعارض الآثار الواردة ف    .١

 الذي فيه نهى عن صوم الدهر، تعارضه آثار أخرى منها حـديث أبـي أيـوب                 المسألة
وفيه تشبيه صوم ستة من شوال مع رمضان بـصوم الـدهر، فلـولا أن               ،  )٢(الأنصاري

 .صاحبه يستحق الثواب لما شبه به

 الآثـار بومـن أخـذ     ،  بتحريم أو كراهة صوم الدهر    : ، قال حديث المسألة فمن أخذ ب  
 .بجواز أو استحباب صوم الدهر: ، قالالمجيزة

إفادة النهي المطلق في هذه المسألة،      اختلف العلماء في     :إفادة النهي المطلق  الاختلاف في    .٢
: بتحريم صوم الدهر، ومنهم مـن قـال       : النهي المطلق يفيد التحريم، فقال    : فمنهم من قال  

مطلق يفيد التحريم إلا إذا جاءت قرينة فصرفته عن ذلك، وقد صـرفته القرينـة               النهي ال 

 .بكراهة صوم الدهر: بأحاديث الجواز، وصوم عدد من الصحابة، فقالوا

  : الإمام الصنعانيترجيح
  .)٣(بتحريم صوم الدهر ، الذي يقولالأولذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول 

  :نيمبررات ترجيح الإمام الصنعا
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

  .وفيه دليل على تحريم صوم الدهر: حديث المسألة .١

تأويل أحاديث النهي عن صيام الدهر، بأن المراد من صامه مع الأيام المنهي عنها مـن                 .٢

 لابن عمر عن صوم الدهر، وتعليلـه        العيدين، وأيام التشريق، هو تأويل مردود بنهيه        
 . لنفسه عليه حقاً، ولأهله، ولضيفه عليه حقاًبأن

                                                 
 ).٣/١٦٧(المغني : ؛ ابن قدامة)٦/٣٨٩(المجموع : ائع؛ النوويبدائع الصن: الكاساني: انظر )1(

 .من هذا البحث) ١٤٦:ص(سبق تخريجه،  )2(

 ).٢/٦٦٧(سبل السلام : الصنعاني: انظر )3(
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 .وفيه دليل على الوعيد الشديد لمن صام الدهر: )١(حديث أبي موسى .٣

 شبه صوم ست من شوال مع رمضان، وكذلك         يمكن الإجابة على دليل الجمهور، بأنه        .٤
حبه يستحق الثواب لما شبه بـه،       اصوم ثلاثة أيام من كل شهر بصوم الدهر، فلولا أن ص          

 كما أغنت الخمس صلوات عن الخمـسين        هتغنى عن أن ذلك على تقدير مشروعيته فإنها       ب
  . عقاباًلو صلاها أحد لوجوبها لم يستحق ثواباً بل يستحقصلاة التي قد كانت فرضت مع أنه 

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح          الأقوالبعد النظر في أدلة     

 الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه،      أوافقلا  فإني  بتحريم صوم الدهر،    الذي يقول   : الأولل  القو
الذي يقول بكراهة صوم الدهر مطلقاً، وإن أفطر الأيام الخمسة المنهي           : وأرجح القول الرابع  

  :وذلك للأسباب التاليةعنها، 
يم، ولكنـه صـرف   وفيه نهي عن صوم الدهر، والنهي المطلق يفيد التحر       : حديث المسألة  .١

عن ذلك بقرينة الأحاديث الدالة على الجواز، وبفعل الصحابة والتـابعين الـذين كـانوا               

 .، فثبت القول بالكراهة)٢(يصومون الدهر

وفيه دليل على أن جهنم تضيق عليه حصراً له فيهـا لتـشديده علـى               : حديث أبي موسى   .٢
 .انفسه، ورغبة عن سنة نبيه واعتقاده أن غير سنته أفضل منه

  . نفى الفضل عن صوم الدهر، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي النبي  .٣

كراهة صوم الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة الاعتدال بـين حـق االله، وحـق                  .٤

وإقامة التوازن بين الحقوق بعضها وبعض كما يتفق مع منهجه العام في التيسير،             النفس،  
 .)٣(والتزام صوم الدهر ينافي ذلك

                                                 
)1(   نا     عفُوعرى موسأَبِي م       هدبِي دقعو نَّمهج هلَيقَتْ عيض رهالد امص نم .  في مسنده   أخرجه الإمام أحمد 

كتاب الصيام، باب فضل صـيام الـدهر إذا         [، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه       ]١٩٧٣٣، ح )٧/١٦٨[(

، جاء في تخـريج مـسند الإمـام أحمـد           ]٢١٥٤، ح )٣/٣١٣(أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها        
 ).٣٢/٤٨٤(تخريج مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة : انظر". موقوفه صحيح وهو في حكم المرفوع"

: انظـر . ثبت صوم الدهر عن عدد من الصحابة مثل عمر بن الخطاب، وعبد االله بن عمـر، وعائـشة                 )2(
 ).٦/٣٨٩(المجموع : النووي

 ).١٦٣:ص(تيسير الفقه : القرضاوي: انظر )3(
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يمكن للإنسان المسلم الذي يجد في نفسه قوة أن يستعيض عن صوم الـدهر بـصوم داود          .٥

الدليل علـى أن صـيام      : "عليه السلام، وهو أن يفطر يوماً ويصوم يوماً، قال ابن خزيمة          

داود إنما كان أعدل الصيام، وأحبه إلى االله؛ لأن فاعله يؤدي حق نفسه، وأهله، وزائـره                

 .)١("بع الصومأيام فطره بخلاف من يتا

  

                                                 
 ).٤/٢٦٣(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(



  
  
  
  الخامسالمبحث 

  الاعتكاف وقيام الليل
  

  

  :مسائل خمسوفيه 
  .أول وقت الاعتكاف: المسألة الأولى

  .زيارة المريض، وشهود الجنازة للمعتكف: المسألة الثانية

  .خروج المعتكف لشهود الجمعة: لثةالمسألة الثا

  ليلة القدر، أي ليلة هي؟: رابعةالمسألة ال

  . أحياءً وأمواتاًلزيارة الصالحينشد الرحال : المسألة الخامسة
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إذَا أَراد أَن يعتَكفَ صـلَّى       كَان النَّبِيُّ   : رضي االله عنها قَالَتْ   عائشة  وعن   :الحديثنص  
تَكَفَهعخَلَ مد ثُم رالْفَج)١(.  

  :تحرير محل النزاع
الاعتكاف، وأنه قربى إلى االله، واتفقوا على استحبابه في         اتفق الفقهاء على مشروعية     

، واختلفوا فيمن نذر أن يعتكف أياماً معدودة،        )٢( ، وأصحابه، وأزواجه   رمضان لفعل النبي    
  أو أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى يدخل المعتكف؟

  :آراء الفقهاء
 :ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

أول وقت الاعتكاف بعد صلاة فجر اليوم الأول، ذكره الإمام الصنعاني، ولـم      :القـول الأول  

  .)٤(، وهو رواية عن أحمد)٣(ينسبه لأحد، وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري

يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إذا أراد أن يعتكف نهاراً، وقبل غروب الشمس              :القول الثاني 

  .)٥(ليلاً، ذكره الإمام الصنعاني، ولم ينسبه لأحدإذا أراد أن يعتكف 

 يدخل المسجد قبل غروب الشمس، ولم يذكره الإمام الـصنعاني، وهـو قـول               :القول الثالث 
  .)٦(الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد

                                                 
؛ أخرجه مسلم   ]٢٠٣٣، ح )٢/٣١٥(كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء      [حيحه  أخرجه البخاري في ص    )1(

] ١١٧٣، ح )٢/٨٣١(كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فـي معتكفـه             [في صحيحه   
 .واللفظ له

 ).١/٥٣٩(فقه السنة : السيد سابق: انظر )2(

 ).٤/٣٢٥(فتح الباري : ابن حجر: انظر )3(

 ).٣/٢١٢(المغني : مةابن قدا: انظر )4(

 ).٢/٦٦٩(سبل السلام : الصنعاني: انظر )5(

: ؛ المـرداوي )٣/٢٦٥(الأم  : ؛ الشافعي )٢/٨٠(المنتقى  : ؛ الباجي )٣/١٢٢(المبسوط  : السرخسي: انظر )6(
 ).٣٧٠، ٣/٣٦٩(الإنصاف 
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والذي يبدو لي أن القول الثاني لا يقابل القول الأول كما أورد الصنعاني، بـل إنـه                 

  .ث عن بدء الاعتكاف بالرجوع إلى إرادة المعتكفيتحد

  .والذي يقابل القول الأول هو القول الثالث الذي أغفله الصنعاني

  :سبب الخلاف
  :يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التالية

ا لمعارضة الأقيسة بعضه   ،اختلف الفقهاء في هذه المسألة    : معارضة الأقيسة بعضها بعضاً    .١
يدخل قبيل غـروب الـشمس،      : بعضاً، فمن رأى أن أول الشهر ليلة، واعتبر الليالي، قال         

 .)١(يدخل بعد الفجر: ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار، قال

 حديث المسألة  الأقيسة الآثار الواردة في ذلك، ومنها        تفقد عارض  :معارضة الأقيسة للأثر   .٢
فمنهم من أول الحديث بأن وقت      . صلاة الفجر الذي يدل على أن أول وقت الاعتكاف بعد         

دخول الاعتكاف كان أول الليل، وأنه قبل غروب الشمس، ومنهم من أخـذ الأثـر علـى           

 .يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر: ظاهره، فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
بأن أول وقت الاعتكـاف     الذي يقول   ،  الأولالقول  ترجيح  ذهب الإمام الصنعاني إلى     

  .)٢( صلاة الفجربعد

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  : التاليةلأسبابترجيحه بالاستدل الإمام الصنعاني 

  .أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجروفيه دليل على : حديث المسألة .١

 في المسجد، ومن بعد صـلاته       لا يخفى بعد تأويل الحديث بأنه كان يطلع الفجر، وهو            .٢
 كانـت عـدم      وذلك لأن عادتـه      ؛ المحل الذي أعده للاعتكاف    الفجر، يخلوا بنفسه في   

 .الخروج من منزله إلا عند الإقامة

  

  
                                                 

 ).١/٣١٥(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر )1(

 ).٢/٦٩٩(سبل السلام : الصنعاني: انظر )2(
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   :اختيار الباحث
المبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في تـرجيح         و ،الأقوالبعد النظر في أدلة     

 الـصنعاني  فإني أوافق الإمـام    ،بأن أول الاعتكاف بعد صلاة الفجر      الذي يقول    :الأولالقول  
  :وذلك للأسباب التالية، فيما ذهب إليه

 إذا أراد أن يعتكف صلى الـصبح ثـم دخـل           وفيه دليل على أن النبي      : حديث المسألة  .١
  .معتكفه

  الأخرى القول بأن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الصبح، جاء بمنطوق الحديث، والأقوال            .٢
 .قدم المنطوقجاءت بمفهوم الحديث، وإذا تعارض المنطوق، والمفهوم 

إذا صلى الصبح عاد إلى معتكفه، فيكون دلـيلاً         : كان يمكن للحديث مثلاً أن يأتي بصيغة       .٣
لما لم يأت الحديث بذلك، بل جاء صريحاً بأنه إذا أراد أن يعتكف صلى              وللرأي المخالف،   

 .الفجر ثم دخل معتكفه، فإنه ينبغي الوقوف عنده

ن شرع في الاعتكاف من الليـل، وإنمـا دخـل           الحديث يلزم منه أحد أمرين، إما أن يكو        .٤
معتكفه بعد الفجر، فهذا يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وإما أن                

 .)١(يكون إنما شرع في الاعتكاف بعد الفجر وهو الراجح

ففيه أنه لما كان يعتكف العشر الأوسط كان يخرج صـبيحة           : )٢(حديث أبي سعيد الخدري    .٥
 .يكون دخوله فجر العاشر، وفيه موافقة لحديث عائشةالعشرين ف

 كان يعتكف عقب صلاة الفجر لا يـدل          إن الوصول في المناقشة إلى أن الرسول         :فائدة
 ذلك قد جـاء علـى سـبيل         رط إذ لا دليل، ولا قرينة على أن       على أن ذلك ملزم، أو أنه ش      

 .يلتزم المعتكف بأول الوقت والوجوب إلا إذا كان الاعتكاف واجباً كالنذر، ف،الإلزام

                                                 
 ).٤/٣٢٥(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

الْعشْر الأَوسـطَ مـن رمـضان        اعتَكَفْنَا مع رسولِ اللَّه     عن أَبِي سعيد الْخُدرِي رضي االله عنه قَالَ          )2(

  شْرِينةَ عبِيحنَا صجفَخَر......... .     عتكـاف  كتاب الاعتكاف، بـاب الا    [أخرجه البخاري في صحيحه

 ].٢٠٣٦، ح)٢/٣١٦( صبيحة عشرين وخروج النبي 
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 يشْهد جِنَازةً   ولا،  السُّنَّةُ علَى الْمعتَكف أَن لا يعود مرِيضا      : قَالَتْ عائشة   وعن :نص الحديث 
  رام سملا يا  وهراشبلا يلا،  أَةً وإلاَّ   و ةاجلِح جخْركَافَ إلاَّ         يتلا اعو نْهم لَه دا لا بمٍ   لِموبِـص  ،

  .)١( في مسجِد جامعٍولا اعتكَافَ إلاَّ
ME�Kא���M�G��א& �

c@�<BA���¦KC#א�£jD
¹�،^�Y&א��¥K�¦� �
  

  :تحرير محل النزاع
وز للمعتكف في المسجد أن يخرج منه لقضاء الحاجة التـي           أنه يج اتفق الفقهاء على    

لابد منها، وهو البول، والغائط، والاغتسال، والوضوء، وما فـي معنـاه كالحاجـة للأكـل                
  .)٢( بهيأتيهوالشراب إذا لم يكن له من 

  :آراء الفقهاء
  :قولين الفقهاء في هذه المسألة على اختلف

ج لعيادة المريض، وصلاة الجنازة، فإن خرج بطـل         لا يجوز للمعتكف أن يخر     :القول الأول 
اعتكافه، ولم ينسبه الإمام الصنعاني لأحد، وهو قول الحنفية، والمالكية، والـشافعية وروايـة              

  .)٣(عن أحمد

يجوز للمعتكف أن يعود المريض، ويشهد الجنازة، ولا يبطل اعتكافـه، وهـو              :القول الثاني 

  .)٥(، وأحمد في رواية)٤(النخعيقول سعيد بن حبير، والحسن البصري، و
                                                 

، قـال   ]٢٤٧٣، ح )٢/٣٣٣(كتاب الصوم، باب المعتكف يعـود المـريض         [ أخرجه أبو داود في سننه       )1(
 ).٢/٨٧(حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود : الألباني

 ).١/٣١٧(بداية المجتهد : ؛ ابن رشد)٣/١٩١(المغني : ابن قدامة:  انظر)2(

المجمـوع  : ؛ النـووي  )١/٣٢٣(الفواكه الدواني   : ؛ النفراوي )٢/١٧٢(بدائع الصنائع   : الكاساني: ظر ان )3(

 ).٣/١٩٥(المغني : ؛ ابن قدامة)٥١٠، ٦/٥٠٩(

 ).٣/١٩٥(المغني : ابن قدامة:  انظر)4(

 ).٣/١٩٥(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/١٨٤(الفروع : ابن مفلح: انظر )5(
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  :سبب الخلاف

لاختلافهم في تفسير الحاجـة الـضرورية       يرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء        

للإنسان التي يجوز له الخروج بسببها من معتكفه، فمنهم من فسرها بالبول، والغائط، وما في               

ومنهم من فهـم الاعتكـاف       . الجنازة لا يجوز الخروج لعود المريض ولشهود     : معناها، فقال 
 .المعتكف له جميع القرب، ولو كانت خارجة عن أجازف، "حبس النفس على الطاعات"على أنه 

  :الإمام الصنعانيترجيح 
جـوز زيـارة    بأنه لا ي  يقول  الذي   :الأولة القول   ـذهب الإمام الصنعاني إلى موافق    

  .)١(المريض وشهود الجنازة للمعتكف

  :لصنعانيمبررات ترجيح الإمام ا
 الذي فيه دلالة علـى عـدم جـواز          حديث المسألة بترجيحه  لاستدل الإمام الصنعاني    

  .خروج المعتكف من معتكفه لعيادة المريض، وشهود الجنازة

  :اختيار الباحث
والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح        ،  الفريقينبعد النظر في أدلة     

يجوز للمعتكف أن يعود المريض، ويشهد الجنازة، وأنه يبطل         لا   بأنهالذي يقول    :الأولالقول  

  :وذلك للأسباب التالية،  فإني أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهب إليه،اعتكافه إن خرج لذلك
دلالة أنه لا يخرج المعتكف لزيارة المريض، ولا لـشهود الجنـازة،            وفيه  : حديث المسألة  .١

 .وأنه إن فعل ذلك بطل اعتكافه

فَيمرُّ كَمـا هـو ولا يعـرج    ، يمرُّ بِالْمرِيضِ وهو معتَكفٌ    كَان النَّبِيُّ    :عن عائِشَةَ قَالَتْ  ي  ما رو  .٢

نْهأَلُ عسي)ة المريض، وكذلك بشهود الجنازةر وفيه دليل على أنه يبطل الاعتكاف بزيا،)٢. 

 -لَيدخلَ علَي رأْسـه      إن كَان رسولُ اللَّه     : رضي االله عنها قَالَتْ    عن عائِـشَةَ  ما روي    .٣
    جِدسي الْمف وهو- لُهجتَ إلاَّ    ،   فَأُريخُلُ الْبدلا ي كَانو ةاجفًـا   ،   لِحتَكعم إذَا كَان)وهـذا   )٣ ،

دليل على جواز الخروج لحاجة، ولا حاجة للخروج لصلاة الجنازة، وعيـادة المـريض؛              

                                                 
 ).٢/٦٧٠(لام سبل الس: الصنعاني: انظر )1(

، ضعفه  )٢٤٧٢، ح )٢/٣٣٣(كتاب الاعتكاف، باب المعتكف يعود المريض       [أخرجه أبو داود في سننه       )2(
 ).١٩٠:ص(ضعيف سنن أبي داود : الألباني

 ].٢٠٢٩، ح)٢/٣١٥(كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة [أخرجه البخاري في صحيحه  )3(
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ه لا ضرورة لذلك؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض، وصلاة الجنـازة ليـست               لأن
 . بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين، فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلها؛بفرض عين

 : فائدة
بطل اعتكافـه بـالخروج،     يإذا كان الاعتكاف واجباً فلا يجوز له الخروج من المعتكف، ف           .١

 .عادةويلحق الإثم، ويلزم الإ

 .)١( الراجحكان الاعتكاف غير واجب فيبطل بالخروج، ولا يأثم صاحبه، ولا يلزم الإعادة علىإذا  .٢

  

                                                 
 ).١/٥٤٨(نة فقه الس: السيد سابق: انظر )1(
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  :تحرير محل النزاع
لا تقام فيه الجمعة،    أن من وجبت عليه الجمعة، واعتكف في مسجد         الفقهاء على   اتفق  

ا؛ لأنها فرض، واختلفوا إذا خرج المعتكف مـن معتكفـه لـصلاة             فيجب عليه الخروج إليه   
  .الجمعة، هل يبطل اعتكافه أم لا؟

  :آراء الفقهاء
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

اعتكافه، ذكره الإمام الـصنعاني،     لمعتكف لشهود الجمعة، فإنه يبطل      إذا خرج ا   :القول الأول 

  .)١( الشافعيي قولَرالإمام مالك، وأشهولم ينسبه لأحد، وهو مشهور مذهب 

 لشهود الجمعة، فإنه لا يبطل اعتكافه، ولم يذكره         هإذا خرج المعتكف من معتكف     :القول الثاني 
  .)٢(الإمام الصنعاني، وهو قول الحنفية، ومالك في رواية، والشافعي في قول، والحنابلة

  :سبب الخلاف
  :إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة لعدم وجود نص صريح في ذلـك             :عدم وجود نص صريح    .١

 .مما فتح المجال للاجتهاد، وهذا ما جعل الآراء تختلف

الفقهاء في تفسير الحاجة الضرورية التي      اختلف   :تفسير الحاجة الضرورية  الاختلاف في    .٢
قـضاء  ل الخـروج    يهفه، فمنهم من جعل الحاجة      يجوز للإنسان فيها أن يخرج من معتك      

الحاجة من بول، وغائط، واغتسال، ووضوء، ولم يعد الخروج للجمعـة مـن الحاجـات               

 بأن يعتكف في المـسجد      ،الضرورية؛ لأنه كان بالإمكان التحرز من الخروج إلى الجمعة        
 .ببطلان اعتكاف من خرج للجمعة: الجامع، فقال

  

                                                 
 ).٦/٥١٣(المجموع : ؛ النووي)١/٣٢١(الفواكه الدواني : النفراوي: انظر )1(

؛ )٦/٥١٣(المجمـوع   : ؛ النـووي  )٢/٧٩(المنتقـى   : ؛ البـاجي  )٢/١١٧(المبسوط  : السرخسي: انظر )2(
 ).٣/٣٧٢(الإنصاف : المرداوي
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  : الإمام الصنعانيترجيح
ج رببطلان اعتكاف من خ    الذي يقول    :الأولهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       ذ

  .)١(لصلاة الجمعة، إن كان الاعتكاف في مسجد لا تقام الجمعة فيه

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
؛ لأن فيه دلالة على أنـه إن خـرج          حديث المسألة باستدل الإمام الصنعاني لترجيحه     

عتكافه، وذلك لأنه لا ضرورة في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يخرج إلا             لشهود الجمعة بطل ا   
  .للحاجة الضرورية

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

اني أوافق الإمام الـصنع   لا  ، فإني   ببطلان اعتكاف من خرج للجمعة     :الذي يقول : الأولالقول  

الذي يقول بأنه يخـرج لـصلاة الجمعـة، ولا يبطـل            : الثاني، وأرجح القول    فيما ذهب إليه  

  :وذلك للأسباب التالية ،اعتكافه
فيه دلالة على أنه يخرج لحاجة لابد منها، وكذلك الجمعة، فالخروج إليها            : حديث المسألة  .١

 .خروج لما أوجبه االله عليه، ولا يسعه غير ذلك

جب كالخروج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه،            كما أن الخروج لوا    .٢

 .جائز للمعتكف، ولا يبطل اعتكافه، فكذلك الخروج للجمعة؛ لأنها فرض عين

  

                                                 
 ).٢/٦٧٠(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(
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قَالَ في لَيلَة الْقَدرِ     عن النَّبِي   ،  وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيان رضي االله عنه        :نص الحديث 

شْرِينععٍ وبلَةُ سلَي)١(.  

  :تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن ليلة القدر أفضل ليالي السنة، واتفقوا على اسـتحباب قيامهـا،               

  .والاجتهاد بالعبادة بها، واختلفوا في تحديدها، وأي ليلة هي؟

  :آراء الفقهاء
ربعين قولاً فـي     وأ اًابن حجر ست    وسرد ،اختلافاً كثيراً سألة  اختلف الفقهاء في هذه الم    

 : كالآتي، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وسأذكر أشهر هذه الأقوال)٢(تحديد وقتها

إنها في السبع الأواخر، ولم ينسبه الإمام الصنعاني لأحـد، وهـو قـول عنـد                 :القول الأول 
  .)٣(المالكية

السنة، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول أبي حنيفـة،    إنها ممكنة في جميع      :الثانيالقول  

  .)٤(وصاحبيه

إنها مختصة في رمضان ممكنة في جميع لياليه، ولم يذكره الإمام الـصنعاني،              :القول الثالث 
  .)٥(وهو رواية عن أبي حنيفة، وبعض الشافعية

ين، أو ثـلاث  أنها منحصرة في العشر الأواخر، وأرجاها ليلة إحدى وعـشر   :القول الرابـع  

  .)٦(وعشرون، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو المذهب عند الشافعية

                                                 
، صـححه   ]١٣٨٦، ح )٢/٥٣(كتاب الصلاة، باب من قال سبع وعـشرون         [سننه  أخرجه أبو داود في      )1(

 ).١/٣٨٣(صحيح سنن أبي داود : الألباني

 ).٣١٠، ٤/٣٠٩(فتح الباري : ابن حجر: انظر )2(

 ).٢/٨٨(المنتقى : الباجي: انظر )3(

 ).٢/٣٩٠(فتح القدير : ؛ ابن الهمام)١٣٤٧(تبيين الحقائق : الزيلعي: انظر )4(

 ).٦/٤٥٠(المجموع : ؛ النووي)٢/٣٨٩(فتح القدير : ابن الهمام: ظران )5(

 ).١/٤٥٠(مغني المحتاج : ؛ الشربيني الخطيب)٢/٧٥(حاشية : عميرة )6(
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 إنها ليلة السابع والعشرين، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو قـول عمـر،              :القول الخامس 
  .)٢(يفة، والمذهب عند الحنابلة، وهو رواية عن أبي حن)١(وحذيفة وابن عباس

عشر الأخير، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهو قول بعـض          أوتار ال في   أنها   :القول السادس 

  .)٣(الشافعية وبعض الحنابلة

 أنها تنتقل في الأخير كله، ولم يذكره الإمام الصنعاني، وهـو المـذهب عنـد                :القول السابع 
  .)٤(المالكية، وقول لبعض الشافعية، وقول عند الإمام أحمد

  :سبب الخلاف
فقـد  : تعارض الآثار الواردة في ذلك    ن الفقهاء إلى    يرجع الخلاف في هذه المسألة بي     

 الذي دل علـى أنهـا ليلـة         حديث المسألة جاءت آثار كثيرة تعارض بعضها البعض، ومنها        
، الذي دل على أنها ممكنة في جميـع الـسنة،           )٥(السابع والعشرين، ومنها حديث ابن مسعود     

لي رمـضان، ومنهـا     افي جميع لي  أنها ممكنة   على   الذي دل    )٦(ومنها حديث عبد االله بن عمر     

  .دل أنها ليلة إحدى وعشرينعلى  الذي )٧(حديث أبي سعيد الخدري

                                                 
 ).٤/٢١١(فتح الباري : ابن حجر: انظر )1(

 ).٢/٣٤٥(الإقناع : ؛ البهوتي)٣/١٢٧(المبسوط : السرخسي: انظر )2(

 ).٣/١٧٩(المغني : ؛ ابن قدامة)٦/٤٥٠(المجموع : النووي: انظر )3(

 ).٣/٣٥٥(الإنصاف : ؛ المرداوي)٢/٧٥(شرح على منهاج الطالبين : المحلي ؛)١/٥٥١(حاشية : الدسوقي: انظر )4(

)5( قَالَ      ع ودعسم ناب ن   انَةَ كُلَّهالس قَام نرِ  ،  ملَةَ الْقَدلَي ابأَص .     م، كتاب الـصيا  [أخرجه مسلم في صحيحه
 ].١١٦٩، ح)٢/٨٢٨(باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

)6(   رمنِ عاب نقَالَ،  ع :    ولُ اللَّهسئِلَ رس  عمأَنَا أَسرِ  ،  والْقَد لَةلَي نع  ،    انضمي كُلِّ رف يفَقَالَ ه . أخرجه

: ؛ قال الألبـاني   ]١٣٨٧، ح )٢/٥٣(باب من قال هي في كل رمضان        كتاب الصلاة،   [أبو داود في سننه     
 ).١٠٥:ص(ضعيف والصحيح وقفه، ضعيف سنن أبي داود 

. كَان يعتَكفُ في الْعشْرِ الأَوسط من رمـضان        أَن رسولَ اللَّه    عن أَبِي سعيد الْخُدرِي رضي االله عنه         )7(
 - وهي اللَّيلَةُ الَّتي يخْرج من صبِيحتها من اعتكَافه          -تَّى إذَا كَانَتْ لَيلَةُ إحدى وعشْرِين       ح،  فَاعتَكَفَ عاما 

ني أَسجد فـي    وقَد رأَيتُ ،  ثُم أُنْسيتُها . من اعتَكَفَ معي فَلْيعتَكفْ الْعشْر الأَواخر فَقَد أُرِيتُ هذه اللَّيلَةَ         : قَالَ

فَمطَرتْ السماء تلْـك    . والْتَمسوها في كُلِّ وِتْرٍ   . فَالْتَمسوها في الْعشْرِ الأَواخرِ   . ماء وطينٍ من صبِيحتها   

لَةرِيشٍ   . اللَّيلَى عع جِدسالْم كَانو . جِدسكَفَ الْمولَ  ،  فَوسر نَاييتْ عرصفَأَب   اللَّه       أَثَـر ـهتهبلَى جعو

     شْرِينعى ودحِ إحبص نالطِّينِ مو اءالْم.      كتاب فضل ليلة القدر، بـاب      [ أخرجه البخاري في صحيحه

كتاب الصيام، بـاب    [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]٢٠١٨، ح )٢/٣١١(التماس القدر في السبع الأواخر      

 ].١١٦٧، ح)٢/٨٢٤(وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
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، الذي دل على أنها ليلة الثلاث والعـشرين ومنهـا           )١(ومنها حديث عبد االله بن أنيس     
  . الذي دل فيه أنها في السبع الأواخر)٢(حديث ابن عمر

تر من العشر الأواخر، ومنها حديث       الذي دل على أنها في الو      )٣(ومنها حديث عائشة  

 الذي دل على أنها تنتقل في العشر الأواخر من رمضان وقد اختلف العلماء في               )٤(ابن عباس 
  .هذه الأحاديث مما أدى إلى اختلافهم إلى الأقوال المذكورةباستدلالهم 

  : الإمام الصنعانيترجيح
بأن ليلة القدر في الـسبع        الذي يقول  :الأولذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول       

  .)٥(الأواخر من رمضان

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
لم يذكر دليلاً عل ترجيحه، ولعله استند إلى حديث ابن عمر الـذي             الإمام الصنعاني   

  .)٦(فيه دلالة على أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان

  

                                                 
)1(          ولَ اللَّهسر أَن سنِ أُنَيب اللَّه دبع نع   َقَال          اءي مف دجا أَستَهبِيحي صانأَرا ويتُهأُنْس رِ ثُملَةَ الْقَدأُرِيت لَي

     شْرِينعو لَةَ ثَلاثنَا لَيرطينٍ قَالَ فَمطو .     كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر      [أخرجه مسلم في صحيحه

 ].١١٦٨، ح)٢/٨٢٧(والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

 فـي   أُروا لَيلَةَ الْقَدرِ في الْمنَامِ      من أَصحابِ النَّبِي     أَن رِجالاً عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي االله عنهما            )2(
فَمن كَان متَحريها فَلْيتَحرها    . أَرى رؤْياكُم قَد تَواطَأَتْ في السبعِ الأَواخرِ      :  فَقَالَ النَّبِيُّ   . السبعِ الأَواخرِ 

كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر فـي          [أخرجه البخاري في صحيحه     . في السبعِ الأَواخرِ  

كتاب الصيام، باب فضل ليلـة القـدر       [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]٢٠١٥، ح )٢/٣١٠(السبع الأواخر   

 ].١١٦٥، ح)٢/٨٢٢(والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

)3(          ولَ اللَّهسر ائِشَةَ رضي االله عنها أَنع نع َقَال :   ِي الْوِتْررِ فلَةَ الْقَدا لَيورـرِ  تَحاخـشْرِ الأَوالْع نم  .
فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيـه              [أخرجه البخاري في صحيحه     

 ].٢٠١٧، ح)٢/٣١١(عبادة 

)4(       النَّبِي اسٍ أَنبنِ عاب نعو َقَال :     انضمر نرِ ماخشْرِ الأَوي الْعا فوهسالْتَم  ،قَى    لَيتَب ةعي تَاسرِ فلَةُ الْقَد ،
كتاب فضل ليلة القدر، باب تحـري       [أخرجه البخاري في صحيحه     . في خَامسة تَبقَى  في سابِعة تَبقَى،    

 ].٢٠٢١، ح)٢/٣١٢(ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في عبادة 

 ).٢/٦٧٢(سبل السلام : الصنعاني: انظر )5(

 ).٤/٣١٣(فتح الباري : حجرابن : انظر )6(



  
                               الصيام والاعتكاف                                                                لثالفصل الثا

 

 
 

 

١٩٢

   :اختيار الباحث
الذي يقول بـأن    : رجيح الإمام الصنعاني للقول الأول    وت،  الأقوالبعد النظر في أدلة     

 الإمام الصنعاني فيما ذهـب إليـه،        أوافقلا  فإني   ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان،      
  : التالية العشر الأخير من رمضان وذلك للأسبابيبأنها تنتقل فالذي يقول : السابعوأرجح القول 

 ثـم أن االله     ؟،ن يعلم في البدء متى ليلة القدر       كا ثبت من الآثار الواردة أن الرسول        .١
 يجتهـد   قد أنساه إياها لحكمة بالغة حتى نجتهد في العبـادة، وكـان رسـول االله                

فوجـب  بالتماسها، وتحريها في العشر الأواخر، وكذلك السبع الأواخر من رمضان،           

  .على المسلمين الاجتهاد في تحريها في العشر الأواخر
 ، في ليالي العشر الأواخر من رمضان، فيـه جمـع بـين الأدلـة              القول بأنها متنقلة   .٢

 ومـن   ،والأحاديث التي وردت في تحديدها في ليال مختلفة من شهر رمضان عامة           
العشر الأواخر خاصة، ولا طريق للجمع بين هذه الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة في              

 .العشر الأواخر

لي الوترية في بعض الأقطار تكون زوجية        لأن الليا  ؛التماسها بالعشر الأواخر أحوط    .٣

 .فالاحتياط التماس ليلة القدر في جميع ليالي العشر، في أقطار أخرى

 أنزل القرآن في     وذلك لأن االله   ؛قول ضعيف  في جميع ليالي السنة       ممكنة القول بأنها  .٤
لـئلا  ه أنزل في رمضان، فيجب أن تكون ليلة القدر فـي رمـضان              ليلة القدر، وأن  

 .الخبرانيتناقض 

ترجيح ابن حجر للقول بأن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر من رمضان بعـد أن                 .٥

 .سرد جميع الأقوال وأدلتها، فيه تقوية لما ذهبت إليه
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لا تُـشَدُّ     :قَالَ رسولُ اللَّـه     : الْخُدرِي رضي االله عنه قَالَ    وعن أَبِي سعيد     :نص الحديث 
�.)١(قْصىوالْمسجِد الأَ، ومسجِدي هذَا، الْمسجِد الْحرام:  إلَى ثَلاثَة مساجِد الرحالُ إلاَّ �

  :تحرير محل النزاع
ر المسلم الاعتكـاف فـي أحـد        ذإن التوجه العام عند جمهور الفقهاء على أنه إذا ن         

 المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى لزمـه النـذر، وعليـه             :ثلاثةالالمساجد  
 ــالوفاء، ولا يجزيه الاعتكاف في غيره      ـ ا من المساجد، واتفقوا عل ال إلـى  ـى شـد الرح

الـصالحين أحيـاء   ال لقصد غير الثلاثة كزيـارة     ـ، واختلفوا في شد الرح    )٢(المساجد الثلاثة 

  .وأمواتاً لقصد التقرب

  :الفقهاءآراء 
 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

 ـ            :القول الأول  صد يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء، وأمواتـاً لق
 للشيخ أبي محمد الجويني، والقاضي عياض، وطائفـة، وهـو   التقرب، نسبه الإمام الصنعاني 

  .)٣(ةقول، ابن عقيل، وتقي الدين ابن تيمية من الحنابل

يجوز شد الرحال لزيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وكذلك شد الرحال لزيـارة             :القول الثاني 

قبور الأنبياء، ونسبه الإمام الصنعاني إلى الجمهور، وهو قول جمهور العلماء من الحنفيـة،              

  .)٤(والمالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة

  

                                                 
كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكـة             [أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة         [؛ أخرجه مسلم في صحيحه      ]١١٨٩، ح )٢/٧١(والمدينة  

 ].٥١١، ح)٢/١٠١٤(مساجد 

 ).١/٥٤٨(فقه السنة : ؛ السيد سابق)١/٣٩٠(حلية العلماء : الشاشي: انظر )2(

 ).٤/٣٧٤(الفتاوى الكبرى : ؛ ابن تيمية)٣/١٦٧(الفروع :  ابن مفلح)3(

حاشية علـى   : ؛ الجمل )١/٤٢٢(الفواكه الدواني   : ؛ النفراوي )٢/٦٢٦(رد المحتار   : ابن عابدين :  انظر )4(

 ).٢/٢٦٤(المغني : ؛ ابن قدامة)٢/٣٦٠(شرح المنهج 
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  :سبب الخلاف
  : بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةيرجع الخلاف في هذه المسألة

إنه يدل  : ، فمن قال  حديث المسألة فهم  اختلف الفقهاء في    : حديث المسألة الاختلاف في فهم     .١
ة ركزيـا شد الرحال إلى غيرهـا      بتحريم  : على الحصر، ولا ينبغي شد الرحال لغيره، قال       

بأن الفضيلة التامة إنما هـي      : الصالحين أحياء، وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة، ومن تأول الحديث        

 أو إن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا         ، فإنه جائز  ،في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها       
بجواز شد الرحال إلـى     :  هذه الثلاثة، فقال   للصلاة فيه غير  تشد الرحال إلى مسجد من المساجد       

  .الفاضلةغيرها كزيارة الصالحين أحياء، وأمواتاً إلى المواضع 

فمـن  ،  اختلف العلماء في الأخذ بسد الذريعة في هذه المـسألة          :الاختلاف في الأخذ بسد الذريعة     . ٢

بتحريم :  قال ، يؤدي إلى تعظيمها    كقبور الأنبياء، والصالحين، والمشاهد    ،إن شد الرحال لغيرها   : قال

د الذريعة في هذه المسألة،     كزيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، ومن لم يأخذ بس        ، غيرها شد الرحال إلى  
 .إلى الأماكن الفاضلةو ، كزيارة الصالحين أحياء وأمواتاً،يجوز شد الرحال إلى غيرها: فقال

  : الإمام الصنعانيترجيح
بتحريم شد الرحال لقصد     الذي يقول    :ذهب الإمام الصنعاني إلى ترجيح القول الأول      

  .)١(قصد التقرب، ولقصد المواضع الفاضلةغير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتاً ل

  :مبررات ترجيح الإمام الصنعاني
  :استدل الإمام الصنعاني لترجيحه بالأسباب التالية

أفضلية هذه المساجد على غيرها، ودل بمفهـوم الحـصر          وفيه دليل على    : حديث المسألة  .١

 التقـرب   دتاً لقص  شد الرحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأموا          تحريم على
  .ولقصد المواضع الثلاثة

فقد أنكر أبو هريرة على أبي بصرة الغفاري خروجه إلى الطور وفيه دليـل  : )٢(حديث أبي هريرة   .٢
 .أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وفهم الصحابي للحديث، وعمله فيه وجاهة

                                                 
 ).٢/٦٧٤(سبل السلام : الصنعاني: انظر )1(

)2(            ولِ اللَّهسر باحةَ صرصا بيت أَبةَ قَالَ لَقريرو هي أَبثَندح           ِالطُّـور ـنلْت قُلْت مأَقْب نأَي نفَقَالَ لِي م

           رجلَز بتَذْه لَ أَنيتُك قَبلَق لَو ى فَقَالَ لَهوسم اللَّه ثُ كَلَّميح      ولَ اللَّـهست رعمس تُك    ُقُـولي   ُّلا تُـشَد
أخرجه الإمام أحمد   .  ومسجِدي بِالْمدينَة  - إلَى ثَلاثَة مساجِد مسجِد الْحرامِ والْمسجِد الأَقْصى         الرحالُ إلاَّ 

 ].٩٩٧، ح)٢/٦٩٧[(؛ صححه الألباني، السلسلة الصحيحة ]٢٧٢٩٩، ح)١٠/٣٥١[(في مسنده 
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 .بعيدة، وكذلك تأويلاتهم لأحاديث الباب لاستدلالهم بما لا ينهضاستدلالات الجمهور ضعيفة،  .٣

   :اختيار الباحث
، والمبررات التي استند إليها الإمام الصنعاني في ترجيح         الفريقينبعد النظر في أدلة     

 كالذهاب إلـى زيـارة      ،ر المساجد الثلاثة  غيبتحريم شد الرحال إلى     الذي يقول   : القول الأول 
أوافق الإمام الصنعاني فيما ذهـب      لا  فإني   الفاضلة،   الصحالين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع    

 لزيارة الصحالين أحياء، وأمواتـاً،      ،الذي يقول بجواز شد الرحال    : وأرجح القول الثاني  إليه،  
  :وذلك للأسباب التاليةوإلى المواضع الفاضلة، 

ط، ليس فيه دليل على مفهوم الحصر، وإنما المقصود فيه حكم المساجد فق           : حديث المسألة  .١
المراد منه حكم المساجد فقط؛ فإنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المـساجد              : "قال العراقي 

ة الصالحين، والإخوان   رغير الثلاثة، وأما قصد غير المساجد من الثلاثة لطلب العلم، وزيا          
  .)١("ونحو ذلك، فليس داخلاً فيه

لا تـشد   :  عامـاً فيـصير    المستثنى منه محذوف فإما أن يقدر     " إلا إلى ثلاثة مساجد   "قوله   .٢
ولا سـبيل إلـى     الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلـك،                

يفضي بنا إلى سد باب السفر للتجارة، وصلة الرحم، وطلب العلـم، فيجـب              الأول؛ لأنه   

 ـ      : القول بالثاني، فيكون التقدير    إلـى الثلاثـة،    ه إلا   ـلا تشد الرحال إلى مسجد لصلاة في

 ـ     ،ة القبـر الـشريف    رطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيا        فيب ر و وغيـره مـن قب
 .)٢(الصالحين، والأماكن الفاضلة

، مـا رواه  المقصود هو النهي عن شد الرحال لغير الثلاث من المساجد للصلاة فيهـا     مما يدل أن     .٣
ي لِلْمطي أَن تُشَد رِحالَـه       ينْبغ لاأَبِي سعيد الْخُدرِي مرفُوعا      أحمد عن شهر بن حوشب عن     

 .)٣(ومسجِدي هذَا، ةُ غَير الْمسجِد الْحرامِ والْمسجِد الأَقْصىى فيه الصلاإلَى مسجِد تُبتَغَ

أو قبور الصالحين سفر معصية، فهو قول بلا        ،    النبي   رة قب رالقول بأن السفر إلى زيا     .٤

 . فعليه بالدليل، بالمنع: وكذلك السفر مشروع، ومن قال،ر مشروعةة القبوردليل؛ لأن زيا

                                                 
 ).٢/٣٦٠(حاشية على شرح المنهج : الجمل )1(

 ).٣/٨٠(فتح الباري : ابن حجر: انظر )2(

حـديث صـحيح،    : ، جاء في تخريج مسند الإمام أحمد      ]١١٦٠٩، ح )٤/١٢٨[(أخرجه أحمد في مسنده      )3(

 . مؤسسة الرسالة–تخريج مسند الإمام أحمد 
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   :فائدة
ليس خلافاً كبيراً في نظري، فإن القول الأول يحمل علـى التعظـيم             الخلاف بين القولين     .١

 الشرع، وفيه مجاوزة الحد، والقول الثاني يحمل على أصل الزيارة التـي             هالذي نهى عن  
  .ورد الشرع بجوازها

أ في تكييف قول ابن تيمية فحمل على منع الزيارة مطلقاً، وهذا غير مقصود              لقد حدث خط   .٢
 .له، وإنما يحمل قوله على شد الرحال قصداً للزيارة

تهم للقبور من بـدع ومخالفـات   إن ما يحدث من عوام الناس في زيار      مع القول بالجواز ف    .٣
 .مستنكر شرعاً، ولا يبرره القول الثاني
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 
  

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
 

  :وتتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خلال البحث فيما يلي
v ما يتعلق بمنهج الصنعاني:  
الإمام الصنعاني يتحرى أقوال العلماء وينسبها إليهم، وفـي بعـض   :  لأقوال العلماء هتحري .١

  .د ينسب الأقوال غير المعتمدة للمذهب إلى المذهبالأحيان لا ينسبها لأحد، وق

الإمام الصنعاني أغفل بعض الآراء ولـم يـذكرها ويحتمـل لعـدم             : إغفال بعض الآراء   .٢
أهميتها، ويحتمل لعدم ثبوت دليلها عنده، وبعد النظر في البحث يتبـين لنـا بـأن الإمـام        

 .الصنعاني أغفل أقوال معتمدة عند المذاهب الأربعة

الإمام الصنعاني متحرر من التعصب المذهبي والتقليد وهو        : ن التعصب المذهبي  التحرر م  .٣
 .يتبع الدليل أينما وجد على حسب اجتهاده

v ما يتعلق بالمسائل والقضايا الفقهية التي بحثها الإمام الصنعاني:  
وجوب الزكاة فيما يسهل على النفوس إخراجه، وذلك فيما قلت مؤونتـه، وكثـر نمـاؤه،               .١

  . والبقرشرط في وجوب زكاة الغنم والإبلن ترجيحي للرأي الذي يقول بأن السوم ولذلك كا

ما تركت الأمر للمتهاونين، وللطـامعين الـذين يمتنعـون عـن أداء             الشريعة الإسلامية    .٢
 إلـى   الواجبات لذلك شرعت العقوبات المالية الرادعة حتى تـستقيم أحـوالهم، ويعـودوا            

لمالية؛ لردع هؤلاء بإنقاص مالهم عن طريق التغـريم         رشدهم، ولذلك كان جواز العقوبة ا     
لبخلهم، وامتناعهم عن أداء الحقوق، وكذلك لتوافقه مع مقاصد الشريعة في عدم التـسوية              

 .بين الملتزم وغير الملتزم

أوجبت الشريعة الإسلامية الزكاة في المال النامي، لذلك كان ترجيحي للرأي الذي يوجـب      .٣
، والمجنون، وفي عدم وجوب الزكاة في الحليـة؛ لأنهـا تراعـي             الزكاة في مال الصبي   

 .الحاجة الفطرية للنساء من التزين والتجمل

الإسلام يعلمنا عدم التردد، والجزم في العبادة، وهذا أصل تربوي من الأصول الواضحة،              .٤
 .ولما كان يوم الشك فيه تردد وشك كان النهي عن صومه
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رر عن الإنسان، والموازنـة بـين الـدين، والحيـاة،           الشريعة جاءت بدفع الفساد، والض     .٥
والوسطية، والاعتدال في كل شيء، لذلك كان النهي عن الوصال، وصوم الدهر، وصـوم         

 .الحاج يوم عرفة

الشريعة فرقت بين المتعمد فعل الخطأ، وبين الناسي والمكره في سائر العبادات لذلك كان               .٦
 .سياً، وبعدم صحة صوم من استقاء عمداًالقول بصحة صوم من أكل أو شرب أو جامع نا

الشريعة الإسلامية أوجبت الوحدة بين المسلمين، والابتعاد عن وسائل الخلاف والـشقاق،             .٧
ولما كان توحيد صوم المسلمين في جميع البلدان مما يقوي ذلك، رجحت القـول بأنـه لا                 

لية، فلابد أن نحـرص     عبرة باختلاف المطالع، مع التأكيد بأنه إن لم نصل إلى الوحدة الك           
 .على الوحدة الجزئية بين أبناء الإسلام في القطر الواحد

  
 
الاهتمام بعلم الفقه، وتوجه الجهود نحو عرضه بأسلوب ميسر سهل التناول خالٍ مـن         .١

  .التعقيدات والتفريعات
 تثـرى   خدمة كتب التراث، وتحقيقها، ودراستها لما فيها من كنوز، وفوائد عظيمـة،            .٢

 .مكتبتنا الإسلامية

يجب الاهتمام في كتب أحاديث الأحكام، والتي جمعت بين الحديث، والفقه حتى يـتم               .٣
التلازم بينهما، ويجب الاستمرار في دراسة هذه الكتب لتصقل الشخصية العلمية على            

 .البروز في العلمين

  



  
  
  
  

 الفهارس العامة
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١٧٩

 
  

    
  v      
١ .   ٍينكسم امةٌ طَعيدف يقُونَهطي ينلَى الَّذعو.............  ١٢٧، ١٢٦  ١٨٤  
٢ .   ٌةدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوم كَان نمو................  ١٣٦، ١١٩، ١١٥  ١٨٥  
٣ .   فَالآننوهراشب ....................................  ١٣٩، ٩٧  ١٨٧  
٤ .   فْوقُلِ الْع قُوننْفاذَا يم أَلونَكسيو.................... ٨  ٢١٩  
٥ .   كُمتْ قُلُوببا كَسبِم ذُكُمؤَاخي نلَكو................... ١١٠  ٢٢٥  
٦ .   م نَا لَكُمجا أَخْرممضِوالأَر ن...................... ٢٩  ٢٦٧  
  v      
٧ .   كِّيهِمتُزو مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم نخُذْ م............  ٤٣، ٢٠  ١٠٣  
  v      
٨ .   ....ونيمتُس يهف...................................  ٦  ١٠  
  v      
٩ .   إِلَى اللَّه اءالْفُقَر أَنْتُم ا النَّاسها أَيي...................  ٥٧  ١٥  
  v      
١٠ .   الَكُمملُوا أَعطلا تُبو................................ ١١٨  ٣٣  
  v      
١١ .   َّانِ إِلالِلإِنْس سلَي أَنىوعا سم ......................  ١٤٢  ٣٩  
  v      
١٢ .   هِملَى أَنْفُسع ونرؤْثيو..............................  ٤٩  ٩  
  v      
١٣ .   ًيناكسم هبلَى حع امالطَّع ونمطْعيو.................  ٤٩  ٨  
  v      
١٤ .   قافد اءم نقَ مخُل.................................   ١٠٠  ٦  
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١٨٠

 
  

   
  ١١٩  أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو    . ١
  ١١  أتى معاذ بوقص البقر والعسل   . ٢
  ١٧٠  أريت ليلة القدر ثم أنسيتها   . ٣
  ١٠  أعطاني سماك بن الفضيل كتاب النبي    . ٤
  ٣٠  أن يخرص أمر رسول االله    . ٥
  ٤١  بصدقة الفطرأمر رسول االله    . ٦
  ٤٩   بالصدقة فوافق أمرنا رسول االله    . ٧
  ٢٦، ٢١، ٧، ٣  أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه كتب   . ٨
  ٧٩، ٦٧ أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى   . ٩
  ٣٥   ومعهاأن امرأة أتت النبي    . ١٠
  ١٢٨، ١٢٦  أن أنساً رضي االله عنه ضعف قبل موته   . ١١
  ١٠  أن البقر يؤخذ منها   . ١٢
  ١٧٠   أرادوا الاً من أصحاب النبي أن رج   . ١٣
  ١٣٢، ١٣١  أن رجلاً أكل في رمضان   . ١٤
  ١٣٩   يستفتيه أن رجلاً جاء إلى النبي    . ١٥
  ٩٧   عن المباشرةأن رجلاً سأل النبي    . ١٦
  ٤٦   فرض الزكاةأن رسول االله    . ١٧
  ١٦٩   كان يعتكفأن رسول االله    . ١٨
  ١٥٤  أن ناساً اختلفوا عندها في صوم   . ١٩
  ١٠٢  أتى على رجل بالبقيع أن النبي    . ٢٠
  ١٠٤، ١٠٣   احتجم أن النبي    . ٢١
  ٦٥   بعث رجلاً على الصدقةأن النبي    . ٢٢
  ٩   بعثه إلى اليمنأن النبي    . ٢٣
  ١٥١   دخل عليها وهي صائمةأن النبي    . ٢٤
  ٣١   كان يبعث عبد االله بن رواحةأن النبي    . ٢٥
  ٣١   كان يبعث على الناسأن النبي    . ٢٦
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١٨١

  ١٣٧   كان يصبحأن النبي    . ٢٧
  ١٥٢   نهى عن صومأن النبي    . ٢٨
  ١١٠، ١٠٩   فأتىأنها كانت عند رسول االله    . ٢٩
  ٨٩   بعث رجلاً يناديأنه    . ٣٠
  ١٠٤، ١٠٣   رخص في الحجامةأنه    . ٣١
  ١٢١، ١١٨، ١١٥  أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان   . ٣٢
  ١٢٣، ١٢٢  يا رسول االله، إني أجد: أنه قال   . ٣٣
  ٢١  ليتامىاتجروا في أموال ا   . ٣٤
  ٨٥  اختلف الناس في آخر يوم   . ٣٥
  ٧١، ٧٠  إذا انتصف شعبان   . ٣٦
  ٧٥  إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه   . ٣٧
  ٢٤  إذا كان بعلاً العشر، وفيما سقى   . ٣٨
  ٢٦، ١٦  إذا كانت لك مائتا درهم   . ٣٩
  ١٣٨  إذا نوى للصلاة صلاة الصبح   . ٤٠
  ١٣٥، ١٣٠  استغفر االله وصم يوماً   . ٤١
  ١٦٢   العشر الأوسط اعتكفنا مع رسول االله   . ٤٢
  ١٧٠  التمسوها في العشر الأخير   . ٤٣
  ٦٦  إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى   . ٤٤
  ٥٨  إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما   . ٤٥
  ١٦٤   ليدخل علىإن كان رسول االله    . ٤٦
  ٢٢  إن االله يحب أن تؤتى رخصه   . ٤٧
  ١٠  بأن الأمر الأول بأخذ تبيع   . ٤٨
  ١٧٠  تحروا ليلة القدر   . ٤٩
  ٨١   الهلال، فأخبرتتراءى الناس   . ٥٠
  ١١٣، ١١٢  ثلاث لا يفطرن الصائم   . ٥١
  ١٥٣  ثلاث من كل شهر   . ٥٢
  ٨٤، ٨٣، ٨٢   جاء أعرابي إلى النبي    . ٥٣
  ١٤٤، ١٤٢   جاءت امرأة إلى رسول االله    . ٥٤
  ٥١  جاءت زينب امرأة ابن مسعود    . ٥٥
  ١٢٩   جاء رجل إلى النبي    . ٥٦
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١٨٢

  ٨٤، ٨٣، ٨٢   جالسنا أصحاب رسول االله    . ٥٧
  ٢٩  بالحبخذ الحب    . ٥٨
  ١١٤  خرج عام الفتح إلى مكة   . ٥٩
  ٩٠، ٨٩   ذات يومدخل النبي    . ٦٠
  ١٢٥  رخص للشيخ الكبير أن يفطر   . ٦١
  ٢١  عن الصبي حتى: رفع القلم عن ثلاث   . ٦٢
  ١٢٠  ركبت مع أبي بصرة الغفاري   . ٦٣
  ٩٧  أيقبل الصائم : سأل رسول االله    . ٦٤
  ١٦٩   سئل رسول االله    . ٦٥
  ١٦٣  السنة على المعتكف أن لا يعود   . ٦٦
  ٧٤، ٧٣  صوموا لرؤيته وأفطروا   . ٦٧
  ١٤٧  صيام رمضان بعشر أشهر   . ٦٨
  ٩٧  هششت: عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال   . ٦٩
  ١٦٨  في ليلة:  قالعن النبي    . ٧٠
  ٣٢   غزوةغزونا مع النبي    . ٧١
  ٤٠   زكاة الفطرفرض رسول االله    . ٧٢
  ٥  في خمس وعشرين من الإبل   . ٧٣
  ٧  في كل أربعين شاة شاة   . ٧٤
  ١٣، ٨، ٧  ل سائمة إبل أربعين بنت لبونفي ك   . ٧٥
  ١٢٤  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً   . ٧٦
  ١٢٣، ١٢١  لقد رأيتنا مع رسول االله : قال أبو الدرداء   . ٧٧
  ١١٧، ١١٥   في سفر فرأىكان رسول االله    . ٧٨
  ٨٥   لا يجيز شهادة الإفطاركان رسول االله    . ٧٩
  ٧٤   يتحفظكان رسول االله    . ٨٠
  ٧٠   يصوم حتى كان رسول االله   . ٨١
  ١٥١، ١٥٠   يصوم من غرة كلكان رسول االله    . ٨٢
  ١٢٣، ١٢٢، ١١٥   فلم يعبكنا نسافر مع النبي    . ٨٣
  ١٦٠   إذا أرادكان النبي    . ٨٤
  ١٦٤   يمر بالمريضكان النبي    . ٨٥
  ٩٦   يقبل وهو صائمكان النبي    . ٨٦
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١٨٣

  ٢٧  لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف   . ٨٧
  ٥٥  خمسة لا تحل الصدقة إلا ل   . ٨٨
  ٥٧  لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة   . ٨٩
  ١٤٩  لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام   . ٩٠
  ١٧٢   تشد الرحال إلا إلى ثلاثةلا   . ٩١
  ٦٩  لا تقدموا رمضان بصوم   . ٩٢
  ٧٤  لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال   . ٩٣
  ٩٣  لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل   . ٩٤
  ١٥٥  لا صام من صام   . ٩٥
  ١٥٥  لا صام ولا    . ٩٦
  ٨٨  هم لمن لم يفرضلا صيا   . ٩٧
  ٧٣  لأن أصوم يوماً من شعبان   . ٩٨
  ١٤٣  لا يصل أحد عن أحد   . ٩٩

  ١٥٠  لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا. ١٠٠
  ١٧٤  لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله. ١٠١
  ١٧٣  لقيت أبا بصرة صاحب رسول االله. ١٠٢
  ١٢٧  لما نزلت هذه الآية. ١٠٣
  ٤٥  ليس في العبد صدقة إلا. ١٠٤
  ١١  ليس فيما دون ثلاثين. ١٠٥
  ٢٥  يس فيما دون خمسة أوسق ل. ١٠٦
  ١٢٤   بين أمرينما خير رسول االله . ١٠٧
  ٦٣  مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى. ١٠٨
  ١٧  من استفاد مالاً فلا زكاة فيه. ١٠٩
  ١٠٩، ١٠٧  من أفطر في رمضان ناسياً. ١١٠
  ١١١  من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ١١١
  ٥٦  ه وعنده ما يغنيه ولمن سأل. ١١٢
  ٥٦  من سأل وله ما يغنيه. ١١٣
  ١٥٧  ن صام الدهر ضيقتم. ١١٤
  ١٥٦، ١٤٦  من صام رمضان ثم أتبعه. ١١٥
  ٧٢  من صام اليوم الذي يشك. ١١٦



  
                                     فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار                      هارس العامةالف
 

 
 

 

١٨٤

  ١٦٩  من قام السنة كلها. ١١٧
  ٨٨  من لم يبيت الصيام قبل. ١١٨
  ١٤٢  من مات وعليه صيام شهر رمضان. ١١٩
  ١٤١  من مات وعليه صيام صام. ١٢٠
  ١٠٧  من نسى وهو صائم، فأكل أو شرب. ١٢١
  ١٩  من ولى يتيماً له مال. ١٢٢
  ١٠٤، ٩٤   عن الحجامةنهى رسول االله . ١٢٣
  ٩٢  : عن الوصال فقالنهى رسول االله . ١٢٤
  ٩٣   عن الوصال، قالوانهى رسول االله . ١٢٥
  ٩٤   عن الوصال وليسنهى رسول االله . ١٢٦
  ٤٨  اليد العليا خير من اليد السفلى. ١٢٧
  ١٥١  يوم الجمعة يوم عيدكم. ١٢٨
  ١٥٤  يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ١٢٩
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١٨٥

 
  
 
 .القرآن الكريم .١

صدقي جميل، دار الفكـر، بيـروت،       : أحمد بن علي، أحكام القرآن، مراجعة     : الجصاص .٢
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 

محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانية، بدون            : الرازي .٣
 .هاذكر تاريخ

بدون ذكـر   ، القاهرة،   البيان العربي ، دار   تفسير ابن كثير  محمد علي، مختصر    : الصابوني .٤
 .رقم الطبعة وتاريخها

، دار السلام، القاهرة،    محمد علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن        : الصابوني .٥
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

علي البجاوي، دار الفكر، بيـروت،  : قرآن، تحقيقمحمد بن عبد االله، أحكام ال     : ابن العربي  .٦
 .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤

محمـد إبـراهيم    : محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، وضبط وعلق عليـه         : القرطبي .٧
محمد حامد عثمان، دار الحديث القاهرة، بـدون ذكـر رقـم            : الحفناوي، وخرج أحاديثه  

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الطبعة، 
  

 
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار      : سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق      : و داود أب .٨

 .الفكر، بيروت، بدون ذكر الطبعة وتاريخها

شـعيب  : سليمان بن الأشعث، المراسيل، حققه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه           : أبو داود  .٩
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

صدقي جميـل العطـار، دار الفكـر،        : أحمد بن حنبل، المسند، ضبطه وراجعه     : مدأح .١٠
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، 
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الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط،    : أحمد بن حنبل، المشرف على تحقيق هذا المـسند     : أحمد .١١
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل، المكتـب            محمد ناصر الدين،  : الألباني .١٢
 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 محمد ناصر الدين، تخريج هداية الرواة إلـى تخـريج أحاديـث المـصابيح               :لبانيالأ .١٣
والمشكاة لابن حجر العسقلاني، دار ابن القـيم، ودار ابـن عفـان، الطبعـة الأولـى،            

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعـارف، الريـاض،         محمد ناصر الدين،     :الألباني .١٤
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية، 

محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته على الفتح الكبير، المكتب           : لبانيالأ .١٥
 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

الدين، صحيح سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعـة           محمد ناصر    :لبانيالأ .١٦
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الثانية، 

محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن ماجة، مكتبة المعارف، الرياض، بـدون            : لبانيالأ .١٧
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ذكر رقم الطبعة، 

ي، ضعيف الجامع الصغير وزيادتـه، المكتـب الإسـلام        محمد ناصر الدين،    : لبانيالأ .١٨
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الثالثة، 

محمد ناصر الدين، ضعيف سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعـة           : لبانيالأ .١٩
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الثانية، 

محمد ناصر الدين، ضعيف سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعـة           : لبانيالأ .٢٠
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الثانية، 

 بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، بـدون ذكـر رقـم       محمد: البخاري .٢١
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة، 

شـعيب  : الحسين بن مسعود، شرح السنة، حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـه           : البغوي .٢٢
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 
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الكبرى، مكتب البحوث والدراسات فـي دار       أحمد بن الحسين بن علي، السنن       : البيهقي .٢٣
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

أحمد محمد شـاكر، مطبعـة      : محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وشرح      : الترمذي .٢٤
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الباب الحلبي بمصر، الطبعة الثانية، 

التلخيص للحافظ الذهبي،   له  ، وبذي محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحيحين      : الحاكم .٢٥
 .دار الكتاب العربي، بيروت، بدون رقم الطبعة وتاريخها

بترتيب علاء الدين علي بـن  ريب صحيح ابن حبان،     قتمحمد البستي، الإحسان في     : ابن حبان  .٢٦
شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، بـدون رقـم       :  أحاديثه حققه وخرج بلبان،  

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة، 

أحمد بن علي، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،          : ن حجر العسقلاني  اب .٢٧
 -هــ   ١٤١٦،  بن قطب، مؤسـسة قرطبـة، الطبعـة الأولـى         حسن بن عباس    : اعتنى به 
 .م١٩٩٥

 ـ        : ابن حجر العسقلاني   .٢٨ م كتبـه  أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، رقّ
: محب الدين الخطيب، وراجعه   : اقي، وقام بإخراجه  د فؤاد عبد الب   محم: وأبوابه وأحاديثه 

 -هــ   ١٤٠٧،  قصي محب الدين الخطيب، دار الريان للتـراث، القـاهرة، الطبعـة الأولـى             
 .م١٩٨٦

، محمـد   صحيح ابن خزيمة، حققه وعلق عليه، وخرج أحاديثه       محمد بن إسحاق،    : ابن خزيمة  .٢٩
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،

أحمد بن محمد، معالم السنن، المكتبة العلميـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،              : الخطابي .٣٠
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

محمد عجاج، أصول الحديث وعلومه ومصطلحه، دار الفكر، بيروت، الطبعة          : الخطيب .٣١
 .م١٩٨١-هـ ١٤٠١الثانية، 

دار القطني لأبي الطيب محمـد      على ال علي بن عمر، وبذيله التعليق المغني       : الدارقطني .٣٢
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣أبادي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 

أنور الباز، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولـى،        : محمد بن علي، تحقيق   : الشوكاني .٣٣
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١
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حـازم علـي    : محمد بن إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقيـق         : الصنعاني .٣٤
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢قاضي، دار الفكر، بيروت، بهجت ال

محمد حسن إسـماعيل،    : سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، تحقيق       : الطبراني .٣٥
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

حمدي بـن   : سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، حققه وخرج أحاديثه         : الطبراني .٣٦
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد المجيد السلفي

محمد بن عبد االله، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار الفكـر،            : ابن العربي  .٣٧
 .بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

القـيم   المعبود شرح سنن أبي داود، مع تعليقات ابـن    محمد شمس الحق، عون     : العظيم أبادي  .٣٨
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، محمد جميل العطار، دار الفكر، بيروت: وتحقيقالجوزية، إشراف 

الـشيخ  : ة، طبعه وصححه ورقمـه ورتبـه      ـمحمد بن يزيد، سنن ابن ماج     : ابن ماجة  .٣٩
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دار السلام، الريـاض، الطبعـة                

 .م١٩٩٩الأولى، 

د الرحيم، تحفة الأحـوذي بـشرح جـامع         محمد بن عبد الرحمن بن عب     : المباركفوري .٤٠
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الترمذي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر،        : مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ترتيب     : مسلم .٤١
 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣بيروت، دون ذكر رقم الطبعة، 

ر وسـليمان البـذراي   كتور عبد الغفاد: أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق   : النسائي .٤٢
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١وسيد كسروى حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

أحمد بن شعيب، سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي، اعتنـى بـه ورقمـه              : النسائي .٤٣
عبد الفتاح أبو غرة، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية، دار البـشائر             : ووضع فهارسه 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ة الرابعة، الطبعالإسلامية، بيروت، 

صـلاح عويـضة، راجعـه      : محيي الدين، شرح صحيح مسلم، خرج أحاديثه      : النووي .٤٤
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٠٣محمد شحادة، دار المنار، القاهرة، بدون رقم الطبعة، : لغوياً
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 بيروت، بـدون ذكـر رقـم        –نور الدين علي بن أبي بكر، مؤسسة المعارف         : يثميهال .٤٥
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة، 

 

 
 :الفقه الحنفي  -أ 

فخر الدين بن عثمان بن علي، تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق، مطـابع                : الزيلعي .٤٦
 . القاهرة، الطبعة الثانية، أعيد طبعه بالأوقست–الفاروق الحديثة 

دار المعرفة، بيروت، بدون رقم الطبعة،      : المبسوط: شمس الدين السرخسي  : السرخسي .٤٧
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

محمد أمين، حاشيته رد المحتار على الدر المختار، مطبعة مصطفى البابي           : ابن عابدين  .٤٨
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 

علاء الدين أبي بكر بن مسعود، مكتب البحوث والدراسات فـي دار الفكـر،              : الكاساني .٤٩
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، 

برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل، الهدايـة، دار               : نانيالمرغي .٥٠
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد االله بن محمود الموصلي، الاختيـار لتعليـل المختـار، دار المعرفـة،     : ابن مودود  .٥١
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥بيروت، الطبعة الثالثة، 

ين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيـروت، الطبعـة            زين الد : ابن نجيم  .٥٢
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، دار الفكر،             : ابن الهمام  .٥٣
 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الطبعة الثانية، 

 :الفقه المالكي - ب

مام مالـك بـن أنـس، دار الكتـاب          سليمان بن خلف، المنتقى شرح مؤطأ الإ      : الباجي .٥٤
 .الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخها
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محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب، مواهب الجليل بـشرح مختـصر            : الحطاب .٥٥
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨خليل، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

حاشية الشيخ علي   ه  مشمحمد، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، وبها       : الخرشي .٥٦
 .العدوي، دار الفكر، بيروت، بدون رقم الصفحة، وتاريخها

أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام             : الدردير .٥٧
 .مالك، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

 الدسوقي على الـشرح الكبيـر، دار إحيـاء     الدين محمد عرفة، حاشية    شمس: الدسوقي .٥٨
 .الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

، بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد، دار المعرفـة،            محمد بن رشد القرطبي    :ابن رشد  .٥٩
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١بيروت، الطبعة الخامسةن 

على أقـرب المـسالك للعلامـة       لشرح على الصغير    أحمد بن محمد، حاشية ا    : الصاوي .٦٠
الدردير، وهو مطبوع مع الشرح الصغير، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر، بدون            

 .ذكر رقم الطبعة وتاريخها

علي، حاشية على شرح الخرشي على مختـصر سـيدي خليـل، دار الفكـر،      : العدوي .٦١
 .بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

رح منح الجليل على مختصر سيدي خليل، دار الفكر، بيروت، الطبعة           محمد، ش : عليش .٦٢
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الأولى، 

الصادق عبد الرحمن، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريـان، الطبعـة            : يانيالغر .٦٣
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، 

 ومنهاج  برهان الدين أبو عبد االله محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضية          : حونفرابن   .٦٤
 .هـ١٣٩١الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد بـوخبزة، دار الغـرب الإسـلامي،        : أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق    : القرافي .٦٥
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 

 بيـروت،   أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، دار الفكر،          : الكشناوي .٦٦
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠
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 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،: مالك .٦٧

أحمد بن غنيم بن سالم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانـي،              : النفراوي .٦٨
عـة،  إشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت، بدون ذكـر رقـم الطب             

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

 :الفقه الشافعي -  ج

، دار الفكـر،    محمد خليل هراشـي   : القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق وتعليق     : أبو عبيد  .٦٩
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الثالثة، 

أبو يحيى زكريا، شرح روض الطالب من أسنى المطالب، مطبعة مصطفى           : الأنصاري .٧٠
 .ون ذكر رقم الطبعة وتاريخهامحمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بد

سليمان، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي      : البيجرمي .٧١
 .م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠الحلبي وأولاده بمصر، بدون ذكر رقم الطبعة، 

سليمان، حاشية الجمل على شرح المنهج، مطبعة مـصطفى محمـد صـاحب             : الجمل .٧٢
 .ن ذكر رقم الطبعة وتاريخهاالمكتبة التجارية الكبرى بمصر، بدو

تقي الدين أبي بكر بن محمد، كفاية الأخيار في حـل غايـة الاختـصار، دار     : الحسيني .٧٣
 .إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، الطبعة الرابعة، بدون ذكر تاريخها

شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر،             : الرملي .٧٤
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بدون ذكر رقم الطبعة، بيروت، 

سـعيد بـن    : محمد بن أحمد، حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء، تحقيـق          : الشاشي .٧٥
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الفتاح، مكتبة مصطفى الباز، الرياض، الطبعة الأولى، 

 ـ    : محمد بن إدريس، الأم، تحقيق وتخريج     : الشافعي .٧٦ صلب، دار  الدكتور فوزي عبـد الم
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ المنصورة، الطبعة الأولى، الوفاء،

الشربيني الخطيب، محمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، مكتبة البحوث والدراسات             .٧٧
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 

، دار إحياء التـراث     الشربيني الخطيب، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج         .٧٨
 .العربي، بيروت، بدون رقم الطبعة وتاريخها
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١٩٢

يحيى بن أبي الخير سالم، البيان في مذهب الإمـام الـشافعي شـرح كتـاب         : العمراني .٧٩
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١المهذب، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، 

بين للـشيخ النـووي،   عميرة، الشيخ عميرة، حاشية على شرح المحلي على منهاج الطال          .٨٠
وهو مطبوع مع شرح المحلي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بـدون ذكـر رقـم                

 .الطبعة وتاريخها

شهاب الدين، حاشية على شرح العلامة جلال الـدين المحلـي علـى منهـاج               : قليوبي .٨١
الطالبين للشيخ محيي الدين النووي، وهو مطبوع مع شرح المحلي، دار إحيـاء الكتـب       

 .بية، القاهرة، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاالعر

جلال الدين، شرح المحلي منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النـووي، وهـو             : المحلي .٨٢
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون ذكر رقـم         حاشيتي قليوبي وعميرة،    مطبوع مع   

 .الطبعة وتاريخها

بين شرح منهـاج الطـالبين، ضـبطه        جلال الدين محمد بن أحمد، كنز الراغ      : المحلي .٨٣
عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة          : وصححه وأخرج آياته  

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، 

صالح شعبان، دار الحـديث، القـاهرة،       : تحقيقالإقناع،  محمد بن إبراهيم،    : ابن المنذر  .٨٤
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 

 روضة الطالبين، وعمدة المفتين، المكتب الإسـلامي، بيـروت،          محيي الدين، : النووي .٨٥
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

محيي الدين، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، بـدون ذكـر رقـم              : النووي .٨٦
 .الطبعة وتاريخها

 :الفقه الحنبلي  -د 

لفكـر، بيـروت،    عبد الرحيم بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، دار ا        : بهاء الدين المقدسي   .٨٧
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠بدون ذكر رقم الطبعة، 

منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات، دار الفكـر، بيـروت،             : البهوتي .٨٨
 .بدون ذكر رقم الصفحة وتاريخها
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١٩٣

منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعـه وعلـق        : البهوتي .٨٩
الفكر، بيـروت، بـدون ذكـر رقـم الطبعـة،           الشيخ هلال مصلحي هلال، دار      : عليه

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

حسنين محمد مخلـوف،    : أحمد بن تيمية، الفتاوى الكبرى، قدم له وعرف به        : ابن تيمية  .٩٠
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار المعرفة، بيروت، 

الـشيخ سـليم يوسـف،      : بد االله بن أحمد بن محمد، الكافي، خرج أحاديثه        ع: ابن قدامة  .٩١
صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيـروت،       : للحام، وقدم له وراجعه   سعيد محمد ا  : وحققه

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 

عبد االله بن أحمد بن محمد، المغني على مختصر الخرشي، مكتبة الريـاض             : ابن قدامة  .٩٢
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الحديثة، الرياض، بدون ذكر رقم الطبعة، 

حمدي بن محمـد    : ي هدي خير العباد، تحيق    بن أبي بكر، زاد المعاد ف     محمد  : ابن القيم  .٩٣
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، الدين آل نوفل، نور 

محمد بن أبي بكر، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية            : ابن القيم  .٩٤
، بيـروت،   محمد حامد الفقي، دار الكتب العلميـة      :  تحقيق ،في أحكام السياسة الشرعية   

 .بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن           : المرداوي .٩٥
الخلاف، صححه وحققه محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعـة             

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الثالثة، 

ع، عـالم الكتـب، بيـروت، الطبعـة         شمس الدين أبي عبد االله محمد، الفرو      : ابن مفلح  .٩٦
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الرابعة، 

 :الفقه الظاهري  -ه 

 .حزم علي بن أحمد بن سعيد، المحلي، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخهاابن  .٩٧

 :كتب فقهية معاصرة -و 

عبد االله بن محمد، تبصير الأناهم بأهم مسائل الصيام، دار ابن حزم، بيروت،             : الحمادي .٩٨
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
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١٩٤

 ـ        ـوهبة، الفق : الزحيلي .٩٩  ـ ـه الإسلامي وأدلته، دار الفكـر، دمـشق، الطبع ة، ـة الثالث
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

محمد، فقه السنة، دار الفتح للإعلام العربي، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،             : السيد سابق  .١٠٠
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٩

المكتبة التوفيقيـة،   كمال، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة،         : السيد سالم  .١٠١
 .القاهرة، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

سيد بن حسين، نداء الريان في فقه الصوام، وفضل رمضان، مكتبة معاذ بـن              : العفائي .١٠٢
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١جبل، بني سويف، الطبعة الخامسة، 

محمود بن عبد اللطيف بن محمود، الجامع لأحكام الصيام، مؤسسة الرسـالة،            : عويضة .١٠٣
 .م٢٠٠٢روت، الطبعة الأولى، بي

يوسف، تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،            : القرضاوي .١٠٤
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة، 

يوسف، فتاوى معاصرة، الجزء الثاني، دار الوفـاء المنـصورة، الطبعـة            : القرضاوي .١٠٥
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثالثة، 

مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعـة الحاديـة والعـشرون،         يوسف، فقه الزكاة،    : القرضاوي .١٠٦
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

خليل، مصادرة الأموال في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، الجامعة الإسـلامية،           : قنن .١٠٧
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤غزة، 

محمد المنتصر، معجم فقه السلف عنترة وصحابة وتابعين، مطابع الصفا بمكة،           : الكتاني .١٠٨
 .هـ١٤٠٩بعة، بدون ذكر رقم الط

مكتبة إحياء الكتب الإسلامية، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبـادات، مكتبـة               .١٠٩
 .إحياء الكتب الإسلامية، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

واصل، نصر فريد محمد، الفتاوى الإسلامية، المكتبة التوفيقية، مصر، بدون ذكر رقـم              .١١٠
 .الطبعة وتاريخها
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١٩٥

وقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار الـصفوة، مـصر،           وزارة الأ  .١١١
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الرابعة، 

 

 

عبد / الدكتور: محمود بن أبي بكر، التحصيل عن المحصول، دراسة وتحقيق        : الآرموي .١١٢
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، علي أبو رفيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولىالحميد 

 أحمد، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، الكتـاب العربـي،    عبد العزيز بن  : البخاري .١١٣
 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 

المطبوع مع نهاية السول، عـالم الكتـب        منهاج الوصول في علم الأصول،      : البيضاوي .١١٤
 .بدون رقم الطبعة وتاريخها

 الورقات شرح مبسط لورقات إما الحـرمين، الدوحـة،       عبد الباسط محمد، تيسير   : خليل .١١٥
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣قطر، الطبعة الأولى، 

عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانيـة،            : زيدان .١١٦
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

مي، الموافقات، شرحه وخرج أحاديثه عبـد االله دراز،         إبراهيم بن موسى اللخ   : الشاطبي .١١٧
الطبعـة الأولـى،    ع تراجمه محمد عبد االله دراز، دار الكتب العلميـة، بيـروت،             وض

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلـق    : ابن عبد السلام   .١١٨
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠عليه، عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، 

عـصام  :  الموقعين عن رب العالمين، تحقيق وتعليقبي بكر، إعلام  أمحمد بن   : ابن القيم  .١١٩
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الدين الضابط، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

دار ابـن حـزم،     كامل عمر عبد االله، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية،            .١٢٠
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، 

الأسرار شرح المـصنف علـى المنـار، دار الكتـب     بن أحمد، كشف عبد االله  : النسفي .١٢١
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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١٩٦

عبد الكريم بن علي، المهذب في علم أصول الفقـه المقـارن، مكتبـة الرشـيد،         : النملة .١٢٢
 .م١٩٩٤هـ ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، 

 

 

أحمد عبـد   : ، تحقيق ماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     إسماعيل بن ح  : الجوهري .١٢٣
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت، الطعبة الثانية، 

، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، المعهـد العـالمي للفكـر             نزيه: حماد .١٢٤
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الإسلامي، الرياض، الطبعة الثالثة، 

مد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر، صـححه            أح: الفيومي .١٢٥
 .مصطفى السقا، دار الفكر، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها

حامـد  . د: معجم لغة الفقهاء، ووضع مصطلحات الإنجليزيـة      رواس،  محمد  : قلعة جي  .١٢٦
 بيـروت،   قطب مصطفى شـانو، دار النفـائس،      : بي، ومصطلحات الفرنسية  ق قني دصا

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

عبـد  : جمال الدين أبي الفضل بن كرم، لسان العرب، حققه وعلـق عليـه      : ابن منظور  .١٢٧
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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١٩٧

 
  

   
  أ  إهداء   . ١
  ب  شكر وتقدير   . ٢
  د  المقدمة   . ٣
  و خطة البحث   . ٤
   الزكاة: الفصل الأول   . ٥
   زكاة النعم: المبحث الأول   . ٦
  ٣  مقدار الزكاة في الإبل إذا بلغت خمساً وعشرين: المسألة الأولى   . ٧
  ٦  .شرط السوم في وجوب زكاة الأنعام: المسألة الثانية   . ٨
  ٩ .نصاب زكاة البقر: المسألة الثالثة   . ٩
    .بعض أحكام الزكاة: المبحث الثاني   . ١٠
  ١٣  عقوبة مانع الزكاة: المسألة الأولى   . ١١
  ١٦  حولان الحول على المال: المسألة الثانية   . ١٢
  ١٩  زكاة مال الصبي: المسألة الثالثة   . ١٣
    زكاة الثمار والزروع والحلية: المبحث الثالث   . ١٤
  ٢٤  نصاب زكاة الزروع والثمار: ىالمسألة الأول   . ١٥
  ٢٧  الزكاة في غير الشعير والحنطة والزبيب والتمر: المسألة الثانية   . ١٦
  ٣٠  خرص ثمار الكرم والنخل للزكاة: المسألة الثالثة   . ١٧
  ٣٣  خرص الثمار غير النخل والكرم: المسألة الرابعة   . ١٨
  ٣٥  زكاة الحلية: المسألة الخامسة   . ١٩
    طر والتطوع وقسمة الصدقاتصدقة الف: الفصل الثاني   . ٢٠
    صدقة الفطر: المبحث الأول   . ٢١
  ٤٠  حكم صدقة الفطر: المسألة الأولى   . ٢٢
  ٤٣  صدقة الفطر على الصغير: المسألة الثانية   . ٢٣
  ٤٥  صدقة الفطر من المسلم على عبده الكافر: المسألة الثالثة   . ٢٤
    صدقة التطوع: المبحث الثاني   . ٢٥
  ٤٨  بجميع مالهحكم تصدق الرجل : المسألة الأولى   . ٢٦
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١٩٨

  ٥١  زكاة المرأة على زوجها: المسألة الثانية   . ٢٧
    قسمة الصدقات: المبحث الثالث   . ٢٨
  ٥٥  حد الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة: المسألة الأولى   . ٢٩
  ٥٨  الزكاة على آل محمد : المسألة الثانية   . ٣٠
  ٦١  صدقة التطوع على آل محمد : المسألة الثالثة   . ٣١
  ٦٣  سير آل محمد تف: المسألة الرابعة   . ٣٢
  ٦٥  الزكاة على موالي آل محمد : المسألة الخامسة   . ٣٣
    الصيام والاعتكاف: الفصل الثالث   . ٣٤
    الصوم بعد النصف الأول من شعبان والرؤية: المبحث الأول   . ٣٥
  ٦٩  الصوم بعد النصف الأول من شعبان: المسألة الأولى   . ٣٦
  ٧٢  صوم يوم الشك: المسألة الثانية   . ٣٧
  ٧٥  اختلاف المطالع: الثةالمسألة الث   . ٣٨
  ٧٨  إفطار الواحد إذا انفرد برؤية هلال شوال وحده: المسألة الرابعة   . ٣٩
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Conclusion 

 
This research includes the most important conclusions and recommendations. 
1- Following the exact sayings of scholars: Imam Sanani follows the other 

scholars’ sayings and relate what they say to them, sometimes he doesn’t 
relate them to any body, sometimes he relates unofficial sayings to the 
same method (Mathhab). 

2- Ignoring some opinions: Imam Sanani neglects some opinions and he 
didn’t mention them may be because they art not important or because he 
had no proof for it. After we have a close look in this research we can say 
that Imam Sanani ignored credited sayings the four methods (Mathaheb) 
had. 

3- Freedom from fanaticism to any method: Imam Sanani was free from 
methodological fanaticism or blind following and he followed the evidence 
wherever he found it. 

• Matters related to jurisprudence problems which Imam Sanani dealt with. 
1- The compulsory of regular charity (Zakat) which was easy for people to 

do especially for the growing money such goats, camels and cows which 
feed on natural food. 

2- The Islamic Sharea put very sharp restrictions on those who did pay 
Zakat to the need and they are fined for their miserliness. 

3- Islamic Sharea imposed Zakat on growing money and my opinion is to 
impose Zakat on both the mad and the child’s money and on Zakat is 
imposed on women’s jewellery because Islam considers the women’s 
insticts for ornament. 

4- Islam teaches us not to be hesitant and to be sure in our worship and that 
is one of the Islamic foundations so we can’t fast the day of doubt 
(Syaum Al Shak). 

5- Islam is the religion of balance so we are forbidden from fasting day and 
night and fasting all the year and fasting on the day of Arafa from 
pilgrims. 

6- Sharea distinguished between doing wrong, the forgetness and compelled 
(Mukrah) for all worships. So the one who eats or drinks or makes 
sexual intercourse unintentionally, his fasting is true, whereas the who 
vomits intentionally, his fasting is not true. 



 B 

7- Unity among Muslims is compulsory, so Muslims must get red of their 
problems and hatered. Muslims should unite in their fasting and this 
strengthens the relations among them. If they do not unite in all Muslim 
countries at least they must unite partially, e.g in the same country. 

 
Recommendations: 
1- To take Fiqh into account and to illustrate it in a simple way free from 

complications and braches. 
2- To serve old books and classifying and studying their treasures and their 

great advantages to enrich our Islamic library. 
3- To take care of prophet’s saying in judgments which gather between Hadith, 

Fiqh to combine between them we must continue studying such books 
because they play a very important role in creating the scholastic 
personality. 

 




